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 قال تعالى:

 

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلََمَ اللَّهِ ﴿*  أفََ تَطْمَعُونَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِن ْ
  .(1)﴾ثُُه يَُُر فُِونهَُ مِنْ بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ 

    . (2)﴾ونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ مِنَ الهذِينَ هَادُوا يَُُر فُِ ﴿* 
فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ لَعَنهاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبَ هُمْ قَاسِيَةً يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ ﴿* 

رُوا بِهِ وَلََ تَ زَا هُمْ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِها ذكُِ  لُ تَطهلِعُ عَلَى خَائنَِةٍ مِن ْ
هُمْ وَاصْفَحْ إِنه اللَّهَ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَ  هُمْ فَاعْفُ عَن ْ  . (3)﴾إِلَه قَلِيلًَ مِن ْ

وا أيَ ُّهَا الرهسُولُ لََ يَُْزنُْكَ الهذِينَ يُسَارعُِونَ فِ الْكُفْرِ مِنَ الهذِينَ قَالُ  يَ ﴿* 
آمَنها بِِفَْ وَاهِهِمْ وَلََْ تُ ؤْمِنْ قُ لُوبُ هُمْ وَمِنَ الهذِينَ هَادُوا سََهاعُونَ للِْكَذِبِ 

                  . (4)﴾سََهاعُونَ لِقَوْمٍ آخَريِنَ لََْ يََتُْوكَ يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ مِنْ بَ عْدِ مَوَاضِعِهِ 
                  . (5)﴾إِنْ هُوَ إِلَه وَحْيٌ يوُحَى .وَى وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الَْ ﴿* 

                                                           
 .55البقرة:  (1)
 .44النساء:  (2)
 .13المائدة:  (3)
 .41المائدة:  (4)
 .4-3النجم:  (5)



َمْرِ مِنْكُمْ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرهسُولَ وَأوُلِ  يَ ﴿*   اْْ
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللَّهِ  فَإِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللَّهِ وَالرهسُولِ إِنْ كُن ْ

رٌ وَأَحْسَنُ تََْوِيلًَ  وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ                    . (1)﴾خَي ْ
مُِ يه ا﴿*  دُونهَُ مَكْتُوبًِ عِنْدَهُمْ فِ الهذِينَ يَ تهبِعُونَ الرهسُولَ النهبِه اْْ لهذِي يََِ

هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُُِلُّ لَمُُ  يلِ يََْمُرُهُمْ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ نِْْ الت هوْراَةِ وَالِْْ
َغْلََلَ الهتِِ   هُمْ إِصْرَهُمْ وَاْْ الطهيِ بَاتِ وَيَُُر مُِ عَلَيْهِمُ الْْبََائِثَ وَيَضَعُ عَن ْ

تْ عَلَيْهِمْ فَالهذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزهرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات هبَ عُوا النُّورَ الهذِي أنُْزلَِ كَانَ 
                  . (2)﴾مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

              

                                                           
 .55النساء:  (1)
 .155اْعراف:  (2)
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 مقدّمةـال

 
: دــوالـجدي ،مـبعهديه القديـ ،قدَّس(اب الـم  ـمسلمون أنّ )الكتـد الـتقـيع

 فة.مخال  ـهيّ، كلّ الـفة للوحي الإلمخال  ـوء بالتحريفات الشيطانيّة، الـمـمل
الذين حرفّوا  -ن ـفيحقيقة أن تعلم أنّ الـمحرّ  ـهذه الـويكفيك للإيقان ب

 فنسبوا إليه ؛بعض صفات النقص البشريّ  د نسبوا إلى الله ق -هذا الكتاب 
 ،النـَّوْح، و والاستيقاظ ،النومو  ،الندم، و فوالتأس   ،حزنـال، و الاستراحة من العمل

 ،ميثاقـر التذك  ، و  مصارعة يعقوبو  ،والع رْي ،والـح فاء ،والنَّحيب ،والو لْو لة
 بعد نسيانه. 

نسبوا إلى ف ؛بعض الرذائل - وأبناء الأنبياء، وبناتهم - ونسبوا إلى الأنبياء
 ؛والدياثة ،الكذب  نسبوا إلى إبراهيمو  ؛خمرـالتعرّي، وشرب ال  نوح

ى ـبوا إلـنسو  ؛رــخمـرب الـشو ، والدياثة ،ذبـالك  حاقـى إسـبوا إلـنسو 
مضاجعة ابنتيه،  نسبوا إلى لوط و  ؛والاحتيال ،الكذب  يعقوب

صنع  نسبوا إلى هارون و  ؛يعلم، فحبلتا منه أسكرتاه، وهو لا ماأنّ و 
بامرأة أوريّا  أنهّ زنىالرقص، و  نسبوا إلى داود و  ؛العجل؛ ليعبده بنو إسرائيل

حرب الشديدة، ـجعله في وجه الـخلّص من زوجها، بـحبلت منه، وتفحثّيّ، ـال
؛ مّا شاخـأنهّ عبد الأوثان ل نسبوا إلى سليمان و  ؛ليموت ،وتركه وحده

  الجزع.  أيوّبنسبوا إلى و 
سريّةّ أبيه، وأنّ  ،نسبوا إلى رأوبين بن يعقوب أنهّ اضطجع مع بلهةو 
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كنّته،   ،نسبوا إلى يهوذا بن يعقوب أنهّ زنى بثامارو  ؛مع بذلكـس  يعقوب
ثامار نسبوا إلى أمنون بن داود أنهّ اغتصب أخته و  ؛وحبلت منه، وولدت توأمًا

ام ــى سراريّ أبيه، أمـى أبشالوم بن داود أنهّ دخل إلـنسبوا إلو  ؛نفسها
 إسرائيل. بني

على تصويرات ، و والفجور ،م، على ألفاظ الفحشـواشتمل العهد القدي 
 .على شعر غزل ماجنو  ،إباحيّة خليعة فاجرة

كان من أقوى الأسلحة،   -التحريفات  على هذه -الناس  إنّ إطْلاع   
مون؛ لتنفيـر الناس، عن اليهوديةّ، سل  فون الـم  التـي اعتمد عليها الـمؤلّ  

 والـمسيحيّة، وعن كتابـهما الـمحرَّف.
ولذلك عمد )أعداء الإسلام(، إلى محاولة الاعتماد على السلاح نفسه؛  

لتنفير الناس عن )الإسلام(؛ فتوجّهوا إلى تلك الروايات الدخيلة، التي ت سمّى: 
ئيليّات(؛ ونسبوها إلى )الإسلام(؛ بذريعة أنّ كثيراً من كتب الـمؤلّفيـن )الإسرا

الـمنسوبين إلى )الإسلام(: قد اشتملت على هذه الروايات، التي تضاهي ما ورد 
 في )الكتاب الـمقدَّس(، من قصص مستنك رة، وعبارات مستشن عة. 

ا، من ومن هنا، أنتج الأعداء )شبهة الإسرائيليّات(، وهي شبهة ق  ويةّ جدًّ
أقوى الشبه الفكريةّ، التي أدّت إلى حيرة الكثير، من المنسوبين إلى )الإسلام(، 

 وانحراف بعضهم عنه، إلى المنهج العصرانّي، أو إلى المنهج العلمانّي. 
وقد دافع عن )الإسلام( كثيـرٌ من الـمؤلّفيـن، وأبطلوا هذه الشبهة، بتبـرئة  

ئيليّات(، وتبـرئـة )الوحـي( منـهـا؛ فبيّنـوا أنّ هـذه الروايـات )الإسـلام(، مـن )الإسـرا
دخيلة، دسَّها الأعداء، وعملاؤهم، فـي الكتب التفسيـريةّ، والتاريـخيّة، 
والـحديثيّة، وبيّنوا أنّ انـخداع بعض الـمؤلّفين بـها: لا يسوغّ تصحيح نسبتها إلى 

 )الإسلام(.
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نية، هي )شبهة الصحيحين(، ولذلك عمد الأعداء، إلى شبهة ثا 
ومفادها أنّ الصحيحين قد اشتملا على أمثال هذه )الإسرائيليّات(؛ وباعتماد 
الأعداء على تفسير سقيم شائع لفكرة )أصحّيّة الصحيحين(، خرجوا بنتيجة 

 سقيمة، وهي تصحيح نسبة تلك )الإسرائيليّات( إلى )الإسلام(.
ين(: هو الغرض الأوّل، من وإبطال هذه الشبهة، أعني )شبهة الصحيح

، بالاعتماد أساسًا، على بيان التفسير الصحيح السليم هذا الكتاب تأليف
لفكرة )أصحّيّة الصحيحين(، مستندًا إلى أقوال العلماء، ولا سيّما القدامى 

 منهم.
وقد أدّى التفصيل، فـي إبطال هذه الشبهة، إلى الكلام على موضوع 

الآحـــاد(؛ لبيان مذاهب العلمــاء، فـي هذا  مهمّ، هو )الاحتجاج بـحديـث
 الاحتجاج، ولبيان الفرق بين )الاحتجاج العمليّ(، و)الاحتجاج الع ق ديّ(.

 ومن هنا، كانت موضوعات هذا الكتاب أربعة:
 شبهة الإسرائيليّات. -أوّلً 
 شبهة الصحيحيـن. -ثانيًا
  .الاحتجاج العمليّ  -ثالثاً
  الع ق ديّ.الاحتجاج  -رابعًا

 
 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
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 شبهة الإسرائيليّات

 

: كيف تطعنون في أكثر قصص )العهد القديـم(، وتستنكرون فإن قيل
نسبتها إلى )الوحي(، وقد اشتملت كتب المؤلفّين المنتسبين إلى )الإسلام(، على 

 ؟!التاريختب التفسير، وكتب الحديث، وكتب أمثالها، ولا سيّما ك
بعض المنتسبين إلى )الإسلام(، على ما يسمّيه تب : اشتملت كقلت

 (. الإسرائيليّات) العلماء:
، وإن رواها بعض المنسوبين (الإسلام) كن نسبتها إلىي   وايات لار  وهي

كعب الأحبار، ووهب بن منبّه، وأمثالهما،   :؛ فإنّ مصدرها(الإسلام)إلى 
 ؛ القرآن الكريم، ولا من أقوال الرسول من آيات :وليست تلك الروايات

  !!؟!(الإسلام)ب إلى نس  لكي ت  
 ... : القاضي أبو بكر قال ابن العربّ »القرطبّي: أبو عبد الله قال 

إلّا ما ذكرناه، فمن الذي يوصل السامع  ،م يصحّ عنه فيه قرآن ولا سنّةـوإذ ل
إلى أيوّب خبره، أم على أيّ لسان سمعه؟ والإسرائيليّات مرفوضة عند العلماء 

عن سماعها أذنيك، فإنّا لا  ك، واصممْ عن سطورها بصر   ضْ على البتات؛ فأعر  
  .(1)«عطي فكرك إلّا خيالًا، ولا تزيد فؤادك إلّا خبالًا ت  

د في وج  وهذا ذكره ابن قتيبة في المعارف، وهو ومثله ي  »وقال ابن تيميّة: 
وهذا ونحوه منقول عمّن ينقل  .ونحوه ،كتاريخ ابن جرير الطبريّ   ،التواريخ

ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدّمين، مثل وهب بن  ،الأحاديث الإسرائيليّة
قد وكعب الأحبار، ومالك بن دينار، ومحمّد بن إسحاق، وغيرهم. و  ،منبّه

                                                           
 .11/512( الجامع لأحكام القرآن: 1)
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لا يجوز أن  - عن الأنبياء المتقدّمين - ما ينقله هؤلاء مع المسلمون على أنّ ـأج
ل عمدة في دين المسلمين، إلّا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر، أو أن يكون ع  يج  

 . (1)«منقولًا عن خاتم المرسلين
إلّا ما أذن الشارع  ،ولسنا نذكر من الإسرائيليّات»وقال ابن كثير: 

، وهو القسم الذي  وسنّة رسوله ،خالف كتاب اللهـمّا لا يـنقله، م في
ورد  ،مبه  م  ـر عندنا، أو تسمية لمختص  ـل مّا فيه بسطٌ ـب، مكذَّ ي   ولا ،قصدَّ ي   لا

فنذكره على سبيل التحلّي به، لا على  ؛فائدة في تعيينه لنا لا به شرعنا، مماّ
على كتاب  ،والاستناد ،تمادما الاعـوالاعتماد عليه. وإنّ  ،سبيل الاحتياج إليه

أو حسن، وما كان فيه ضعف  ،ما صحّ نقله ، الله ة رسولوسنّ  ،الله
 . (5)«نبيّنه

 ة، لم أر  وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيليّ »وقال ابن كثير أيضًا: 
منها ما هو موضوع من وضع زنادقتهم، ومنها  تطويل الكتاب بذكرها؛ لأنّ 

 ا، ونحن في غنية عنها، ولله الحمد. وفيما قصَّ صحيحً قد يحتمل أن يكون  ما
 ،وجنا اللهمن بقيّة الكتب قبله، ولم يح   ،الله تعالى علينا في كتابه غنية عمّا سواه

 . (3)«رسوله إليهم ولا
عن السلف، وغالبها  ،وي في هذا آثار كثيرةوقد ر  »وقال ابن كثير أيضًا: 

ر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ظ  نلي   ؛لنق  التي ت   ،من الإسرائيليّات
الذي بأيدينا، وفي القرآن غنية عن كلّ ما  ع بكذبه؛ لمخالفته الحقّ قط  قد ي   ما

                                                           
 .15/32( مجموعة الفتاوى: 1)
 .1/7( البداية والنهاية: 5)
 .1/831( تفسير القرآن العظيم: 3)
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ا لا تكاد خللو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد عداه من الأخبار المتقدّمة؛ لأنّ 
 . (1)«ضع فيها أشياء كثيرةو  

في هذا التفسير الإعراض عن كثير والذي نسلكه »وقال ابن كثير أيضًا: 
من الأحاديث الإسرائيليّة؛ لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير 

م لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها،  ج عليهم، فإنّ من الكذب المروَّ  ،منها
 . (5)«فّاظ المتقنون من هذه الأمّةره الأئمّة الح  كما حرّ 

والتفسير والحديث، كلاهما تأثرّ إلى حدّ  : »وقال محمّد حسين الذهبيّ 
كبير، بثقافات أهل الكتاب، على ما فيها من أباطيل وأكاذيب، وكان 

سيّء، حيث تقبّلها العامّة بشغف ظاهر، وتناقلها بعض  للإسرائيليّات فيها أثر
ل يصل أحيانًا إلى حدّ التسليم بها، على ما فيها من سخف الخاصّة في تساه  

فسد على كثير من المسلمين عقائدهم، ذب صريح، الأمر الذي كاد ي  ، وكبينّ  
 . (3)«ويجعل الإسلام في نظر أعدائه دين خرافة وترّهات

المصدر الثاني الذي أشرنا له من قبل: هو »وقال صلاح الخالديّ:  
الروايات والأقوال والأخبار المتعلّقة بالسابقين، والتي لـم ترد في القرآن والحديث 

حيح، وإنّّا أ خذت من كتب السابقين، وأقوال أهل الكتاب، وهي الـمسمّاة الص
عند العلماء بالإسرائيليّات. إنّ المذكور في الإسرائيليّات عن قصص القرآن: هو 
معلومات غير موثوقة، ولا يقينيّة؛ لأنّا مستمدّة من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل 

هم، فكيف يؤتمنون على أخبار وروايات غير مؤتمنين على توراتهم، ولا على دين

                                                           
 .9/122( تفسير القرآن العظيم: 1)
 .9/811( تفسير القرآن العظيم: 5)
 .11( الإسرائيليّات في التفسير والحديث: 3)
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التاريخ؟ إنّ الذي يتجرأّ على تحريف الكتاب السماويّ )التوراة( يهون عليه 
تحريف أخبار التاريخ!! وبما أنّ هذه هي صفة الأخبار المذكورة في الإسرائيليّات، 

موردًا من موارده،  فلا يجوز أن نجعلها مصدراً من مصادر القصص القرآنّي، ولا
ولا أن نستمدّ منها معلومات، أو تفاصيل أحداث ذلك القصص، ولا يجوز أن 
نفسّر كلام الله، الصادق الصحيح، في القرآن، المتعلّق بذلك القصص، بهذه 

 .(1)«المعلومات، والروايات الإسرائيليّة، المكذوبة الـمحرَّفة!!
جيهًا لكن نرى أنّ الجملة تقدّم لنا تو »وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 

تاريخيًّا، وهو أننّا لـم نكن مع السابقين، وهم يعيشون أحداث قصصهم، فمن 
أين نعرف هذه التفاصيل، واليهود الكاتبون المحرّ فون لـم يكونوا لدى من سبقهم 
من الأقوام، فكيف يفترضون أحداثهم ووقائعهم؟ نقول لكلّ من أورد تفاصيل 

الآيات، والأحاديث الصحيحة: من لأحداث القصص القرآنّي، غير مذكورة في 
أدراك بهذا؟ وكيف عرفتها؟ وأنت لـم تكن لديهم، وهم يعيشونا؟ فمن أين 
تـ ب ة  الإسرائيليّات؟ هل   أخذتها؟ إن أخذتها من الإسرائيليّات، فمن أين أخذها ك 

يْه مْ  ك نْت   و م ا﴿كانوا لديهم، وهم يعيشونا؟ إنّ قوله تعالى:  : دعوة (5)﴾ل د 
باحث، ودارس للقصص القرآنّي، أن يقف عند المصادر اليقينيّة  لكلّ 

 .(3)«الصحيحة، في ذلك، وهي الآيات، والأحاديث الصحيحة
إذا كانت الآية تطالبنا بالتثبّت من أنباء »وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 

وأخبار الفاسقين، من المسلمين، لأنّم متـّه مون وغير مؤتـم نين، فكيف بالأنباء 
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لأخبار التي يقدّمها لنا أهل الكتاب، وبخاصّة اليهود، وهم كافرون مجروحون، وا
وليسوا علميّين ولا موضوعيّين؟ يجب أن نكون أمام أنبائهم أكثر حذراً وتثبـّتًا 

 .(1)«وتمحيصًا
والإسرائيليّات: مصطلح إسلاميّ، أطلقه »وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 

والمفسّرين، والمحدّثين، على تلك الـمعلومات،  العلماء المسلمون، من المؤرّخين،
والروايات، والأخبـار، والأقوال، التـي أ خذت عن السـابقيـن، من غيـر الـمصادر 
الإسلاميّة الموثوقة، وبالذات تلك المأخوذة عن أهل الكتاب، وبشكل أخصّ 

عن  عن بنـي إسـرائيل، أو اليهـود! وليس كلّ تلك الأقوال والروايات مأخوذة
إسرائيل، فقد يكون مصدرها نصرانيًّا، أو رومانيًّا، أو فارسيًّا، المهمّ أنّا غير  بني

موثوقة، ولا معتم دة. وقد أ طلق على كلّ ذلك الركام الكبير، من الأخبار 
والأقوال: إسرائيليّات. وسميّت بهذا الاسم من باب تغليب المصادر الإسرائيليّة، 

لأنّ الروايات الإسرائيليّة أكثر من غيرها من الروايات، على غيرها من المصادر، و 
ولأنّ اليهود هم أحرص أصناف الكفّار على حرب المسلمين وإغوائهم، وعلى 
صدّهم عن دينهم، وعلى تحريف معلوماتهم وتصوّراتهم!! وكلّ هذه الإسرائيليّات 

قوام غير الثابتة تتحدّث عن أخبار وأحداث ووقائع، جرت للسابقين من الأ
والأمم، وحدثت مع السابقين من الأنبياء والمرسلين، وت ضيف هذه الإسرائيليّات 
إضافات تفصيليّة لأحداث القصص القرآنّي، وتفصّل في مشاهد، سكت عنها 
القرآن، والحديث الصحيح، وت بيّن بعض المبه مات المتعلّقة بأسماء، أو أماكن 

دة في العهد القديم، الذي يؤمن به القصص القرآنّي. وهذه الإسرائيليّات موجو 
اليهود، وفي العهد الجديد، الذي يؤمن به النصارى، وفي بعض الكتب التي 
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يتداولها اليهود والنصارى، فيما بينهم، والتي نقلها عنهم المؤرّخون والإخباريوّن، 
 . (1)«فيما بعد

، وقد اطلّع بعض أهل العلم من المسلمين»وقال صلاح الخالديّ أيضًا: 
بعد عهد الصحابة، على تلك الإسرائيليّات، وأ عجبوا بما تقدّمه من تفصيلات، 
ومعلومات، عن وقائع تاريخ الماضين، وقصص السابقين، فسجّلوها في 
تفاسيرهم، وتواريخهم، ومؤلّفاتهم، وكتاباتهم، ووضعوها بجانب الآيات القرآنيّة، 

للماضي، وبيانًا لقصص الأنبياء.  والأحاديث النبويةّ، واعتبروا ذلك كلّه تأريخاً
ودوّنوا كتبهم على هذا الأساس، وخلطوا الحقّ بالباطل، ومزجوا الثابت بغير 
الثابت، وأقبل المسلمون على كتابات هؤلاء المؤرّخين والمفسّرين، وأخذوا كلّ ما 
فيها من روايات وأخبار ومعلومات، تتعلّق بقصص الأنبياء، أو غيرهم، ولم ييّزوا 

حيحها من سقيمها، وحقّها من باطلها! إننّا مع المحقّقين من العلماء الذين ص
توقّفوا في الإسرائيليّات، ولـم يأخذوا بها، واكتفوا في إثبات أحداث ووقائع 
القصص القرآنّي، بما ورد في القرآن الصريح، والحديث النبويّ الصحيح، ولـم 

 .(5)«يذهبوا إلى أيّ مصدر آخر
مثّل ـالتي ت (،الصورة الإسلاميّة الأصيلة)التنزيليّة هي وحدها فالصورة 

  (، ومصدرها الوحيد الفريد هو )الوحي الإلـهيّ الـمنزَّل(.الإسلام)
 الذي، فلا قيمة لها، كائنًا من كان (الصور التأليفيّة)أمّا ما خالفها من 

الإسرائيليّات السقيمة، ولذلك لا قيمة لهذه . اأنتجها، أو نقلها، أو اعتمد عليه
 في تفسير )القرآن الكريم(؛ والإعراض  عنها واجبٌ كلّ الوجوب.
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 :قصّة يوسف
تبدأ بقوله تعالى: ﴿نح ْن  ن ـق ص  ع ل يْك  أ حْس ن    قصّة يوسف فمثلًا 

ا الْق رْآن  و إ نْ ك نْت  م نْ ق ـبْل ه  ل م ن  الْ  ن ا إ ل يْك  ه ذ  يـْ  . (1)غ اف ل ين ﴾الْق ص ص  بم  ا أ وْح 
ه مْ ع بـْر ةٌ لأ  ولِ  ت  وخل    م سورة يوسف بقوله تعالى: ﴿ل ق دْ ك ان  في  ق ص ص 

يل  ك لّ  ش يْءٍ  يْه  و ت ـفْص  الْأ لْب اب  م ا ك ان  ح د يثاً ي ـفْتـ ر ى و ل ك نْ ت صْد يق  الَّذ ي ب ـيْن  ي د 
و ه دًى و ر حْْ ةً ل ق وْمٍ ي ـؤْم ن ون ﴾

(5) . 
ضون، عن عر  عجب، كلّ العجب، من المؤلّفين القدامى، الذين ي  فال 

أحسن القصص، البريء، كلّ البراءة، من الافتراء، ثّم يعكفون على روايات 
رات، ينقلونا عن بعض أئمّة الكذب، مكذوبة مفتراة، مملوءة بالفظائع والمنك  

 !!!عن بعض المخدوعين، الذين ينقلون عن أئمّة الكذب أو
،  براءة يوسف - قطعًا - تثب  القرآن، لوجدنا ما ي  عنا إلى رجولو  

 ت استعصامه، واستعفافه. ثب  بة الفاحشة، وما ي  من مقار  
ه  و غ لَّق ت  الْأ بْـو اب  و ق ال تْ   قال تعالى: ﴿و ر او د تْه  الَّتي  ه و  في  ب ـيْت ه ا ع نْ ن ـفْس 

ه يْت  ل ك  ق ال  م ع اذ  اللََّّ  إ نَّه  ر بّ  أ حْس ن  م ثـْو اي  إ نَّه  لا  ي ـفْل ح  الظَّال م ون . و ل ق دْ 
ل ك  ل ن صْر ف  ع نْه  الس وء  و الْف حْش اء  هم َّتْ ب ه  و ه مَّ به  ا ل وْلا  أ نْ ر   أ ى ب ـرْه ان  ر بّ ه  ك ذ 

إ نَّه  م نْ ع ب اد نا  الْم خْل ص ين . و اسْتـ بـ ق ا الْب اب  و ق دَّتْ ق م يص ه  م نْ د ب رٍ و أ لْف ي ا س يّ د ه ا 
ابٌ أ ل يمٌ.  ل د ى الْب اب  ق ال تْ م ا ج ز اء  م نْ أ ر اد  بأ  هْل ك  س وءًا إ لاَّ أ نْ ي سْج ن  أ وْ ع ذ 

ي و ش ه د  ش اه دٌ م نْ أ هْل ه ا إ نْ ك ان  ق م يص ه  ق دَّ م نْ ق ـب لٍ  ي  ر او د تْني  ع نْ ن ـفْس 
ق ال  ه 

ب تْ و ه و  م ن   ق تْ و ه و  م ن  الْك اذ ب ين . و إ نْ ك ان  ق م يص ه  ق دَّ م نْ د ب رٍ ف ك ذ  ف ص د 
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صَّاد ق ين . ف ـل مَّا ر أ ى ق م يص ه  ق دَّ م نْ د ب رٍ ق ال  إ نَّه  م نْ ك يْد ك نَّ إ نَّ ك يْد ك نَّ ع ظ يمٌ. ال
نبْ ك  إ نَّك  ك نْت  م ن  الخْ اط ئ ين . و ق ال  ن سْو ةٌ  ا و اسْتـ غْف ر ي ل ذ  ي وس ف  أ عْر ضْ ع نْ ه ذ 

ه  ق دْ ش غ ف ه ا ح بًّا إ ناَّ ل نـ ر اه ا في   في  الْم د ين ة  امْر أ ت  الْع ز يز   ت ـر او د  ف ـت اه ا ع نْ ن ـفْس 
لٍ م ب يٍن. ف ـل مَّا سم  ع تْ بم  كْر ه نَّ أ رْس ل تْ إ ل يْه نَّ و أ عْت د تْ له  نَّ م تَّك أً و آت تْ ك لَّ  ض لا 

كّ ينًا و ق ال ت  اخْر جْ ع ل يْه نَّ  نـْه نَّ س  ةٍ م  د  ف ـل مَّا ر أ يْـن ه  أ كْبـ رْن ه  و ق طَّعْن  أ يْد ي ـه نَّ و اح 
ل ك نَّ الَّذ ي ل مْت ـنَّني   ا إ لاَّ م ل كٌ ك ر يٌم. ق ال تْ ف ذ  ا ب ش راً إ نْ ه ذ  و ق ـلْن  ح اش  للَّ َّ  م ا ه ذ 

ه  ف اسْتـ عْص م  و ل ئ نْ ل   ا آم ر ه  ل ي سْج ن نَّ و ل ي ك ونًا مْ ي ـفْع لْ م  ـف يه  و ل ق دْ ر او دْت ه  ع نْ ن ـفْس 
جْن  أ ح ب  إ لِ َّ مم َّا ي دْع ون ني  إ ل يْه  و إ لاَّ ت صْر فْ ع نيّ    م ن  الصَّاغ ر ين . ق ال  ر بّ  السّ 

ه نَّ ك يْد ه نَّ أ صْب  إ ل يْه نَّ و أ ك نْ م ن  الجْ اه ل ين . ف اسْت ج اب  ل ه  ر ب ه  ف ص ر ف  ع نْه  ك يْد  
ت  ل ي سْج ن ـنَّه  ح تََّّ  ا له  مْ م نْ ب ـعْد  م ا ر أ و ا الْآيا  إ نَّه  ه و  السَّم يع  الْع ل يم . ثم َّ ب د 

يٍن﴾  . (1)ح 
عْ إ لى    وقال تعالى: ﴿و ق ال  الْم ل ك  ائـْت وني  ب ه  ف ـل مَّا ج اء ه  الرَّس ول  ق ال  ارْج 

ل   تِ  ق طَّعْن  أ يْد ي ـه نَّ إ نَّ ر بّ  ب ك يْد ه نَّ ع ل يمٌ. ق ال  م ا ر بّ ك  ف اسْأ لْه  م ا با  النّ سْو ة  اللاَّ
ه  ق ـلْن  ح اش  للَّ َّ  م ا ع ل مْن ا ع ل يْه  م نْ س وءٍ  خ طْب ك نَّ إ ذْ ر او دْت نَّ ي وس ف  ع نْ ن ـفْس 

ه  و إ نَّه  ل م ن  ق ال ت  امْر أ ت  الْع ز يز  الْآن  ح صْح ص  الحْ ق  أ نا    ر او دْت ه  ع نْ ن ـفْس 
 . (5)الصَّاد ق ين ﴾

من  ، وشهد على براءته شاهدٌ  على براءة يوسف لقد شهد الله  
أهلها، وشهد على براءته العزيز، وشهدت على براءته النسوة، وشهدت امرأة 

  .نفسها، على براءته ،العزيز
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ر بّ  بم  ا أ غْو يْـت ني  لأ  ز يّ ن نَّ له  مْ في  وشهد إبليس على براءته، حين: ﴿ق ال  
نـْه م  الْم خْل ص ين ﴾  ؛ فاستثنى إبليس  (1)الْأ رْض  و لأ  غْو ي ـنـَّه مْ أ جْْ ع ين . إ لاَّ ع ب اد ك  م 

واحد منهم، قال تعالى:   من الإغواء، ويوسف ،صينالله المخل   عباد  
ل ك  ل ن صْر ف  ع نْه  الس وء  و الْف حْش اء  إ نَّه  م نْ ع ب اد نا  الْم خْل ص ين ﴾  .(5)﴿ك ذ 

من  ،واحد  ، لوجدنا أنّ يوسف)العهد القديـم(ي ـولو نظرنا ف 
 و ح د ث  ب ـعْد  ه ذ ه  »فين، فقد جاء فيه: محرّ  ـالأنبياء، الذي سلموا من مطاعن ال

عْ م ع ي. ف أ بَ   : اضْط ج  نـ يـْه ا إ لى  ي وس ف  و ق ال ت  الْأ م ور  أ نَّ امْر أ ة  س يّ د ه  ر ف ـع تْ ع يـْ
، و ك ل  م ا ل ه  ق دْ  مْر أ ة  س يّ د ه : ه و  ذ ا س يّ د ي لا  ي ـعْر ف  م ع ي م ا في  الْبـ يْت  و ق ال  لا 

،  د ف ـع ه  إ لى  ي د ي. ل يْس  ه و  في   ئًا غ يـْر ك  كْ ع نيّ  ش يـْ . و لمْ  ي ْس  ا الْبـ يْت  أ عْظ م  م نيّ  ه ذ 
ا الشَّرَّ الْع ظ يم  و أ خْط ئ  إ لى  الله ؟ و ك ان  إ ذْ ك لَّم تْ  لأ  نَّك  امْر أ ت ه . ف ك يْف  أ صْن ع  ه ذ 

ع  بج  ان ب ه ا ل ي ك ون  م ع ه ا. ثم َّ ح د ث  مْ ي سْم عْ له  ا أ نْ ي ضْط ج  ـي وس ف  ي ـوْمًا ف ـيـ وْمًا أ نَّه  ل  
ا الْو قْت  أ نَّه  د خ ل  الْبـ يْت  ل يـ عْم ل  ع م ل ه ، و لمْ  ي ك نْ إ نْس انٌ  م نْ أ هْل  الْبـ يْت   نح ْو  ه ذ 

عْ م ع ي! ف ـتـ ر ك  ث ـوْب   . ف أ مْس ك تْه  ب ث ـوْب ه  ق ائ ل ةً: اضْط ج  ه  في  ي د ه ا ه ن اك  في  الْبـ يْت 
و ه ر ب  و خ ر ج  إ لى  خ ار جٍ. و ك ان  ل مَّا ر أ تْ أ نَّه  ت ـر ك  ث ـوْب ه  في  ي د ه ا و ه ر ب  إ لى  خ ار جٍ، 
ن ا ب ر ج لٍ ع بـْر اني ٍّ  د تْ أ هْل  ب ـيْت ه ا، و ك لَّم ته مْ ق ائ لةً: انْظ ر وا! ق دْ ج اء  إ ل يـْ أ نّـَه ا نا 

اع بـ ن   ع  م ع ي، ف ص ر خْت  ب ص وْتٍ ع ظ يمٍ. و ك ان  ل مَّا سم  ع  أ نّي  ل ي د  ا! د خ ل  إ لِ َّ ل ي ضْط ج 
، أ نَّه  ت ـر ك  ث ـوْب ه  بج  ان بي  و ه ر ب  و خ ر ج  إ لى  خ ار جٍ. ف ـو ض ع تْ  ر ف ـعْت  ص وْتِ  و ص ر خْت 

م  ق ائ ل ةً: د خ ل  إ لِ َّ ث ـوْب ه  بج  ان ب ه ا ح تََّّ ج اء  س يّ د ه  إ لى   ا الْك لا  ب ـيْت ه . ف ك لَّم تْه  بم  ثْل  ه ذ 
 ، . و ك ان  ل مَّا ر ف ـعْت  ص وْتِ  و ص ر خْت  اع ب ني  ن ا ل ي د  ئْت  ب ه  إ ل يـْ الْع بْد  الْع بـْر اني   الَّذ ي ج 
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م  امْر أ ت ه  الَّذ ي  أ نَّه  ت ـر ك  ث ـوْب ه  بج  ان بي  و ه ر ب  إ لى  خ ار جٍ. ف ك ا ن  ل مَّا سم  ع  س يّ د ه  ك لا 
. ف أ خ ذ   ، أ نَّ غ ض ب ه  حْ  ي  م  ص ن ع  ب  ع بْد ك  ا الْك لا  ك لَّم تْه  ب ه  ق ائ ل ةً: بح  س ب  ه ذ 
جْن ، الْم ك ان  الَّذ ي ك ان  أ سْر ى الْم ل ك   ي وس ف  س يّ د ه  و و ض ع ه  في  ب ـيْت  السّ 

جْن   ين  ف يه . و ك ان  ه ن اك  في  ب ـيْت  السّ   .(1)«مح ْب وس 
، وفي (القرآن الكريم)، في  براءة يوسف - كلّ الوضوح  - فواضحة 

 .من اختلافات قليلة، في هذه القصّة ،، مع ما بين الكتابين)العهد القديـم(
أن يعتمدوا على  - مفسّرين القدامىـلبعض ال - فلا أدري كيف ساغ

)العهد القديـم(، ي ـها ما يصدّقها، حتَّّ فـ، ليس ل(راةـروايات مكذوبة مفت)
 !!؟!الـمملوء بالتحريفات

أنّ بعض أولئك المفسّرين القدامى يدافعون عن تلك  :والأدهى من ذلك 
الروايات، أكثر من دفاعهم عن آيات القرآن الكريم، بل إنّم قد أعرضوا عن 

وعمدوا إلى تلك الروايات، فاخّلذوها حجّة على دلالة الآيات، كلّ الإعراض، 
 !!ما يدّعون، فلا أدري ماذا أقول فيهم، وفي عقولهم؟!

والطبريّ والثعلبّي والواحديّ أبرز أولئك المخدوعين المستمسكين بتلك  
الروايات، وقد رووا الكثير من تلك الروايات السقيمة الأثيمة، التي نسبت إلى 

؛ فأعرضوا عن ما يناقض كلام الله  - فاحشةمن مقاربة ال -  يوسف
 )دين الآيات( الكرية، واتبّعوا )دين الروايات( السقيمة!!!

عن  ،اان بريئً ـك ف ـيوس أنّ  :يـوالقول الثان»الفخر الرازيّ:  قال 
 ،مينوالمتكلّ   ،رينمن المفسّ   ،قينول المحقّ  ـــوهذا ق ،مرَّ ـحم  ـال مّ ه  ـوال ،ل الباطلـالعم

 ،رات الكبائرنك  الزنا من م   أنّ  :ىـولة الأ  جّ ح  ـفال... وعنه نذبّ  ،ه نقولـوب

                                                           
 .55-7، الآيات 39( سفر التكوين، الفصل 1)
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ا مقابلة وأيضً  ،رات الذنوبا من منك  أيضً  - ي معرض الأمانةـف -خيانة ـوال
ا أيضً  - والعار الشديد ،ةبة للفضيحة التامّ الموج   -بالإساءة  ،الإحسان العظيم

 وبقي مكفيَّ  ،جر إنسانى في ح  ـربّ إذا ت ،ا الصبيّ وأيضً  .رات الذنوبمن منك  
فإقدام  ؛تهقوّ  لوكما ،إلى زمان شبابه ،ل صباهمن أوّ  ،مصون العرض ،مؤنةـال

من  - معظّ  م  ـم النع  م  ـى ذلك الـإل - على إيصال أقبح أنواع الإساءة هذا الصبيّ 
ي نسبوها إلى ـالت - معصيةـهذه ال إنّ  :فنقول ،إذا ثبت هذا. رات الأعمالمنك  

هذه  ثل  وم   .جهات الأربعـجميع هذه الـكانت موصوفة ب -  يوسف
 ،خير وأبعدهم عن كلّ  ،ى أفسق خلق الله تعالىـإل ،بتس  معصية لو ن  ـال

د ـمؤيَّ ـال،  ولـــى الرسـإل ،اــادهــوز إسنـــــــجـف يــفكي ؛هـــف منـكـنـتـلاس
هّال الذين نسبوا إلى هؤلاء الج  : وعند هذا نقول... القاهرة الباهرة ،معجزاتـبال

هذه الفضيحة، إن كانوا من أتباع دين الله تعالى، فليقبلوا شهادة   يوسف
على طهارته، وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده، فليقبلوا شهادة  ،الله تعالى

نّا في أوّل الأمر تلامذة إبليس، إلى أن ولعلّهم يقولون: ك   ؛على طهارته ،إبليس
 عليه، فزدنا عليه في السفاهة، كما قال الخوارزميّ: خلرّجنا 

    فارتقى ،ند إبليسمن ج   امرأً  وكنت  
 نديمن ج   حتَّّ صار إبليس   ،ي الدهر  ـب

     هبعد   ن  حس  أ   كنت    ،فلو مات قبلي
 ديـــــا بعـه ـ نــحس  ـس ي  ـيـل ،قٍ ـــــس ـ ف ق  ــــــرائـــط
 .(1)«هّالبريء عمّا يقوله هؤلاء الج    فثبت بهذه الدلائل أنّ يوسف

فكيف تتّفق كلّ هذه الشهادات الناصعة »وقال محمّد أبو شهبة: 

                                                           
 .155-11/111( التفسير الكبير: 1)
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رة؟!! وقد ذكر الكثير من هذه الروايات ابن جرير الصادقة، وتلك الروايات المزوَّ 
الطبريّ، والثعلبّي، والبغويّ، وابن كثير، والسيوطيّ، وقد مرّ بها ابن كثير بعد أن 

حاكيًا، من غير أن ينبّه إلى زيفها، وهو الناقد البصير!! ومن العجيب  نقلها
حقًّا أنّ الإمام ابن جرير على جلالة قدره يحاول أن يضعّف في تفسيره مذهب 

الذين ينفون هذا الزور والبهتان، ويفسّرون الآيات على حسب  ،الخلف
ة الصحيحة الثابتة، والسنّ  ،تقتضيه اللغة، وقواعد الشرع، وما جاء في القرآن ما

هي قول جْيع أهل  - التي سقت لك زروًا منها آنفًا -مرويّات ـاله ويعتبر هذ
ذ عنهم!!! وكذلك تابعه على مقالته تلك الثعلبّي الذين يؤخ   ،العلم بتأويل القرآن

والبغويّ في تفسيريهما!! وهذا المرويّات الغثةّ المكذوبة التي يأباها النظم الكريم، 
هي التي اعتبرها الطبريّ ومن  : لعقل والنقل باستحالتها على الأنبياءويجزم ا

ورد على نفسه تبعه أقوال السلف!! بل يسير في خطّ اعتبار هذا المرويّات، في  
وهو لله  ،ف يوسف بمثل هذافيقول: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يوص   ،سؤالًا 

. وأعجب من ذلك ..ام الأنبياءنبّي؟! ثّم أجاب بما لا طائل تحته، ولا يليق بمق
قال المفسّرون الموثوق بعلمهم، "ما ذهب إليه الواحديّ في: "البسيط" قال: 

 ، يوسف   المرجوع إلى روايتهم، الآخذون للتأويل، عمّن شاهدوا التنزيل: همَّ 
بهذه المرأة همًّا صحيحًا، وجلس منها مجلس الرجل من المرأة، فلمّا رأى البرهان 

. وهي غفلة شديدة من هؤلاء الأئمّة لا (1)"الت كلّ شهوة منهمن ربهّ ز 
ر من القول، وأنّم خلطوا في جْ نرضاها، ولولا أنّي أنزهّ لساني وقلمي عن اله  

قّ لِ هذا، لكنّي أسأل مؤلّفاتهم عملًا صالحاً وآخر سيـّئًا، لقسوت عليهم، وح  
في ذكرها هؤلاء المفسّرون:  الله لِ ولهم العفو والمغفرة. وهذه الأقوال التي أسرف

                                                           
 .15/75انظر: التفسير البسيط: ( 1)
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أرادوا بها  (1)إمّا إسرائيليّات وخرافات وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماء، الذي
النيل من الأنبياء والمرسلين، ثّم حْلها معهم أهل الكتاب الذين أسلموا وتلقّاها 
عنهم بعض الصحابة، والتابعين، بحسن نيّة، أو اعتمادًا على ظهور كذبها 
وزيفها. وإمّا أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأئمّة، دسّها عليهم أعداء 

ريدون من إفساد بذلك يصلون إلى ما ي  الأديان، كي تروج تحت هذا الستار، و 
العقائد، وتعكير صفو الثقافة الإسلاميّة الأصيلة الصحيحة، وهذا ما أميل 

 . (5)«إليه
: الأثيمةالسقيمة العقيمة من أمثال هذه الروايات  ،ورواية ،فألف رواية 

دون  - (الصورة التنزيليّة)، وهي أنّ (الحقيقة الثابتة القاطعة) غيرّ  يكن أن ت   لا
، من وكلّ ما خالفها (؛الصورة الإسلاميّة الأصيلة)هي  -من الصور  سواها ما

 باطل، لا ريب في بطلانه، والإسلام بريء منه، كلّ البراءة.الأقوال، والآراء: 
رون: أخطاء وخطايا! القرآن الكريم أصدق المفسّ »قال محمّد الغزالِّ: 

 ،اكلماته حرفً   اليقين يحفّ  إنّ على ظهر الأرض من مواريث السماء!  يبق ما
إ ناَّ نح ْن  ن ـزَّلْن ا ﴿ :بحفظه، فهو منذ نزل إلى اليوم مصون يّ الوعد الإله ا، وتمّ حرفً 

القرآن بالأثر أن يتجاوبوا  ير وكان يجب على مفسّ . (3)﴾الذّ كْر  و إ ناَّ ل ه  لح  اف ظ ون  
ما فيه ريبة، وأن يلتزموا بما وضعه  بوا تفاسيرهم كلّ الحقيقة، وأن يجنّ  مع هذه

ه. إذا هذه الشروط جديرة بالاحترام كلّ  ة والقبول، فإنّ لون من شروط الصحّ الأوّ 
ورفضناه، فإذا كان المخالف  ،اخالف الثقة من هو أوثق منه عددنا حديثه شاذًّ 

                                                           
 ( في المطبوع: )الذي(، والصواب: )الذين(.1)
 .552-553( الإسرائيليّات والموضوعات في كتب التفسير: 5)
 .9( الحجر: 3)
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 في فلماذا يكثر !ر أو متروكنك  فحديثه م   ،وروى ما لا يعرفه الثقات ،اضعيفً 
السخف  يروى حكايات هر؟ بل كيف ت  والمتروك والمنك   الشاذّ  يّ تفسير الأثر ال

ها أق المسلمون على إنكارها واستبعادها، ومع ذلك تبقى مكتوبة يقر طب  بعينه، ي  
 .(1)«فيضطربون لها؟ ،ضعاف العقول

إلى  ،منسوبينـمؤلّفين الـي مؤلّفات الـف ،مبثوثةـال (الإسرائيليّات) ل  ث  إنّ م   
الحاسدين،  ، يحشرها بعض  (ضةر  صابة بالأ  م  )ب مأروضة ت  ك    ل  ث  ، كم  (الإسلام)

م ـضة، حتَّّ تستفحل؛ فإن لر  مة، فتتكاثر الأ  ب نفيسة، في مكتبة قيّ  ت  بين ك  
ضة من تلك الآفة، فإنّ الأر   ،بهمت  ب النفيسة، إلى تنقية ك  ت  يسارع أصحاب الك  

 فاتًا.ستجعلها ر  
ب ت  الك  تلك أنّ  :حاسدونـأن يدّعي أولئك ال :والعدلحقّ ـفهل من ال 

م تنتقل ـفيها، ل ضة أصيلةٌ ر  من أوّل تدوينها، وأنّ الأ   ،النفيسة كانت مأروضةً 
 !!ب أخرى؟!ت  من ك   ،إليها

                                                           
 .154( تراثنا الفكريّ: 1)



11 

 نـشبهة الصحيحي

 
 -: إنّ أحاديث الصحيحين: صحيح البخاريّ، وصحيح مسلم فإن قيل 

صحيحة، كلّها؛ وقد اشتمل الصحيحان على  -عند المنتسبين إلى الإسلام 
 بعض الإسرائيليّات؛ فتكون تلك الإسرائيليّات صحيحة عندهم. 

 : إنّ هذه الشبهة تتضمّن مقدّمتين، ونتيجة:قلت
 اديث الصحيحين عند المنتسبين كلّهم(. )الصحّة الكلّيّة لأح -الـمقدّمة الأولى
 )اشتمال الصحيحين على بعض الإسرائيليّات(. -الـمقدّمة الثانية

 )صحّة تلك الإسرائيليّات(. -النتيجة
تصحّ، إلّا إذا صحّت مقدّماتها، فلا بدّ من إثبات صحّة  والنتائج لا

 هاتين المقدّمتين معًا؛ لكي تصحّ النتيجة المدّعاة. 
صحّت الأولى، ولم تصحّ الثانية، أو صحّت الثانية، ولم تصحّ  أمّا إذا

 الأولى؛ فالنتيجة باطلة، بلا ريب.
متان إن كانت المقدّ  ،وهكذا الأمر في قياس الشمول»قال ابن تيميّة: 

 .(1)«مات فالنتيجة تتبع أضعف المقدّ وإلّا  ،كانت النتيجة معلومة  ،معلومتين
 ولى:م الـمقدّمة الأأ ـتقوي

 لإثبات بطلان المقدّمة الأولى، لا بدّ من بيان ستّة أمور مهمّة:
 التصحيح التصنيفيّ ل يستلزم التصحيح الكلّيّ: -أوّلً 

م ن تصنيفهما هذين الكتابين،  -فليس مراد الشيخين: البخاريّ، ومسلم 
الدلالة على التصحيح الكلّيّ، أي:  -وم ن وصف كلّ واحد منهما بالصحّة 

                                                           
 .9/18( مجموعة الفتاوى: 1)
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صود، من ذلك: وصف كلّ حديث، من )أحاديث الصحيحين(، ليس الـمق
 بالصحّة.

بعض المتون  -من هذين الكتابين  -ويدلنّا على ذلك أنّ في كلّ واحد 
دليل  -في الكتاب الواحد  -المتخالفة، التي لا ي كن الجمع بينها، فإيرادها معًا 

 على أنّ المصنّف لم يقصد الدلالة على الصحّة الكلّيّة. 
ليبيّن  ؛والبخاريّ رواه في سائر المواضع على الصواب»ل ابن تيميّة: قا

 إذا وقع من بعض الرواة غلطٌ  ،غلط هذا الراوي، كما جرت عادته بمثل ذلك
م بها الصواب، وما علمت وقع فيه عل  التي ي   ،في لفظ، ذكر ألفاظ سائر الرواة

 . (1)« فيه الصوابإلّا وقد بيّن  ،غلطٌ 
وإن افترضنا افتراضًا أنّ الشيخين قد قصدا الحكم بالصحّة الكلّيّة، على 

الذين ذهبوا إلـى القول بتصحيح  -الـمؤلّفين القدامىأحاديث الصحيحين، فإنّ 
لـم يكونوا يقصدون، بتصحيحهم لـهما: القول بالصحّة  -هذين الكتابيـن 

 الكلّيّة لأحاديثهما. 
 ،أبو عبد الله ،البخاريّ  :ف الصحيحنّ ل من صأوّ »قال ابن الصلاح:  

 ،اجمسلم بن الحجّ  ،مولاهم، وتلاه أبو الحسين ،الجعفيّ  ،بن إسماعيل دمحمّ 
واستفاد  ،ه أخذ عن البخاريّ ومسلم مع أنّ  من أنفسهم. ،القشيريّ  ،النيسابوريّ 

 .(5)«الكتب بعد كتاب الله العزيز يشاركه في أكثر شيوخه. وكتاباهما أصحّ  ،منه
يقول بالأصحّيّة،  فهذه العبارة لا ت فيد الكلّيّة، بل تدلّ على أنّ صاحبها

بمعنى أنّ الصحيحين أكثر صحّة، من سائر الكتب الحديثيّة. أي: أصحّ من 

                                                           
 .  155-2/151( منهاج السنّة النبويةّ: 1)
 .18( معرفة أنواع علوم الحديث: 5)
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أب داود، وسنن الترمذيّ، وسنن  مسند أحْد، وسنن ابن ماجه، وسنن
وسنن انّي، وصحيح ابن خزية، وصحيح ابن حبّان، ومعاجم الطبر النسائيّ، 

الدارقطنّي، ومستدرك الحاكم، وسنن البيهقيّ، وغيرها من كتب الحديث؛ لكنّ 
 هذه الأصحّيّة لا تمنع من اشتمالهما، على أحاديث غير صحيحة.

 ودعوى الحكم بتصحيح جْيع ما أورده البخاريّ »قال بدر الدين العينّي: 
 .(1)«قاطعة تحتاج إلى دليل يّ دعوى الكلّ  هة، لأنّ فيه غير موجَّ 

ويؤكّد هذه الحقيقة أنّ ابن الصلاح نفسه قال في موضع لاحق، من  
 ،صلفي كتابيهما بالإسناد المتّ  ، ومسلم ما أسنده البخاريّ »كتابه نفسه: 

ذف من وهو الذي ح   ،قا المعلَّ بلا إشكال. وأمّ  ،تهفذلك الذي حكما بصحّ 
وهو  ،وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاريّ  - أو أكثر ،إسناده واحد إمبتد

 .(5)«ففي بعضه نظر -ا مسلم قليل جدًّ  في كتاب
م عليها بعض تكلّ  ،سوى أحرف يسيرة»وقال في موضع لاحق أيضًا: 

عند أهل هذا  ،وغيره، وهي معروفة ،كالدارقطنيّ   ،اظمن الحفّ  ،أهل النقد
 .(3)«الشأن

 ذلك، من عليهما أ خذ فما هذا، عرفت إذا»وقال في كتاب آخر: 
تلقّيه  على الإجْاع لعدم ذكرناه؛ مماّ مستثنى فهو الحفّاظ، من معتم د فيه وقدح

 .(8)«قليلة... مواضع في إلّا  ذلك وما بالقبول،

                                                           
 .14/815( عمدة القاري: 1)
 .93-95( معرفة أنواع علوم الحديث: 5)
 .97( معرفة أنواع علوم الحديث: 3)
 .14( صيانة صحيح مسلم: 8)
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أنّ هذين الكتابين أصحّ، من سائر   -بوضوح  -فابن الصلاح يرى  
باستثناء  كتب الحديث؛ لكون أغلب ما فيهما صحيحًا، عنده، مع اعترافه

 أحاديث الصحيحيـن، هـما:  صنفيـن، من
 الأحاديث غيـر الـمسن دة.  -0
 الأحاديث الـمنتق دة.  -1

فأمّا الأحاديث غير المسن دة، فهي الأحاديث المعلَّقة، مع وجود اختلاف 
 . (1)بين المؤلّفين في تصحيح بعضها

د بن محمّ ف في جْع الصحيح: ل من صنّ أوّ »قال زين الدين العراقيّ: 
عند الجمهور، وهو الصحيح.  ،من كتاب مسلم وكتابه أصحّ  ،إسماعيل البخاريّ 

 .(5)«دون التعليق والتراجم ،ه الصواب. والمراد ما أسنده: إنّ وقال النوويّ 
 سهل؛ بالمعلَّق يتعلّق عمّا الجواب أنّ  إلّا »وقال ابن حجر العسقلانّي: 

 يتعرّض لـم ولهذا بمسن د؛ ليس والمعلَّق للمسن دات، هو إنّّا الكتابين موضوع لأنّ 
في  توص ل لم التي المعلَّقة، الأحاديث إلى الصحيحين، على تتبّعه فيما الدارقطنيّ 

 استئناسًا ذ كرت وإنّّا الكتاب، موضوع من ليست بأنّا (3)للعمه آخر؛ موضع
 .(8)«أعلم والله واستشهادًا،

أحاديث انتقدها بعض المؤلّفين القدامى،  وأمّا الأحاديث المنتق دة، فهي
 سندًا، أو متنًا، أو سندًا ومتنًا. وقد أشار كثير من المؤلفّين إلى هذه الانتقادات.

                                                           
 .51-57، والتقريب والتيسير: 98-93( انظر: معرفة أنواع علوم الحديث: 1)
 .1/113( شرح التبصرة: 5)
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )لعلمه(.3)
 .348( هدي الساري: 8)
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ا م أنّ عل  ف في الصحيح أحاديث ي  نّ ولهذا كان فيما ص  »قال ابن تيميّة: 
 .(1)«ه حقّ م أنّ عل  ا ي  وإن كان جْهور متون الصحيحين ممّ  ،غلطٌ 

م ـالدباغ، ول كر  ذ   :وليس في صحيح البخاريّ »تيميّة أيضًا:  قال ابنو 
ي ـف ،لمـره ابن عيينة، ورواه مســه، ولكن ذكـعن ،يذكره عامّة أصحاب الزهريّ 

 . (5)«وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه ،ي ذلكـف ،صحيحه، وقد طعن الإمام أحْد
يصحّحه بعض سمّى صحيحًا ما ومماّ قد ي  »قال ابن تيميّة أيضًا: و 

علماء الحديث، وآخرون يخالفونم في تصحيحه، فيقولون: هو ضعيف، ليس 
بصحيح، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه، ونازعه في صحّتها غيره من أهل 

 .(3)«بدليل... م بصدقه، إلّا ز  العلم، إمّا مثله، أو دونه، أو فوقه، فهذا لا يج  
 فيه الحديث أئمّة يقلّد لم التصحيح وكذلك»وقال ابن تيميّة أيضًا: 

 الحديث أئمّة عند قبلهما كان صحّحاه ما جْهور بل ومسلمًا، البخاريّ 
 هذا أئمّة نظر قد بعدهما، وكذلك عصرهما، في وكذلك بالقبول، متلقّى صحيحًا

 نحو يسيرة، مواضع إلّا  صحّحاه، ما تصحيح على ووافقوهما في كتابيهما، الفنّ 
وهذه  الحفّاظ، من طائفة عليهما انتقدها مسلم، في غالبها حديثاً، عشرين

 قرّرت وطائفة فيها، لهما طائفة انتصر وقد مسلم، في غالبها المواضع المنتق دة
 مثل ريب، بلا منتق دة، مواضع فيها فإنّ  التفصيل؛ والصحيح .المنتق دة قول

 صلاة وحديث ،(8)السبت" يوم البريةّ الله "خلق وحديث حبيبة، أمّ  حديث

                                                           
 .1/179( مجموعة الفتاوى: 1)
 .51/29( مجموعة الفتاوى: 5)
 .11/13( مجموعة الفتاوى: 3)
 ( كذا في المطبوع: )البريةّ(، وفي مطبوع صحيح مسلم: )التربة(.8)
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 البخاريّ، في فيها، انتقاد لا مواضع وفيها .وأكثر ركوعات، بثلاث الكسوف
 ويروي إلّا  انتقاد، فيه لفظاً يروي يكاد ولا الانتقاد، عن الكتابين أبعد فإنهّ

 ما كتابه وفي إلّا  منتق د، لفظ كتابه في فما منتق د، أنهّ يبيّن  الذي الآخر اللفظ
 إلّا  فيها عليه ي ـر جْ  فلم درهم، آلاف سبعة نقد من الجملة وفي .منتق د أنهّ يبيّن 

ة، هذا فهي ومع يسيرة، دراهم  في إمام فهذا محضة، مغشوشة ليست مغيرَّ
 انتقدها أحاديثهما أنّ  والمقصود .وكسر حديث آلاف سبعة والكتابان. صنعته
صي لا خلائق، ورواها وبعدهم، قبلهم الجهابذة، الأئمّة  فلم الله، إلّا  عددهم يح 
 .(1)«بتصحيح ولا برواية، لا ينفردا،

 وليس، اليسير هو حديثهما من فيه المختل ف أنّ  اعلم»وقال ابن الوزير: 
 لـم أنهّ فيه ما غاية بل، إجْاعيّة ولا قطعيّة، بطريق مردود هو ما ذلك اليسير في

 في توقّف من على ولا، به عمل من على ي عترض لا وأنهّ، الإجْاع عليه ينعقد
 في اخت لف فقد، يستلزمه ولا الضعف، على يدلّ  الاختلاف وليس، صحّته

 الروافض طوائف من وكفّرتهم -الصحابة  أفضل هم الذين -الخلفاء الراشدين 
، الخلفاء  دون هو من والاختلاف التكفير من وسلم، والخوارج والنواصب

 رجال من للثقات بضائر الاختلاف ذكر مجرّد فليس، الصحابة صغار من
 في لا الإجْاع، في الحجّة وإنّّا، حديثهم بضعف م شع ر ولا، الصحيحين

 على انعقد وإنّّا، فيهما شيء ضعف على ينعقد لـم والإجْاع، الخلاف
 فيه وقع فإنهّ، الصحيح من فيهما ما إلـى له نسبة لا ما إلّا  صحّتهما،

 دلّ  لو إذ، الصحّة على ولا الضعف، على بحجّة ليس هو الذي الاختلاف،
 إذ الصحّة؛ على يدلّ  أن من أ ولى الضعف على يدلّ  بأن يكن لـم شيء، على

                                                           
 .514-7/512( منهاج السنّة النبويةّ: 1)
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، م ثب ت لأنهّ أ ولـى؛ بالصحّة القائل يكون بل، قائـل به قال قد منهما كلّ 
 أ ولـى والـمثب ت نافٍ، -التضعيف  ســبـب يبيــّن لـم إذا - للحديث والـمضعّ ف

 .(1)«النافـي مــن
 ،ا رجحانه من حيث عدم الشذوذوأمّ »العسقلانـيّ:  قال ابن حجرو 
ا ممّ  ،اعددً  أقلّ  - من الأحاديث - د على البخاريّ ق  ما انت   فلأنّ  ،والإعلال

 .(5)«د على مسلمق  انت  
دت عليهما ق  الأحاديث التي انت   فإنّ »قال ابن حجر العسقلانّي أيضًا: و 

في فصل  ،لًا مفصَّ  كما سيأتِ ذكر ذلك  ،وعشرة أحاديث ،بلغت مئتي حديث
 ؛بمسلم ختصّ ـوباقي ذلك ي ،مانينـمن ث بأقلّ  ،منها البخاريّ  اختصّ  ،دفر  م  

 .(3)«را كث  مّ ـالانتقاد فيه أرجح م ما قلّ  أنّ  شكّ  ولا
ه ليست من لتم هذا وذاك، علمتم أنّ فإذا تأمّ »وقال محمّد رشيد رضا: 

حديث رواه  أن يؤمن المسلم بكلّ  - الإسلام ولا من أركان - أصول الإيان
ولا في  ،ة الإسلامفي صحّ  يشترط أحدٌ  مـمهما يكن موضوعه، بل ل ،البخاريّ 

وعلمتم  .ما فيه والإقرار بكلّ  ،البخاريّ  لاع على صحيحة الاطّ التفصيليّ  معرفته
 إلّا  ،هذه الأحاديث بعد العلم به نكر حديثاً منكن أن ي  المسلم لا ي   أيضًا أنّ 

فالعلماء الذين أنكروا ؛ أو سندًا ،متنًا ،تهعلى عدم صحّ  ،بدليل يقوم عنده
قد يكون ، ة قامت عندهم بأدلّ إلّا  ،نكروهام ي  ـة بعض تلك الأحاديث، لصحّ 

                                                           
 .129-1/121 ( الروض الباسم:1)
 .72( نزهة النظر: 5)
 .18( هدي الساري: 3)
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 .(1)«ي دين الإسلامـف ،أحدهم طاعنًا عدّ وبعضها خطأ، ولا ي   ،بعضها صواباً 
صحيح  : إنّ نقول بحقّ  ،همع هذا كلّ »وقال محمّد رشيد رضا أيضًا: 

هو ورواته من  ،ليس معصومًا هولكنّ  ؛بعد كتاب الله ،كتاب  أصحّ  البخاريّ 
دة قلّ  ما أسهل التكفير على م   مرتاب في شيء من روايته كافراً! ، وليس كلّ إالخط

 .(5)«رين، وحسبنا الله ونعم الوكيلظواهر أقوال المتأخّ 
فّاظ، وهو باطل، بالنظر فكم حديث صحّحه الح»وقال أحْد الغماريّ: 

إلى معناه، ومعارضته للقرآن، أو السنّة الصحيحة، أو مخالفة الواقع والتاريخ؛ 
وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على المعروف بالعدالة، بل قد يتعمّد الكذب، 
فإنّ الشهرة بالعدالة لا ت فيد القطع في الواقع، ومنها أحاديث الصحيحين. فإنّ 

طوع ببطلانه، فلا تغتّر بذلك، ولا تتهيّب الحكم عليه بالوضع، فيها ما هو مق
لما يذكرونه من الإجْاع على صحّة ما فيهما، فإنّا دعوى فارغة، لا تثبت عند 
البحث والتمحيص، فإنّ الإجْاع على صحّة جْيع أحاديث الصحيحين غير 

يثهما معقول، ولا واقع. ولتقرير ذلك موضع آخر، وليس معنى هذا أنّ أحاد
ضعيفة أو باطلة أو ي وج د فيها ذلك بكثرة، كغيرهما من المصنّفات في الحديث، 
بل المراد أنهّ ي وج د فيهما أحاديث غير صحيحة؛ لمخالفتها للواقع، وإن كان 
سندها صحيحًا على شرطهما. وقد ي وج د من بينها ما هو على خلاف 

 . (3)«شرطهما أيضًا، كما هو مبسوط في محلّه
 ،من عشرات الأمثلة ،مثال هذا الشذوذ في هذا الحديث»وقال الألبانّي: 

                                                           
 .152-59/158( مجلّة المنار: 1)
 .59/21( مجلّة المنار: 5)
 .131-137( المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير: 3)
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، وكذا البخاريّ  حيحصبون ليتعصّ  نالذي ،على جهل بعض الناشئين التي تدلّ 
صحيح! ويقابل  ما فيهما كلّ   ا أعمى، ويقطعون بأنّ بً تعصّ  ،حيح مسلملص

ون من أحاديثهما فيردّ  ،قيمون للصحيحين وزناً الذين لا ي   ،ابهؤلاء بعض الكتّ 
 .(1)«ما لا يوافق عقولهم وأهواءهم
 -وليس من الـحكمة في شيء  -فليس من العلم »وقال الألبانّي أيضًا: 

الـموجودة في السنن  -أن أتوجّه أنا، إلـى نقد الصحيحين، وأدع الأحاديث 
غير معروف صحيحها، من ضعيفها. لكن فـي أثناء البحث  -الأربعة، وغيرها 

، تـمــرّ معـي بعض الأحـاديث، فـي الصحيحيـن، أو فـي أحـدهـمـا، العلميّ 
فينكشف لـي أنّ هناك بعض الأحاديث الضعيفة. لكن من كان فـي ريب مـمّا 

، فليعد إلى فتح الباري، فسيجد هناك أشياء  (5)أحكم أنا على بعض الأحاديث
ا، ينتقدها الحافظ أحْد بن حجر العسقلانّي، الذي ي سمّى  كثيرة، وكثيرة جدًّ
بحقّ: أمير المؤمنين في الحديث، والذي أعتقد أنا وأظنّ أنّ كلّ من كان مشاركًا 

أحْد بن في هذا العلم يوافقني على أنهّ لـم تلد النساء بعده مثله. هذا الإمام 
حجر العسقلانّي يبيّن في أثناء شرحه أخطاء كثيرة، في أحاديث البخاريّ، بوجه 

، بل وما جاء في بعض السنن، وفي (3)ما كان ليس فـي أحاديث مسلم فقط
 (8)بعض المسانيد. ثّم نقدي الموجود في أحاديث صحيح البخاريّ، تارة تكون

رة يكون نقدًا لـجزء من للحديث كلّه.. أي: ي قال: هذا حديث ضعيف، وتا

                                                           
 .4/93( سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1)
 بعض الأحاديث(.( العبارة ركيكة، ومراده: )من كان في ريب من حكمي على 5)
 ( العبارة ركيكة، ومراده غير واضح منها؛ ولعلّ سبب ذلك أخطاء طباعيّة.3)
 ( في المطبوع: )تكون(، والصواب: )يكون(.8)
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 .(1)«حديث.. أصل الـحديث صحيـح، لكن يكون جــزء منه غيـر صحيح
يكفي القارئ  -وحده منه  -قلت: وهذا القول »وقال الألبانّي أيضًا: 

يقنــع بـجهـل هذا الـمتعالـم، وافتـرائـه، على العلمــــاء الـمتقدّميـن،  أن اللبيب
 -إلـى اليوم  -عائه الإجْاع الـمذكور، فإنـّهم ما زالوا والـمتأخّرين، في ادّ  منهم،

ينتقد أحدهم بعض أحاديث الصحيحين، مـمّا يبدو له أنهّ موضع للانتقاد، 
 .(5)«النظر، عن كونه أخطأ فـي ذلك، أم أصاب بغضّ 
 متنّي:ـالتصحيح السنديّ ل يستلزم التصحيح ال -ثانيًا

على اتّصال الســند، بنقــل  - عند أهل الحديث -تقوم صحّة الـحديث  
العدل، الضابط، عن مثله، إلـى منتهاه، مـع السلامة من الشذوذ، والسلامة مـن 

 .  (3)العلّة
وهذان الأخيران: الشذوذ، والعلّة، ي كن أن يكونا في السند، وي كن أن 

 يكونا في المتن، أيضًا.
راه متّصلًا بنقل ولذلك ي كن أن يحكم المحدّث بصحّة السند؛ لأنهّ ي 

العدل الضابط، عن مثله، إلى منتهاه، مع سلامة السند من الشذوذ، والعلّة؛ 
يحكم على الحديث بالصحّة، إلّا بعد أن يتأكّد من سلامة المتن،  ولكنّه لا

 منهما، أي: من الشذوذ، والعلّة.
صحّة السند لا تستلزم صحّة الـمتـن، وهذه قاعدة معروفة ولذلك قالوا: 

هورة، عند أهل الـحديث، لا تكاد تـجد من ي نكرها؛ ولذلك أيضًا جـمع مش

                                                           
 .254( فتاوى الشيخ الألبانّي: 1)
 .28( آداب الزفاف: 5)
 .79( انظر: معرفة أنواع علوم الحديث: 3)
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 . (1)بعض الـمؤلّفين، بين وصف السند بالصحّة، ووصف الـمتـن بالنكارة
أو حسن  ،هذا حديث صحيح الإسناد"قولهم: »قال ابن الصلاح: 

ه قد ؛ لأنّ "أو حديث حسن ،هذا حديث صحيح"دون قولهم:  "،الإسناد
  .(5)«لًا ا أو معلَّ ؛ لكونه شاذًّ ولا يصحّ  "،هذا حديث صحيح الإسناد"قال: ي  

، دون "أو صحيحه ،حديث حسن الإسناد"وقولهم: »وقال النوويّ:  
دون  ،أو يحسن الإسناد ،ه قد يصحّ ؛ لأنّ "أو حسن ،حديث صحيح" :قولهم
  .(3)«ةأو علّ  ،لشذوذ ؛المتن

 ،نادـــعلى الإس ،نـسح  ـأو ال ،ةبالصحّ م ــــحكـال: والــــق»وقـال ابـن كثيـر:  
  .(8)«لًا لَّ ــع  ـأو م   ،ااذًّ ــــون شـــــكـد يــــــن، إذ قــتـمـعلى ال ،م بذلكـكـحـه الـــزم منــيل لا

وهذه القاعدة عامّة في أحاديث الصحيحين، وفي غيرهما، فتصحيح متون  
 العلّة. الصحيحين متوقّف على إثبات سلامتها، من الشذوذ، ومن

مع الحكم على المتن  ،االسند قد يكون صحيحً  الثاني أنّ »قال الزركشيّ:  
 خلف   يت  صلّ " :قال ،أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس ومثاله ما ،بالضعف

﴿الحْ مْد  للَّ َّ  ر بّ  ـفكانوا يستفتحون الصلاة ب ،وعمر ،وأب بكر،  النبيّ 
الْع ال م ين ﴾

يم ﴾﴿ب سْم  لا يذكرون  ،(2) ولا في  ،ل قراءةفي أوّ  ،اللََّّ  الرَّحْْ ن  الرَّح 

                                                           
ميزان: ـ، ولسان ال2/1393ه: ـنن ابن ماجـرح ســــ، وش2/524داد: ــخ بغـر: تاريـ( انظ1)
 .9/114، و2/195
 .159( معرفة أنواع علوم الحديث: 5)
الصلاح:  ، والنكت على مقدّمة ابن37، وانظر: المنهل الرويّ: 59( التقريب والتيسير: 3)
1/349 . 
 .155-119( اختصار علوم الحديث: 8)
 .5( الفاتحة: 2)
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 .(1)...«ة فيهلوجود العلّ  ؛ومتنه ضعيف ،فهذا الحديث سنده صحيح ".آخرها
فإذا انضاف إلى ذلك كلّه اختلاف المؤلّفين، في صحّة كثير من أسانيد  

الصحيحين، أدركنا أنّ القول بصحّة تلك الأسانيد ليس أكثر من قول 
 ديّ، اختلافّي، وليس حكمًا قطعيًّا، في كلّ حديث، من أحاديثهما.اجتها

والدارقطنّي واحد من أبرز أهل الحديث الذين انتقدوا كثيراً من أحاديث  
 الصحيحين، ولا سيّما من جهة السند.

اشتمل عليها كتاب  ،ابتداء ذكر أحاديث معلولة» قال الدارقطنّي: 
 .(5)«والصواب منها ،نت عللهابيّ  ،أو أحدهما ،ومسلم البخاريّ 

 أكثـــر مــع الدارقطنـيّ، من -الاسـتـدراك  وهـذا»وقـال ابـن الصــلاح: 
 الحديث لـمتون م ـخر ج غير أسانيدهما، في قدحٌ  -الشيخين  على استدراكاته،

 .(3)«الصحّة حيّز من
م ـل النقد أئمّةوغيره من  الدارقطنيّ  على أنّ »وقال ابن حجر العسقلانّي:  

 .(8)«ضوا لذلك في الإسنادكما تعرّ   ،من الكتابين ذلك ضوا لاستيفاءيتعرّ 
وقد تكلّم بعض أئمّة الجرح والتعديل، في كثير من رواة الصحيحين، من  

 .(2)حيث العدالة، ومن حيث الضبط
دون  ،بالإخراج لهم الذين انفرد البخاريّ  أحدها أنّ »قال السيوطيّ: 

                                                           
 .111-1/117ابن الصلاح: ( النكت على مقدّمة 1)
 .155( الإلزامات والتتبّع: 5)
 .177( صيانة صحيح مسلم: 3)
 .344( هدي الساري: 8)
 .811-853( انظر: هدي الساري: 2)
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ثمانون  :م فيهم بالضعف منهمالمتكلَّ  ،وثلاثون رجلًا مئة وبضعة  أربع :مسلم
 ،مئة وعشرون ستّ  :دون البخاريّ  ،والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم ،رجلًا 
 . (1)«ونمئة وستّ  :م فيهم بالضعف منهمالمتكلَّ 

فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحين كلّها، فإنّ هذا التصحيح، 
 ها. يستلزم تصحيح متون الصحيحين كلّ  لا

الحديث أنفسهم، في تصحيح أسانيد   فكيف، وقد علمنا اختلاف أهل
 كثير من أحاديث الصحيحين؟!!!

 معنويّ ل يستلزم التصحيح اللفظيّ:ـالتصحيح ال -ثالثاً
 يتألّف المتن من عنصرين رئيسين:  

وهو العنصر المنطوق، والمسموع، والمكتوب، والمقروء، وهو  العنصر اللفظيّ: -أ
 عبارة عن ألفاظ قليلة، أو كثيرة، منظومة بصورة من صور النظم اللغويّ. 

بالتخال ف فـي الأدوات اللغويةّ،   -لفظيًّا  -ويكون التخال ف بين الـمتون 
يّة(، كحروف العطف، والنفي، وغيرها؛ وفي جذور الألفاظ )الأصول الاشتقاق

وفي أبنية الألفاظ )الصيغ الصرفيّة(، وفي إعراب الألفاظ )علامات الإعراب(، 
 وفي ترتيب الألفاظ )التقديم والتأخيـر(، وفي زيادة الألفاظ، أو في نقصانا. 

وهو العنصر المقصود من المتن، أي: هو مراد المتكلّم،  العنصر المعنويّ: -ب
 عنده، وقد لا ي دركه، فيكون مجهولًا عنده. وقد ي دركه المخاطب، فيكون مفهومًا

وللمعنى صور كثيرة، منها: المعنى الإجْالِّ، والمعنى التفصيليّ. فأمّا المعنى  
الإجْالِّ، فهو المعنى العامّ للمتن، وأمّا المعنى التفصيليّ، فهو المعنى الدقيق الزائد، 

 على المعنى الإجْالِّ.

                                                           
 .1/85( تدريب الراوي: 1)
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تتخالف قطعًا، في الجانب  -نب اللفظيّ فـي الجا -والمتون الـمتخالفة  
 الـمعنويّ؛ لكنّ التخالف بينها يكون على صورتين:

 حين يكون المعنى الإجْالِّ لكلّ متن مخالفًا لغيره. التخالف التامّ، -0
 حين يكون المعنى الإجْالِّ للمتون المتخالفة واحدًا. التخالف الناقص، -1

التصحيح اللفظيّ، فقد يصحّح المؤلّف فالتصحيح المعنويّ لا يستلزم  
متن الحديث، لكنّه لا يستطيع أن يصحّح كلّ الصيغ اللفظيّة، التي ر وي بها 
هذا المتن، لأنّ هذه الصيغ اللفظيّة متخالفة؛ ولذلك يكتفي بالتصحيح 

 المعنويّ، أي: يكتفي بتصحيح المعنى الإجْالِّ للمتون المتخالفة.
فظيّ، فإنهّ لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة فإذا اجتهد للتصحيح الل 

 يـمنع من ذلك.  -بين الـمتون الـمتخالفة  -لفظيّة واحدة، لأنّ التخال ف 
والكثير من أحاديث الصحيحين، قد ر ويت فيهما، بأكثر من صيغة  

خالفها من الصيغ  لفظيّة، فتصحيح صيغة معيّنة منها يلزم منه قطعًا تضعيف ما
 كان المعنى الإجْالِّ واحدًا.اللفظيّة، وإن  

ا بما مً ـإذا كان عال ،في الجميع ،جواز ذلك والأصحّ »قال ابن الصلاح: 
ذلك هو الذي تشهد به  غه؛ لأنّ لالذي ب ،ى معنى اللفظه أدّ ا بأنّ وصفناه، قاطعً 

في أمر  ،اا ما كانوا ينقلون معنى واحدً وكثيرً  ،لينوالسلف الأوّ  ،أحوال الصحابة
دون  ،لهم كان على المعنىعوَّ م    لأنّ إلّا  ،ظ مختلفة، وما ذلكبألفا ،واحد
 .(1)«اللفظ

 ،مـفإن كان الراوي غير عال ،ا روايته الحديث بالمعنىوأمّ »وقال ابن كثير: 
هذه ـب ،الحديث ةجوز له روايـه لا تفلا خلاف أنّ  ،معنىـيل الما يح  ـولا عارف ب

                                                           
 .353( معرفة أنواع علوم الحديث: 1)
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 ،مترادفـومدلولاتها، وبال ،بالألفاظ اا بذلك، بصيرً مً ـكان عال  إنا وأمّ  الصفة.
وعليه  ،اوخلفً  ،اسلفً  ،مهور الناسـز ذلك جفقد جوّ  ؛حو ذلكـون ،من الألفاظ

الواقعة تكون  وغيرها، فإنّ  ،ي الأحاديث الصحاحـف ،مشاهدـكما هو ال العمل،
ا كان هذا قد مّ ـول دة، من وجوه مختلفة متباينة.جيء بألفاظ متعدّ ـواحدة، وت

طائفة من  - معنىـمن الرواية بال - الأحاديث، منع   في تغيير بعض ،وقعي  
آكد التشديد. وكان  ،دوا في ذلكين، وشدّ الأصوليّ و  ،والفقهاء ،ثينمحدّ ـال

 . (1)«فق ذلكم يتّ ـينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن ل
وي د ر  ـــث قــر الأحاديـــأكث ي أنّ ـف كّ ـــلا ش»قال محمّد رشيد رضا: و 

عليه اختلاف رواة  فق عليه العلماء، ويدلّ واتّ  ،كما هو معلوم ،ىـبالمعن
 .(5)«ر منهامختص  ـى ال ـّحت ،ي ألفاظ الحديث الواحدـف ،الصحاح

فقد رواه مسلم، «: إنّّا الأعمال بالنيّات»ومن أمثلة ذلك حديث: 
لنّ يَّة ، و إ نَّ ـإ نَّ » بصيغة لفظيّة واحدة، هي: مْر ئٍ م ا ن ـو ى، ف م نْ  ـم ا الْأ عْم ال  با  م ا لا 

و م نْ ك ان تْ ه جْر ت ه   .ى الله  و ر س ول هـى الله  و ر س ول ه ، ف ه جْر ت ه  إ ل  ـك ان تْ ه جْر ت ه  إ ل  
يب ـه ا أ و  امْر أ ةٍ ي ـتـ ز وَّج ه ا، ف ه جْر ت ه  إ لى  م ا ه اج ر  إ ل يْه   نْـي ا ي ص   .(3)«ل د 

 بعدّة صيغ لفظيّة متقاربة، مع وجود فروق لفظيّة يسيرة:ورواه البخاريّ، 
، الْأ عْم ال   إ نَّّ ا» -أ لنّ يَّات   إ لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  ف م نْ  ن ـو ى، م ا امْر ئٍ  ل ك لّ   و إ نَّّ ا با 

يب ـه ا، د نْـي ا  .(8)«إ ل يْه   ه اج ر   م ا إ لى   ف ه جْر ت ه   ي ـنْك ح ه ا، امْر أ ةٍ  إ لى   أ وْ  ي ص 

                                                           
 .538( اختصار علوم الحديث: 1)
 .9/254( تفسير القرآن الحكيم: 5)
 .1957/122، رقم 1214-3/1212: سلمصحيح مانظر: ( 3)
 .1، رقم 1/3( صحيح البخاريّ: 8)
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لنّ يَّة ، الْأ عْم ال  » -ب  اللََّّ   إ لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  ف م نْ  ن ـو ى، م ا امْر ئٍ  و ل ك لّ   با 
نْـي ا ه جْر ت ه   ك ان تْ  و م نْ  و ر س ول ه ، اللََّّ   إ لى   ف ه جْر ت ه   و ر س ول ه ، يبـ ه ا، ل د   امْر أ ةٍ  أ و   ي ص 

 .(1)«إ ل يْه   ه اج ر   م ا إ لى   ف ه جْر ت ه   ي ـتـ ز وَّج ه ا،
لنّ يَّة ، الْأ عْم ال  » -ج مْر ئٍ  با   و ر س ول ه ، اللََّّ   إ لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  ف م نْ  ن ـو ى، م ا و لا 

نْـي ا ه جْر ت ه   ك ان تْ  و م نْ  و ر س ول ه ، اللََّّ   إ لى   ف ه جْر ت ه   يب ـه ا، ل د   ي ـتـ ز وَّج ه ا، امْر أ ةٍ  أ و   ي ص 
 .(5)«إ ل يْه   ه اج ر   م ا إ لى   ف ه جْر ت ه  

لنّ يَّة ، الْأ عْم ال  » -د يب ـه ا، د نْـي ا إ لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  ف م نْ  با   ي ـتـ ز وَّج ه ا، امْر أ ةٍ  أ و   ي ص 
 اللََّّ   إ لى   ف ه جْر ت ه   و ر س ول ه ، اللََّّ   إ لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  و م نْ  إ ل يْه ، ه اج ر   م ا إ لى   ف ه جْر ت ه  
 .(3)«و ر س ول ه  

ــل  » -ه لنّ يَّة ، الْع م  ـا با  مْر ئٍ  و إ نّـَم  ـان ـتْ  ف م ـنْ  ن ــو ى، م ـــا لا   اللََّّ ، إ ل ـى ه جْر ت ه   ك 
يبـ ه ا، د نْـي ا إ لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  ، و م نْ  و ر س ول ه   اللََّّ   إ لى   ف ه جْر ت ه   و ر س ول ه ،  أ و   ي ص 

ـر   م ا إ لى   ف ه جْر ت ه   ي ـنْك ح ه ا، امْر أ ةٍ   .(8)«إ ل يْه   ه اج 
لنّ يَّة ، الْأ عْم ال   إ نَّّ ا» -و مْر ئٍ  و إ نَّّ ا با   اللََّّ   إ لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  ف م نْ  ن ـو ى، م ا لا 

يبـ ه ا، د نْـي ا إ لى   ه جْر ت ه   ك ان تْ  و م نْ  و ر س ول ه ، اللََّّ   إ لى   ف ه جْر ت ه   و ر س ول ه ،  امْر أ ةٍ  أ و   ي ص 
 .(2)«إ ل يْه   ه اج ر   م ا إ لى   ف ه جْر ت ه   ي ـتـ ز وَّج ه ا،

، أ ي ـه ا يا  » -ز لنّ يَّة ، الْأ عْم ال   إ نَّّ ا النَّاس  مْر ئٍ  و إ نَّّ ا با   ك ان تْ  ف م نْ  ن ـو ى، م ا لا 

                                                           
 .28، رقم 1/35( صحيح البخاريّ: 1)
 .5395، رقم 5/198( صحيح البخاريّ: 5)
 .3412، رقم 3/1814( صحيح البخاريّ: 3)
 .8713، رقم 2/1921( صحيح البخاريّ: 8)
 .4311، رقم 5845-4/5841( صحيح البخاريّ: 2)
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يب ـه ا، د نْـي ا إ لى   ه اج ر   و م نْ  و ر س ول ه ، اللََّّ   إ لى   ف ه جْر ت ه   و ر س ول ه ، اللََّّ   إ لى   ه جْر ت ه    ي ص 
 .(1)«إ ل يْه   ه اج ر   م ا إ لى   ف ه جْر ت ه   ي ـتـ ز وَّج ه ا، امْر أ ةٍ  أ و  

بصحّة والغرض من سرد هذه الروايات اللفظيّة التنبيه على أنّ من يحكم  
هذا الحديث، فإنهّ إنّّا يحكم بصحّة الـمعنى الإجـمالـيّ للمتن، ولا ي ـمكن أن 

 يحكم بالصحّة اللفظيّة التامّة لكلّ رواية من رواياته. 
فمثلًا، إذا صحّ صدور الرواية الأولى، بألفاظها، ونظمها، صحّة تامّة، 

 -ا، مخالفة جزئيّة المخالفة لها لفظيًّ  -فهذا دليل على أنّ الروايات الأخرى 
 ي كن أن يحكم لها بالصحّة اللفظيّة التامّة.  لا

فمتون )الصحيحيـن( ليست مـحفوظةً، من الناحيّة اللفظيّة، حفظاً تامًّا، 
 لا اختلاف فيه، كما في حفظ الآيات القرآنيّة.

أو لفظة، أو كلمة،  -وليس معنى ذلك: أنّ كلّ حرف »قـال الألبانـيّ: 
هو بـمنزلة ما فـي القرآن، لا ي ـمكن أن يكون فيه وهـــــمٌ، أو  -الصحيحين فـي 

خطأ، فـي شيء من ذلك، من بعض الرواة، كلّا، فلسنا نعتقد العصمة لكتاب، 
بعد كتاب الله تعالى، أصلًا، فقد قال الإمام الشافعيّ، وغيره: "أبـى الله أن يتمّ 

أحـــد، من أهل العـلـم، مـمّن درسوا  ي ـمكن أن يدّعي ذلك إلّا كتابه"، ولا
الكتابين، دراســـة تفه م، وتدب ــر، مع نـبـــذ التعص ب، وفـي حــدود القواعد العلميّة 
الـحديثة، لا الأهــواء الشخصيّة، أو الثقافة الأجنبيّة، عن الإسلام، وقواعد 

 .(5)«علمائه...

                                                           
 .4223، رقم 4/5221( صحيح البخاريّ: 1)
 .53( شرح العقيدة الطحاويةّ، مقدّمة المحدّث الألبانّي: 5)
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 اختلاف نأسَخ الصحيحين: 
يحان، بنسخة واحدة، لكلٍّ منهما، بل وصلا بعدّة لـم يصل إلينا الصح

 تقديم وأ، لفظيّ  نقص ودة لفظيّة، أزيان س خ، تـختلف فـي مواضع كثيرة، ب
 أو تغيير لفظيّ، في الأحر ف، أو في الضبط.، لفظيّ  تأخيرأو  لفظيّ،
 ومن أمثلة اختلاف المتون في ن س خ )صحيح البخاريّ(: 

المعروف  :بن الجوزيّ اقال  "،وفيه خرب" :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -
 .م وكلمةلكك  ،جْع خربة :دةموحَّ  ،وكسر الراء بعدها ،مةفيه فتح الخاء المعج  

له وفتح كسر أوّ   :اأيضً  يّ ـابوحكى الخطّ  .بط في سنن أب داودوكذا ض   :قلت  
 ،لةبفتح الحاء المهم   "،ثرْ ح  " :وللكشميهنيّ  .كعنب وعنبة،  جْع خربة :ثانيه

مة رواية عبد الوارث بالمعج    أبو داود أنّ وقد بينَّ  .ثةمثلَّ  ،بعدها وسكون الراء
 ،فعلى هذا ؛ثةلة والمثلَّ بالمهم   ،احعن أب التيّ  ،اد بن سلمةورواية حّْ  ،دةوالموحَّ 

 .(1)«ا أخرجه من رواية عبد الوارثإنّّ  البخاريّ  لأنّ  ؛وهمٌ  فرواية الكشميهنيّ 
في جْيع  ،كذا عند البخاريّ   "،ةنقيّ " :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -

لكن وقع عند  ،وهي صفة لمحذوف ،من النقاء ،بالنون ،الروايات التي رأيناها
وغين  ،ثة مفتوحةبمثلَّ  "بةغ  ث  " :وفي حاشية أصل أب ذرّ  ،ميديّ والح   ،ابّ الخطّ 
ع هي مستنق   :ابّ قال الخطّ  .مفتوحة ،دة خفيفةبعدها موحَّ  ،مكسورة ،مةمعج  
وإحالة  ،هذا غلط في الرواية :قال القاضي عياض .في الجبال والصخور ،الماء

ا وما ذكره يصلح وصفً  ،التي تنبت ،ولىهذا وصف الطائفة الأ   لأنّ  ؛للمعنى
 من جْيع الطرق إلّا  وما ضبطناه في البخاريّ  :قال .سك الماءالتي تم   ،للثانية

وهو مثل قوله في  ،ةوتشديد الياء التحتانيّ  ،القاف وكسر ،بفتح النون "ةيّ ق  ن  "

                                                           
 .1/254فتح الباري:  (1)
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 ،من المسانيد ،عليه ميع ما وقفت  ـي جـوهو ف :قلت   ".بةطائفة طيّ " :مسلم
 .(1)«...كما عند مسلم  ،جاتوالمستخر  

من  ،دةوكسر الموحَّ  ،بفتح القاف "لتب  ق  " :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -
ة بالتحتانيّ  "لتقيّ " :ووقع عند الأصيليّ  ،ي معظم الرواياتـكذا ف  ،القبول
 .(5)«كما سنذكره بعد  ،وهو تصحيف ،دةالمشدّ 

بفتح  ،كذا للأكثر  "،بين أضلع منهما" :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -
اللام وفتح  وي بضمّ ور   .فجمع ضلع ،اللام وضمّ  ،مةله وسكون المعج  أوّ 

بين أصلح " :وحده ووقع في رواية الحمويّ  ،ةوّ وهي الق   ،من الضلاعة ،(3)العين
وقد  ،د شيخ البخاريّ ال لمسدّ بن بطّ اونسبه  ،لتينبالصاد والحاء المهم   "منهما

 ،بن سنجراوموسى بن إسماعيل عند  ،خالفه إبراهيم بن حْزة عند الطحاويّ 
 :فقالوا ،فيه شيخ البخاريّ  ،هم عن يوسفيعني كلّ  ،بن أب شيبةاان عند وعفّ 

ولى من انفراد اظ أ  فّ واجتماع ثلاثة من الح   :قال .مة والعينبالضاد المعج   "أضلع"
فلا يليق الجزم  ،الف  ـــر بـرْيّ الخلاف على الرواة عن  وقد ظهر أنّ  .انتهى ،واحد

 .(8)«ا نطق به هكذادً مسدّ  بأنّ 
 ،دةوسكون الموحَّ  ،بفتح الهمزة "،يل  بْ أ  " :وقوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -

 أمرٌ  :والقاف ،مةمعج  ـبال "يق  ل  خْ أ  " :وكذا قوله ،بالإبلاء أمرٌ  :وكسر اللام
بطول البقاء  ،ريد الدعاءوت   ،ق ذلكطل  والعرب ت   .ىـمعنـوهما ب ،بالإخلاق

                                                           
 . 1/174فتح الباري:  (1)
 . 1/174فتح الباري:  (5)
 كذا في المطبوع.( 3)
 . 4/581فتح الباري:  (8)
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ووقع في ...  يبلى الثوب ويخلقحتَّّ  ،ا تطول حياتهاأنّ  :أي ،ب بذلكللمخاط  
ي ـمن الت وهي أوجه   ،بالفاء "وأخلفي" :الف  ـــر بـرْيّ عن  ،مروزيّ ـي زيد الـرواية أب
لكن جاز  ،إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى ،ولى تستلزم التأكيدالأ   لأنّ  ؛بالقاف

أخلفت  ،ها إذا أبلتهـوهو أنّ  ،افيد معنى زائدً والثانية ت   ،العطف لتغاير اللفظين
 .(1)«...غيره
ف في ضبط ل  اخت   "أفضل الجهاد لكنّ " :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -
وهو الذي تميل  :قال القابسيّ  ،خطاب للنسوة :الكاف فالأكثر بضمّ  "،لكن"

بلفظ  ،وزيادة ألف قبلها ،بكسر الكاف "نّ لك  " :وفي رواية الحمويّ  ،إليه نفسي
 .(5)«الاستدراك

كذا في   "هاـي شأنـا فمً سلّ  م   كان علي  " :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -
 :قوله .بفتح اللام :وفي رواية الحمويّ  ،بكسر اللام الثقيلة ،خ البخاريّ س  ن  
فيما  ،مع هشام بن يوسف ،المراجعة في ذلك وقعت .فلم يرجع "،فراجعوه"

  "،امسيئً " :فرواه بلفظ ،فخالفه ،اق رواه عن معمرعبد الرزّ  وذلك أنّ  ،أحسب
 أنّ  وزعم الكرمانيّ  .ين  ج  ستخر  م  ـال يـف ،يمع  وأبو ن ـ  كذلك أخرجه الإسماعيليّ 

 بْ م يج   ـل :أي "،فلم يرجع" :وقوله :قال ،عند الزهريّ  ،المراجعة وقعت في ذلك
 :قلت   .إلى الوليد ،فلم يرجع الزهريّ  :ويحتمل أن يكون المراد :قال .بغير ذلك

ا أساء عليًّ  أنّ " :بن مردويه المذكورة بلفظااق ما في رواية الرزّ  ي رواية عبدويقوّ 
هو بكسر  "امً مسلّ " :قوله :بن التيناوقال  .انتهى "،والله يغفر له ،في شأني

فرواية الفتح  ،وفيه نظرٌ  :قلت   .بوالمعنى متقار   ،ا بفتحهاط أيضً ب  وض   ،اللام

                                                           
 . 15/515فتح الباري:  (1)
 . 3/315فتح الباري:  (5)
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 :بن التيناقال  .ورواية الكسر تقتضي تسليمه لذلك ،تقتضي سلامته من ذلك
وقد  ،من حيث نقل الرواية ،بل هو الأقوى :قلت   .عدٌ وفيه ب   "،امسيئً " :ويور  

وكذلك رواه  :قال ".امسيئً " :بلفظ رواه عن البخاريّ  النسفيّ  ذكر عياض أنّ 
  ":امً مسلّ "بعد أن رواه بلفظ  وقال الأصيليّ  .الف  ـــر بـرْيّ عن  ،بن السكن عليّ  أبو

 .(1)«والأعرف غيره ،كذا قرأناه
كذا   "ثل  الثوب بالث ـ  يعطلا بأس أن ي  " :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -

 .(5)«بالراء :ولابن السكن والنسفيّ  ،دةبالموحَّ  ،للأكثر
 :وللكشميهنيّ  ،كذا للأكثر  "الرجال" :قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -
 .(3)«وهو تصحيف ،بالدال وتشديد الجيم "،الالدجّ "

ما بين " :فقوله ،في المنبر ،لا الحديث الأوّ فأمّ » العسقلانّي: بن حجرقال ا -
بدل  "،قبري" :بن عساكر وحدهاووقع في رواية  ،كذا للأكثر  "،بيتي ومنبري

 .(8)«وهو خطأ "،بيتي"
بفتح  - أبا بصير بن أسيد أنّ " :وفيها قوله» العسقلانّي: بن حجرقال ا -

قدم من " :والمستملي وفي رواية السرخسيّ  ،كذا للأكثر  "اقدم مؤمنً  -الهمزة 
 .(2)«وهو تصحيف"، ىـمن

                                                           
 . 7/837فتح الباري:  (1)
 . 1/94فتح الباري:  (5)

 .8/97فتح الباري:  (3)

 . 8/155فتح الباري:  (8)

 . 2/321فتح الباري:  (2)
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 ومن أمثلة اختلاف المتون في ن س خ )صحيح مسلم(:
. هو "رون العلمويتقفّ  ،ن القرآنو يقرؤ  نا ناسٌ بل  ظهر ق  " :قوله»قال النوويّ:  -

 ،مشهورـهذا هو ال .عونهويتتبّ  ،يطلبونه :ومعناه ،على الفاء ،م القافـبتقدي
 :بن ماهانامن طريق  ،مغاربةـورواه بعض شيوخ ال .جمعونهـي :معناه :وقيل

 ،يبحثون عن غامضه :معناه ،اوهو صحيح أيضً  ،م الفاءـبتقدي "،رونيتفقّ "
  .(1)«هويستخرجون خفيَّ 

 .هذا هو المشهور ،فمنصوب على النداء "،لهْ أ  " :ا قولهأمّ »قال النوويّ:  -
 :والثناء .والمختار النصب .أنت أهل الثناء :على تقدير ،ههم رفع  ز بعض  وجوّ 

 ،هذا هو المشهور .وناية الشرف ،العظمة :مجدـوال .الوصف الجميل والمدح
 :بن ماهاناووقع في رواية  :قال القاضي عياض .وغيره ،في مسلم ،في الرواية

 .(5)«لالصحيح المشهور الأوّ  ولكنّ  ،وله وجه "،أهل الثناء والحمد"
. هكذا "ربتهابذهبة في ت   وهو باليمن،  بعث علي  :"قوله»قال النوويّ:  -

ميع جـعن  ،وكذا نقله القاضي ،بفتح الذال "ةب  ه  بذ  " :خ بلادناس  ي جْيع ن  ـهو ف
على  "،ةب  ي ـْه  بذ  " :بن ماهاناي رواية ـوف :قال .جلوديّ ـعن ال ،رواة مسلم

  .(3)«التصغير
هو وابنه على  حجَّ  ،كانا لأب فلان زوجها  ناضحان  : "قوله»قال النوويّ:  -

وكذا نقله  ،خ بلادناس  . هكذا هو في ن  "وكان الآخر يسقي غلامنا ،أحدهما
ي رواية ـوف :قال .وغيره ،عن رواية عبد الغافر الفارسيّ  ،القاضي عياض

                                                           
 .1/122( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
 .8/198( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 5)
 .7/141( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 3)
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 ،اه تغييرً وأرى هذا كلّ  :قال القاضي عياض ".يسقي عليه غلامنا" :ماهان بنا
 وكذا جاء في البخاريّ  ".غلامنا"منه  ففتصحّ  "، لنانسقي عليه نخلًا " :وصوابه

وهو  "،ننضح عليه" :ولىته قوله في الرواية الأ  على صحّ  ويدلّ  .على الصواب
وتكون  ،الرواية صحيحة والمختار أنّ  .هذا كلام القاضي .نسقي عليه :بمعنى

 .(1)«والله أعلم ،وهذا كثير في الكلام ،رةالزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدَّ 
 :من صحيح مسلم ،ففي بعض الأصول "هونكر  ي  " :ا قولهوأمّ »قال النوويّ:  -
من  ،بتقديم الهاء "،رونكه  ي  " :وفي بعضها ،من الإكراه ،كما ذكرناه  "،هونكر  ي  "

 ،وهو رواية الفارسيّ  :وقال ،هذا أصوب :قال القاضي .وهو الانتهار ،الكهر
 .(5)«بن ماهان والعذريّ ال رواية والأوّ 

: خ بلادناس  . هكذا هو في ن  "لتا أقبلنا تعجّ فلمّ " :قوله»قال النوويّ:  -
وفي رواية  :قال .عن مسلم ،بن سفياناعن رواية  ،وكذا نقله القاضي "،أقبلنا"
 ويصحّ  ،رجعنا :أي "،قفلنا" :ووجه الكلام :قال .بالفاء "،أقفلنا" :بن ماهانا
 مّ س  م ي  ـما لل   ،الهمزة بضمّ  "ان  لْ ف  قْ أ  "و،  نا النبي  أقفل   :أي ،بفتح اللام ،(3)"أقبلنا"

 .(8)«هفاعل  
أو  ،على الربيع ،رها يا رسول اللهنؤاج  " :قوله في هذا الحديث»قال النوويّ:  -
 .والنهر الصغير ،وهو الساقية "،الربيع" :خس  . هكذا هو في معظم الن  "قوس  الأ  

                                                           
 .3-9/5بشرح النوويّ:  ( صحيح مسلم1)
 .9/15( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 5)
 ، ولعلّ الصواب: )أ قـْف ل ن ا(، بالفاء؛ بدلالة ما بعده.( كذا في المطبوع3)
 .28-15/23( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 8)
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وهو  ،وبحذف الياء ،الراء بضمّ  "بعالر  " :بن ماهاناعن رواية  ،وحكى القاضي
 .(1)«ا صحيحأيضً 
فهكذا وقع في بعض  "،هبصر   ف  صر  ي   ل  ع  فج  " :ا قولهأمّ »قال النوويّ:  -
 "،ب  ضر  ي  " :وفي بعضها "،هبصر  "بحذف  ،فقط "يصرف  " :وفي بعضها ،خس  الن  

 .(5)«مة والباءبالضاد المعج  
خ س  هكذا هو في جْيع ن   ،هو بالزاي والواو "يزول" :قوله»قال النوويّ:  -

عن  ،ووقع عند بعضهم :قال .عن جْاهير شيوخهم ،وكذا رواه القاضي ،بلادنا
 .(3)«هوج  وأ   ،ل أظهروالأوّ  :قال ،بالراء والفاء "ل  رف  ي  " :بن ماهانا

 ،ثةبثاء مثلَّ  "،اه  ن  ث  " :خس  ي أكثر الن  ـفوقع ف "،ثناه"ا وأمّ »قال النوويّ:  -
ورواهما  ،بعد النون ،اة تحتوبياء مثنَّ  ،الثاء بضمّ  "،اه  ي  ن ـْث ـ : "وفي بعضها ،مكسورة

 .(8)«عن غيره ل  والأوّ  ،بن ماهاناعن رواية  ،وذكر الثاني   ،ا القاضيجْيعً 
 "،مزادة المجبوبةـحنتم الـوال" :خ ببلادناس  هكذا هو في جْيع الن  »قال النوويّ:  -

ووقع  :قال ،خس  ومعظم الن   ،عن جْاهير رواة صحيح مسلم ،وكذا نقله القاضي
ولى والأ   ،وهذا هو الصواب :قال "،مزادة المجبوبةـحنتم والـوال" :خس  في بعض الن  

 .(2)«ووهمٌ  ،تغييرٌ 

                                                           
 .15/552( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
 .15/33( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 5)
 .15/45النوويّ:  ( صحيح مسلم بشرح3)
 .15/177( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 8)
 .13/129( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 2)
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ر نق  أو ت   ،اح نسحً نس  وهي النخلة ت   ،يرق  ونى عن النَّ " :قوله»قال النوويّ:  -
 :أي ،لتينبسين وحاء مهم   (1)هكذا هو في معظم الروايات والنسح "،انقرً 

 "جنس  ت  " :خس  في بعض الن   ،ووقع لبعض الرواة .افتصير نقيرً  ،رنق  ت   مّ ـث   ،رقش  ت  
 .(5)«هو تصحيف :وغيره ،قال القاضي .بالجيم

 ،وتشديد الراء ،بالعين "،ان  ف ـ رَّ فع  " :خس  هكذا هو في معظم الن  »قال النوويّ:  -
 ،لهي أوّ ـف ،رةبالفاء المكرَّ  "،ان  ق ـ رَّ فف  " :خس  ي كثير من الن  ـوف ،فاءر  نا ع  عل  ج   :أي
فهما  .رقةمع ف   ،من الاثني عشر ،لرج   كلَّ   جعل   :أي ،من التفريق ،بقافو 

 .(3)«لالأوّ  م يذكر القاضي هنا غير  ـول ،صحيحان
 ،مضمومة ،مةوبغين معج   ،فبفتح الياء "،تّ  ــغ  ي ـ "ا أمّ »قال النوويّ:  -

 ،هرويّ ـوال ،يّ ـابخطّ ـوال ،وهكذا قال ثابت .دةمشدّ  ،اة فوقمثنَّ  مّ ـث ،ومكسورة
ونقله القاضي  .خ بلادناس  ي معظم ن  ـوكذا هو ف ،والجمهور ،وصاحب التحرير

 :قالوا .اا شديدً ا متتابعً دفقً  ،يدفقان فيه الماء :ومعناه :قال الهرويّ  .عن الأكثرين
ووقع في  .اا شديدً صبًّ  ،اان فيه دائمً يصبّ  :وقيل ،من إتباع الشيء الشيء   وأصله

وحكاها القاضي عن  ،دةوبباء موحَّ  ،لةالعين المهم   بضمّ  "،ب  ع  ي ـ " :خس  بعض الن  
لا ينقطع  :أي ،ره بمعنى ما سبقوفسّ  ،يّ ـوكذا ذكره الحرب :قال .رواية العذريّ 

ووقع في  :قال القاضي .س واحدفي نف   ،الشرب بسرعة :ب  والع   :قال .جريانما
 .(8)«ريتفجّ  :أي ،لةوعين مهم   ،ثةبمثلَّ  "ب  ع  ث ـْـي  " :بن ماهانارواية 

                                                           
 خ(.س  في معظم الروايات والن  كذا في المطبوع، ولعلّ الـمراد: )الن س خ(، بالخاء، أي: )( 1)
 .13/142( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 5)
 .18/55( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 3)
 .48-12/43ح مسلم بشرح النوويّ: ( صحي8)
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 ،اة فوقومثنَّ  ،بهمزة "،ي  ل  تْ أ  " :خ بلادناس  هكذا هو في معظم ن  »قال النوويّ:  -
 ،صاحب التحريرره هكذا فسّ  .ارتفع عنه الوحي :ومعناه ،وياء ،ولام ،ساكنة
"ل  جْ أ  " :خس  ووقع في بعض الن   .وغيره  "،ىل  انْج  " :ماهان بناوفي رواية  .بالجيم ي 

 .(1)«وزال عنه ،زيل عنهأ   :ومعناهما
. هو "اءف  خ   كأنيّ   يت  لق  أ   ، إذا كان من آخر الليلحتَّّ " :قوله»قال النوويّ:  -

  ،أخفية :وجْعه ،ساءوهو الك   ،وبالمدّ  ،وخلفيف الفاء ،مةبكسر الخاء المعج  
بجيم  "،اءف  ج  " :بن ماهاناعن  ،ورواه بعضهم :قال القاضي .ساء وأكسيةكك  

 .(5)«لوالصواب المعروف هو الأوّ  ،ثاء السيلوهو غ   ،مضمومة
إلى  نظرت   :. يعني" منهمرجلًا  فت  فتضعَّ  ،ةمكّ  أتيت  " :قوله»قال النوويّ:  -

 :بن ماهاناوفي رواية  .اغالبً  ،الضعيف مأمون الغائلة لأنّ  ؛فسألته ،أضعفهم
 .(3)«لا وجه له هنا :قالوا ،وغيره ،وأنكرها القاضي .بالياء "،فت  فتضيَّ "

 ،. بفتح الهمزة"جاد من عندهـنْ الدرداء بأ   بعث إلى أمّ " :قوله»قال النوويّ:  -
 ،متاع البيت وهو ،بفتح النون والجيم "دج  ـن  "وهو جْع  ،جيم مّ ـث ،وبعدها نون

 :قال ،بإسكان الجيم وقاله الجوهريّ  .ورت  وس   ،قمار  ـون   ،شر  من ف ـ  ،نهزيّ الذي ي  
 :بن ماهاناووقع في رواية  .غتانفهما ل   ،يدب  حكاه عن أب ع  ، ودج  ـن   :وجْعه

 .(8)«الأوّلوالمشهور  ،مةبالخاء المعج   "،بخادم"

                                                           
 .12/19( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
 .51-14/57( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 5)
 .14/51( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 3)
 .125-14/189( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 8)
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 مطابقَيّ:ـل يستلزم التصحيح ال التصحيح الصدوريّ  -رابعًا
، فإن صحّ صدور المتن منه، بعض المتون ي نس ب صدورها، إلى النبّي 

بصفته النبويةّ، لا بصفته البشريةّ؛ فإنّ هذه )الصحّة الصدوريةّ( دليل قاطع، 
على )الصحّة المطاب قيّة(، أي: )مطاب قة الواقع(؛ لأنّ مصدر المتن في هذه الحال 

 معصوم من الخطإ. -بلا ريب  -الإلهيّ الـمنزَّل(، وهو  هو )الوحي
 ولذلك يكن أن نقول:

، إنّ الصحّة المطاب قيّة، إذا كانت منتفيةً، عن المتن المنسوب إلى النبّي 
فكان المتن دالاًّ على ما يخالف الواقع القطعيّ، دلالةً صريحةً، قطعيّةً، فإنّ هذه 

 الصدوريةّ.  الصحّة المخالفة دليل قاطع، على انتفاء
، بصفته النبويةّ: حـــقّ، لا ريب فيه؛ فلا خلاف في أنّ كلام النبّي 

 ي كن أن يكون مخالفًا للواقع القطعيّ.  فلا
 أنّ  :ةــــن الأمّ ـفيما بي ،هرــتــه اشالثالث: وهو أنّ »ر الرازيّ: ــال الفخــق

على  ،اــجهـي ترويـواحتالوا ف رة،ـــا منك  ارً ــوضعوا أخب :ملاحدةـمن ال ،ماعةـج
ر فوق نك  م   ما عرفوها، بل قبلوها. وأيّ  همـلسلامة قلوب محدّثونـوال ؛ثينمحدّ  ـال

ي ـف - جب القطعو ة؟ فبوبيّ بطل الر  ة، وي  هيّ ـي الإلـما يقدح فـب ،وصف الله تعالى
فهما ما   ،(1)شيريّ والق   ،ا البخاريّ وأمّ . ها موضوعةـبأنّ  - أمثال هذه الأخبار

ا اعتقاد مقدار طاقتهما، وأمّ ـب ،واحتاطا ،بالغيوب، بل اجتهدا ين  م  كانا عال  
إلى زماننا، فذلك   ي زمان الرسولـف ،الأحوال الواقعة ميع  ـما جل  هما ع  ـنّ أ

 يا  و  ر   هما، وبالذين  ـب ن الظنَّ حس  ـ ن  ي الباب: أناّ ـيقوله عاقل. وغاية ما ف لا
إسناده إلى  كن  ي   ر، لانك  على م   ،لًا ا مشتم  شاهدنا خبرً  ا إذاـ أنّ إلّا  ،عنهم

                                                           
 ( هو مسلم بن الحجّاج الق شيريّ، صاحب الصحيح.1)
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هم على أولئك ـملاحدة، ومن ترويجاتـه من أوضاع القطعنا بأنّ  ، الرسول
 .(1)«محدّثينـال

 ، بصفته البشريةّ، فليس راجعًا إلى الوحي الـمنزَّل. أمّا كلام النبّي 
طئ قد الأنبياء أنّ  ريب فلا الخطأ، فأمّا»المعلّميّ:  الرحْن عبدقال   يخ 

 إذا لكنّهم ظنّهم، بحسب ،(5)الأخبار يحتاجون إلى وأنّم الدنيا، أمور في ظنّهم
بر   فإنّّا ذلك، إلى احتاجوا  صدقٌ، - تقدّم كما - وذلك يظنّ، بأنهّ أحدهم يخ 

 .(3)«النخل... تأبير قصّة في جاء ما ذلك فمن الظنّ، خطإ فرض على حتَّّ 
 ذلك؛ على ي نبَّه ثمّ  الخطأ، يقع فقد الدنيا، أمور من أمّا»باز:  وقال ابن

 أظنّه "ما النخل، فقال: يلقّحون جْاعة على مرَّ  ، لـمّا النبيّ  من وقع كما
 "إنّّا:  فقال ، فأخبروه شيصًا، صار تركوه، فلمّا تركتموه"، لو يضرهّ
،  الله عن به أ خبركم ما أمّا دنياكم، بأمر أعلم وأنتم منّي، ظنًّا ذلك؛ قلت
 الناس أنّ   فبيّن   الصحيح. في رواه مسلم الله". على أكذب لـم فإنيّ 
 يبذرون، وكيف يغرسون، وكيف النخل، يلقّحون كيف دنياهم، بأمور أعلم

بر ما أمّا .ويحصدون  فقول .ذلك من معصومون ، فإنّم الله عن الأنبياء   به يخ 
طئ،  النبيّ  إنّ : قال من  كما التفصيل، من بدّ  ولا باطل، قول فهذا يخ 

 .(8)«ذكرنا
                                                           

 .511-517( أساس التقديس: 1)
كذا في المطبوع: )الأخبار(، بهمزة فوقيّة، وهي جْع )الخبر(، والأنسب في هذا السياق:   (5)

بر  »)الإخبار(، بهمزة تحتيّة، وهو مصدر الفعل الرباعيّ )أخبر(؛ بدلالة قوله بعدها:  فإنّّا يخ 
 «.أحدهم بأنهّ يظنّ 

 . 99( القائد إلى تصحيح العقائد: 3)
 .591-4/595متنوّعة: ( مجموع فتاوى ومقالات 8)
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أمّا المتون المنسوبة إلى الصحابة، والتابعين، وغيرهم؛ فإنّ صحّة صدورها 
منهم لا تستلزم صحّة مطاب قتها للواقع، فقد تطابق الواقع، وقد خلالفه؛ لأنّم 

طئون، فجائز  أن ي صيبوا،  -م فيما صحّت نسبته إليه -بشرٌ، ي صيبون، ويخ 
طئوا، فيخالفوا الواقع القطعيّ.  فيطابقوا الواقع القطعيّ، وجائز أن يخ 

 الصحابة من واحد كلّ  أنّ  يعتقدون لا ذلك، مع وهم»قال ابن تيميّة: 
 .(1)«...الجملة في الذنوب عليهم تجوز بل وصغائره؛ الإثم، كبائر عن معصوم

بل في  ،فلا يسلم منه أكثر الناس ،ا الغلطوأمّ »: أيضًا وقال ابن تيميّة
 . (5)«وفيمن بعدهم ،الصحابة من قد يغلط أحياناً 

 كثير في منهم، كثير أخطأ السلف فإنّ  وأيضًا،»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 .(3)«.بذلك.. التكفير عدم على واتفّقوا المسائل، هذه من

،  إمضاءها كان باجتهاد عمر ضح من هذا أنّ فيتّ »قال ابن باز: و 
 ،ةوأرفق بالأمّ  ،وغيره ،من عمر ،ة الصحيحة أولى من الاجتهادوالأخذ بالسنّ 

 .(8)«وأنفع لها
ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنهّ  
ك   س ل يْم ان ، أ وْث ـق ه ا م سْج ون ةً، ش ي اط ين   الْب حْر   في   إ نَّ »قال:   ف ـتـ قْر أ   خل ْر ج ، أ نْ  ي وش 
  .(2)«ق ـرْآناً  النَّاس   ع ل ى

                                                           
 . 3/155( مجموعة الفتاوى: 1)
 .1/179( مجموعة الفتاوى: 5)
 .15/543( مجموعة الفتاوى: 3)
 .51/578( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 8)
 .7، بعد الحديث ذي الرقم 1/15( صحيح مسلم: 2)
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، أم لـم عبد الله بن عمرو بن العاصفسواء أصحّ صدور هذا الـمتن، من 
يصحّ صدوره منه؛ وسواء أصحّت مطابقة هذا الـمتن للواقع، أم لـم تصحّ 

، ولا مـــن كــلام مطابقته؛ فإنهّ ليس نصًّا شرعيًّا، فهــو ليـس مـــن كــلام الله 
 .ســـولـه ر 

فالطعن في الصحّة المطاب قيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السنّة النبويةّ، وليس  
واحد من الصحابة، عبد الله بن عمرو طعنًا فيما ي نس ب إلى السنّة النبويةّ؛ لأنّ 

طئ، سهوًا، أو وهماً.  فهو غير معصوم، لذلك ي كن أن يخ 
الله بن عمرو، ويكون أخذه فجائز أن يصحّ صدور هذا المتن من عبد  

وهو أحد  -من كعب الأحبار؛ فقد ذكر بعض المؤلفّين أنّ عبد الله بن عمرو 
 قد أخذ عن كعب الأحبار. -العبادلة الأربعة 

ن ـــع ،رـــة الأكابــو روايـــوه - وعـــذا النـن هــوم»قال زين الدين العراقيّ:  
عن التابعين، كرواية العبادلة الأربعة، وأب هريرة،  ،رواية الصحابة - الأصاغر

 . (1)«وأنس بن مالك، عن كعب الأحبار ،سفيان ومعاوية بن أب
وجائز أن تكون نسبة هذا المتن إلى عبد الله بن عمرو باطلة، إمّا كذبًا  

 وافتراء، أو وهماً وسهوًا.
النخعـيّ، قـــال:  ومن أمثلة ذلك، أيضًا: مـــا رواه البخاريّ، عن إبراهيم

: ف ـو ج د ه مْ، ف ط ل بـ ه مْ، الدَّرْد اء ، أ ب   ع ل ى اللََّّ ، ع بْد   أ صْح اب   ق د م  »  أ ي ك مْ  ف ـق ال 
: اللََّّ ؟ ع بْد   ق ر اء ة   ع ل ى ي ـقْر أ   : ك ل ن ا، ق ال   إ لى   ف أ ش ار وا أ حْف ظ ؟ ف أ ي ك مْ  ق ال 

: ع لْق م ة .  "و الذَّك ر   ع لْق م ة : ق ال   .(5)﴿و اللَّيْل  إ ذ ا ي ـغْش ى﴾ ي ـقْر أ : سم  عْت ه   ك يْف   ق ال 

                                                           
 .5/175( شرح التبصرة: 1)
 .1( الليل: 5)
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: و الْأ نْـث ى". َّ  سم  عْت   أ نّي   أ شْه د   ق ال  ا، ي ـقْر أ    النَّبي  ء   ه ك ذ   أ نْ  ع ل ى ي ر يد ون ني   و ه ؤ لا 
ـر  و الْأ نْـث ى﴾ أ قـْر أ : ب ع ه مْ  لا   و اللََّّ ،. (1)﴿و م ا خ ل ق  الذَّك   .(5)«أ تا 

، وما تضمّنه من أقوال إبراهيم النخعيّ فسواء أصحّ صدور هذا المتن من 
منسوبة إلى أب الدرداء، وعلقمة بن قيس، أم لـم يصحّ؛ وسواء أصحّت مطابقة 
هذا المتن للواقع، أم لـم تصحّ؛ فإنهّ ليس نصًّا شرعيًّا، فليس من كلام الله تعالى، 

 . من كلام رسولهولا 
لهذا المتن ليس طعنًا في السنّة النبويةّ، وليس  فالطعن في الصحّة المطاب قيّة 

طعنًا فيما ي نس ب إلى السنّة النبويةّ؛ لأنّ أبا الدرداء وعلقمة بن قيس وإبراهيم 
النخعيّ رجال من عامّة الناس، من الصحابة، ومن جاء بعدهم، فهم غير 

طئوا، سهوًا، أو وهماً.  معصومين، لذلك ي كن أن يخ 
 المصحف: وصورة العامّة قراءة -الثانية المسألة»عربّ: قال أبو بكر بن ال

 الدرداء أبا أنّ  الصحيح في ثبت وقد .(3)﴾و الْأ نْـث ى الذَّك ر   خ ل ق   و م ا﴿
 أصحاب قدم: إبراهيم قال. والأنثى" "والذكر  : يقرآن كانا مسعود وابن
 قراءة على يقرأ أيّكم: فقال فوجدهم، فطلبهم، الدرداء، أب على الله، عبد
 قال ؟(8)﴾ي ـغْش ى إ ذ ا و اللَّيْل  ﴿: تقرؤون قال: كيف. كلّنا: قالوا الله؟ عبد

 هكذا، ، يقرأ الله رسول سمعت أنيّ  أشهد: قال. والأنثى" "والذكر  : علقمة
 قال .أتابعهم لا والله، ،﴾و الْأ نْـث ى الذَّك ر   خ ل ق   و م ا﴿: أقرأ أن ي ريدون وهؤلاء

                                                           
 .3( الليل: 1)
 .8445، رقم 8/1119: ( صحيح البخاريّ 5)
 .3( الليل: 3)
 .1( الليل: 8)
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فلا  ؛(1)الصحف في ما عليه الـم عوَّل إنّّا بشرٌ، إليه يلتفت لا مماّ هذا: القاضي
 يثبت لـم مماّ خطهّ، يوافق فيما النظر، يقع ذلك بعد ثمّ  لأحد، مخالفته تجوز

 كان وإن الواحد، بنقل يثبت، لا القرآن فإنّ  موضعه؛ في بيّناه، حسبما ضبطه،
 به وتقوم الع ذر، معه وينقطع العلم، به يقع الذي بالتواتر، يثبت وإنّّا عدلًا؛
 .(5)«الخلق على الح جّة

ومن أمثلة ذلك أيضًا حديث )القردة المرجومة(، فهو ليس حديثاً منسوبًا 
، بل هو منسوب إلى عمرو بن ميمون، وهو ليس من الصحابة، إلى النبّي 

 وإن أدرك الجاهليّة.
ث ـن ا»قال البخاريّ:   ث ـن ا حْ َّادٍ، بْن   ن ـع يْم   ح دَّ  ع نْ  ح ص يْنٍ، ع نْ  ه ش يْمٌ، ح دَّ
: م يْم ونٍ، بْن   ع مْر و  ز ن تْ، ق دْ  ق ر د ةٌ، ع ل يـْه ا اجْت م ع   ق رْد ةً، الجْ اه ل يَّة   في   ر أ يْت   ق ال 

 . (3)«م ع ه مْ  ف ـر جْ ْتـ ه ا ف ـر جْ  وه ا،
قد السند، ونفى وقد انتقد بعض المؤلّفين هذا الحديث، فمنهم من انت 

صحّة صدور المتن، من عمرو بن ميمون؛ ومنهم من انتقد المتن، ووصفه 
 بالنكارة؛ لغرابته عن الواقع.

فإن   ."دة في زنىرْ ق   تْ ا رجْ  قرودً  أنّ " :قالوا: رويتم»قال ابن قتيبة: 
وعلى هذا  لحديث.ارف طا رجْتها في الإحصان، فذلك أالقرود إنّّ  كانت

 ا كثيرة، ولعلّ من أحكام التوراة أمورً  قيمالقرود ت   لا تدرون، لعلّ كم القياس، فإنّ 
قال  الخنازير نصارى. ا، فلعلّ وإن كانت القرود يهودً  .بعد   ،ةدينها اليهوديّ 

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والمراد: )المصحف(.1)
 .852-8/858( أحكام القرآن: 5)
 . 3434، رقم 1391-3/1397( صحيح البخاريّ: 3)
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حديث القرود ليس عن  إنّ  :في جواب هذا الاستهزاء ،ونحن نقول د:محمّ  أبو
 .(1)«عمرو بن ميمون ر عنك  ا هو شيء ذ  ولا عن أصحابه، وإنّّ  ، رسول الله

ها، وليس لا في كلّ  ،بالبخاريّ  ،خس  وهذا في بعض الن  »وقال ابن الجوزيّ:  
 مات التيهذا من المقح   : ولعلّ ميديّ . قال الح  الف  ـــر بـرْيّ عن  عيميّ في رواية الن  

ه . وقد أوهم أبو مسعود بترجْة عمرو بن ميمون أنّ قحمت في كتاب البخاريّ أ  
ه ليس من ، وليس كذلك، فإنّ الذين انفرد بالإخراج عنهم البخاريّ من الصحابة 

 .(5)«ولا له في الصحيح مسند ،الصحابة
وأمّا ما ذكره من قصّة عمرو، فذكر »القرطبّي: أبو عبد الله قال و 

ميديّ في جْع الصحيحين: حكى أبو مسعود الدمشقيّ أنّ لعمرو بن ميمون الح  
رأيت في الجاهليّة "الأوديّ في الصحيحين حكاية من رواية حصين عنه، قال: 

م ـ. كذا حكى أبو مسعود، ول"دة، فرجْوها، فرجْتها معهمر  دة، اجتمع عليها ق  رْ ق  
نا عن ذلك، فوجدناه في يذكر في أيّ موضع أخرجه البخاريّ من كتابه، فبحث

 عيميّ ر في كتاب أيّام الجاهليّة، وليس في رواية الن  ك  خ، لا في كلّها، فذ  س  بعض الن  
 ،ماتفي القردة، ولعلّها من المقح   ،شيء من هذا الخبر - أصلًا  - الف  ـــر بـرْيّ عن 

 . (3)«في كتاب البخاريّ 
مكن لإنسان أن يعلم  ـ كيف ير؛ إذ  ـر منك  ــقلت: هذا أث»وقال الألبانّي:  
 مّ ـمحافظة على العرض، فمن خان قتلوه؟ ثـمن خلقهم ال ج، وأنّ دة تتزوّ ر  أن الق  

 ،دةرْ رجم الق   ذلك أمر واقع بينها، فمن أين علم عمرو بن ميمون أنّ  أنّ  بْ ه  

                                                           
 .375( تأويل مختلف الحديث: 1)
 .8/172( كشف المشكل: 5)
 .5/175( الجامع لأحكام القرآن: 3)



55 

يم بن ع  ن ـ " :فمصنّ ـيخ الـمن ش ،ةــالآف نّ أنّ ــا أظــوأن ها زنت؟!ـما كان لأنّ ـإنّ 
سًا، لكن ذكر ه كان مدلّ  يم؛ فإنّ ش  م، أو من عنعنة ه  ه  ه ضعيف مت ـّ؛ فإنّ "ادمّ ـح

، اأيضً  ،اماد بن العوّ ه رواه عبّ ( أنّ 1552/ 3)" "الاستيعاب يـف ابن عبد البرّ 
من رجال  ،اد هذا ثقة: وعبّ قلت   ا.رً ختص  ـم ،يمش  كما رواه ه  ،  ينص  عن ح  
. أخرجه لًا مطوّ  ،هـعن عمرو بن ميمون ب ،انن حطّ ـن، وتابعه عيسى بـالشيخي

د بع  ت   ،لةوروايته مفصَّ  ؛ان، وابن حبّ قه العجليّ . وعيسى هذا وثّ ماعيليّ ـالإس
ى تقويتها؛ ـحافظ إلـرة، وقد مال المختص  ـيم الع  من رواية ن ـ  ،النكارة الظاهرة

 .(1)«، والله أعلمرّ ـا لابن عبد البخلافً 
فسواء أصحّ صدور هذا المتن من عمرو بن ميمون، أم لـم يصحّ؛ وسواء 
أصحّت مطابقة هذا المتن للواقع، أم لـم تصحّ؛ فإنهّ ليس نصًّا شرعيًّا، فليس من  

 .كلام الله تعالى، ولا من كلام رسوله 
فالطعن في الصحّة المطاب قيّة لهذا المتن ليس طعنًا في السنّة النبويةّ، وليس  

نًا فيما ي نس ب إلى السنّة النبويةّ؛ لأنّ عمرو بن ميمون واحد من عامّة الناس، طع
طئ، سهوًا، أو وهماً. وي كن أن تكون  فهو غير معصوم، لذلك ي كن أن يخ 

 القصّة مفتراة عليه، ومنسوبة إليه كذبًا. 
 ولذلك لا ي ـع دّ م نك ـر  هذه القصّة م نك راً لشيء من السنّة النبويةّ. 

 الواقع القطعيّ الشرعيّ:
الواقع القطعيّ قد يكون شرعيًّا، وهو القرآن الكريم، والسنّة النبويةّ، الثابتة 
ثبوتا قطعيًّا؛ فكلّ حديث غير قطعيّ الثبوت، إذا ثبت بالدليل القطعيّ مخالفته 
للدليل الشرعيّ القطعيّ، ولا سيّما الدليل القرآنّي القطعيّ، فإنهّ حديث غير 
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 واقعيًّا، وإن عدّه بعض المؤلّفين صحيحًا، من جهة الصناعة الحديثيّة.صحيح 
وأمّا اللفظ »ابن القيّم: قول ومن أمثلة الاعتماد على الدليل القرآنّي: 

نشئ للنار من نهّ ي  إالذي وقع في صحيح البخاريّ في حديث أب هريرة: "و 
من بعض الرواة، انقلب عليه  فتقول: هل من مزيد"، فغلطٌ  ،لقى فيهايشاء، في  

أخبر أنهّ يلأ  ،القرآن يردّه، فإنّ الله سبحانه ونص   ،لفظه، والروايات الصحيحة
ب وكذَّ  ،هجّت  إلّا من قامت عليه ح   ،بيعذّ   وأتباعه، وأنهّ لا ،جهنّم من إبليس

 . (1)«ه...ل  س  ر  
ن م بالضرورة مل  ومن الشذوذ: أن يخالف ما ع  »قال ابن عثيمين: و 

عمّن دخلها  الدين. مثاله: في صحيح البخاريّ رواية: "أنهّ يبقى في النار فضلٌ 
لهم النار". فهذا الحديث وإن كان دخ  في   ،نشئ الله لها أقوامًامن أهل الدنيا، في  

م بالضرورة من الدين، وهو أنّ الله ل  ما ع  فهو شاذّ؛ لأنهّ مخالف ل   ،متّصل السند
وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي، والصواب يظلم أحدًا،  تعالى لا

 ،نشئ الله أقوامًامن أهل الدنيا، في   ،عمّن دخلها ة فضلٌ أنهّ يبقى في الجنّ 
 . (5)«ففيه ظلمٌ  ،، أمّا الأوّلليس فيه ظلمٌ  ة، وهذا فضلٌ لهم الجنّ دخ  في  

وقد » ومن أمثلة الاعتماد على الدليل القرآنّي أيضًا: قول الجصّاص:
 م زعموا أنّ وذلك أنّ  ،وأفظع ،من هذا هو أطم   ما ،أجازوا من فعل الساحر

 أقول ل لِ أنيّ ه يتخيّ نّ إ : قال فيهحتَّّ  ،السحر عمل فيه وأنّ  ،رح  س    النبيّ 
 ،طلعة فّ في ج   ،ة سحرتهامرأة يهوديّ  وأنّ  ،م أفعلهـول ،م أقلهـول ،الشيء وأفعله

 ،طلعة فّ سحرته في ج   افأخبره أنّ  ، جبريل أتاه حتَّّ  ،شاقةوم   ،شطوم  

                                                           
 .5/151( حادي الأرواح: 1)
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وقد  ؛ذلك العارض ، وزال عن النبيّ  ،جخر  فاست   ،وهو تحت راعوفة البئر
ن م   فقال جلَّ  ، لنبيّ ل ،عوه من ذلكفيما ادّ  ،ار للكفّ باً مكذّ   ،قال الله تعالى

ومثل هذه الأخبار  .(1)﴿و ق ال  الظَّال م ون  إ نْ ت ـتَّب ع ون  إ لاَّ ر ج لًا م سْح وراً﴾ :قائل
بإبطال  ،إلى القول ،ا لهمستجرارً او  ،الطغام (5)بالحشوا تعلبًا ؛من وضع الملحدين

وفعل  ،ه لا فرق بين معجزات الأنبياءوأنّ  ،والقدح فيها ، معجزات الأنبياء
ن يجمع بين تصديق مّ ـوالعجب م .من نوع واحد، جْيعه وأنّ  ،السحرة
مع  ،وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة ،وإثبات معجزاتهم ، الأنبياء

ر  ح يْث  أ ت ى﴾ :قوله تعالى  ،به اللهق هؤلاء من كذّ فصدّ  .(3)﴿و لا  ي ـفْل ح  السَّاح 
ة بجهلها فعلت أن تكون المرأة اليهوديّ  وجائزٌ  .وانتحاله ،وأخبر ببطلان دعواه

فأطلع  ، وقصدت به النبيّ  ،ذلك يعمل في الأجساد ا منها بأنّ ظنًّ  ؛ذلك
ليكون ذلك  ؛توظنّ  ،فيما ارتكبت ،وأظهر جهلها ،هاه على موضع سرّ الله نبيّ 

ه نّ إ :الرواة م يقل كلّ ـول ،وخلط عليه أمره ،هلا أن ذلك ضرّ  ،تهمن دلائل نبوّ 
  .(8)«ولا أصل له ،في الحديث يد  اللفظ ز  ا هذا وإنّّ  ،اختلط عليه أمره

ه ولكنّ  ،بعضها صحيح - وقد وردت روايات»وقال سيّد قطب: 
 :في المدينة.. قيل  سحر النبيّ  لبيد بن الأعصم اليهوديّ  أنّ  - متواتر غير
في  ،وهو لا يأتيهنّ  ،ه يأتِ النساءل إليه أنّ يَّ  كان يخ  ا.. حتَّّ رً أشه   :ا، وقيلمً أياّ 

السورتين  في رواية، وأنّ  ،م يفعلهـول ،ه فعل الشيءل إليه أنّ يَّ  كان يخ  وحتَّّ  رواية،

                                                           
 .1( الفرقان: 1)
 ( في المطبوع: )تعلبًا بالحشوا(، والصواب: )تلعّبًا بالحشو(.5)
 .49( طه: 3)
 .1/45( أحكام القرآن: 8)
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، كما أخبر في رؤياه  ،مقصودـا استحضر السحر الفلمّ ؛  لرسول الله قيةً نزلتا ر  
خالف ـهذه الروايات ت ولكنّ  د، وذهب عنه السوء.ق  ت الع  حلّ ـان ،وقرأ السورتين

 كلّ   في الفعل والتبليغ، ولا تستقيم مع الاعتقاد بأنّ  ،ةأصل العصمة النبويّ 
ا تصطدم بنفي ة وشريعة، كما أنّ سنّ  :قول من أقواله وكلّ  ، من أفعاله فعل

عونه من ه مسحور، وتكذيب المشركين فيما كانوا يدّ أنّ   القرآن عن الرسول
ي ـذ بها فخ  د هذه الروايات.. وأحاديث الآحاد لا يؤ ستبع  ت   مّ ـالإفك. ومن ث هذا

ول ــي أصـللأخذ بالأحاديث ف رطٌ ــر شــو القرآن. والتواتــع هــمرجـأمر العقيدة. وال
 .(1)«متواترـالروايات ليست من ال اد. وهذهــالاعتق

 الواقع القطعيّ التاريخيّ:
وقد يكون الواقع القطعيّ تاريخيًّا، فيأتِ متن الحديث دالاًّ دلالة قطعيّة، 

 إحدى القطعيّات التاريخيّة.على ما يخالف 
 الْم سْل م ون   ك ان  » اس، قال:ابن عبّ ومن أمثلة ذلك: ما رواه مسلم عن 

ّ   ف ـق ال   ي ـق اع د ون ه ، و لا   س فْي ان ، أ ب   إ لى   ي ـنْظ ر ون   لا   َّ  : يا   ل لنَّبي  ثٌ  اللََّّ ، ن بي   ث لا 
: أ عْط ن يه نَّ، : ن ـع مْ، ق ال  ، أ حْس ن   ع نْد ي ق ال   ب نْت   ح ب يب ة   أ م   و أ جْْ ل ه ، الْع ر ب 

: أ ز وّ ج ك ه ا، س فْي ان ، أ ب   : ن ـع مْ، ق ال  ، ب ـيْن   ك ات بًا، تج ْع ل ه   و م ع او ي ة   ق ال  : ي د يْك   ق ال 
: ن ـع مْ، ، ق ال  ، أ ق ات ل   ح تََّّ  و ت ـؤ مّ ر ني  ،ا أ ق ات ل   ك نْت   ك م ا الْك فَّار  : لْم سْل م ين   ق ال 

ّ   م ن   ذ ل ك   ط ل ب   أ نَّه   و ل وْلا   ز م يْلٍ: أ ب و ن ـع مْ. ق ال   ؛ أ عْط اه   م ا،  النَّبي   ل ـمْ  لأ  نَّه   ذ ل ك 
ئًا، ي سْأ ل   ي ك نْ  : إ لاَّ  ش يـْ  .(5)«ن ـع مْ  ق ال 

فإذا كانت روايته لهذا الحديث في صحيحه دليلًا على تصحيحه له؛ فإنّ  

                                                           
 .4/8551( في ظلال القرآن: 1)
 .5251/141، رقم 8/1982مسلم: ( صحيح 5)
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رفضوا هذا التصحيح، وضعّفوا الحديث،  -قدياً وحديثاً  -كثيراً من الـمؤلّفين 
 مستندين إلى الدليل التاريخيّ.

ا وقد وجدنا عنه حديثً  ؛وعكرمة ساقط: »الأندلسيّ قال ابن حزم 
  .(1)«ةبعد فتح مكّ  ،حبيبة أمّ   ا في نكاح رسول اللهموضوعً 

أبا سفيان بن  أنّ  :الذي فيه ،وهذا الحديث»أيضًا:  ابن حزم لوقا
ج أن يتزوّ   ه سأل النبيّ وأنّ  ،جتنبونهـمسلمون يـكان ال  ه،إسلام بعد ،حرب
 .يهويولّ  ،يعني نفسه ،وأن يستعمله ،وأن يستكتب ابنه معاوية ،حبيبة أمّ  ،ابنته
 ،حبيبة أمّ   نكاح رسول الله لأنّ  ؛الكذب البحت وهذا هو :دمحمّ  أبو قال

 ،قبل الفتح ،ةمكّ ـوأبو سفيان كان ب ،مهاجرة - بأرض الحبشة -كان وهي 
 .(5)« ليلة يوم الفتحإلّا  ،سفيان سلم أبوم ي  ـول ،طويلة ةمدّ ـب

 ،فيه لا شكّ  ،من بعض الرواة وفي هذا الحديث وهمٌ »وقال ابن الجوزيّ: 
ف أحاديثه راوي الحديث، وقد ضعّ  ،ارموا به عكرمة بن عمّ د، وقد اتهّ ولا ترد  

وقال: ليست بصحاح، وكذلك قال أحْد بن حنبل: هي  ،يحيى بن سعيد
ه ما أخرج عنه مسلم، لأنّ ـ، وإنّ رج عنه البخاريّ م يخ  ـأحاديث ضعاف، ولذلك ل

أهل التاريخ  لأنّ  ؛هذا وهمٌ  ا قلنا: إنّ وإنّّ . حيى بن معين: هو ثقةـد قال يـــق
ر ــه، وهاجـدت لـعند عبد الله بن جحش، وول ،انتـك حبيبة أمّ  أجْعوا على أنّ 

على دينها، فبعث  ،وثبتت هي ،ر  تنصَّ  إلى أرض الحبشة، ثمّ ، مسلمان وهما ،هاـب
ن ـــصدقها عأها، و ه إياّ ـــجليخطبها عليها، فزوّ  ؛ى النجاشيّ ـإل ، الله رسول
 ،في زمن الهدنة ،سفيان وذلك سنة سبع من الهجرة، وجاء أبو،  الله رسول
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 خلاف أنّ   لا يجلس عليه. ولاحتَّّ  ؛ بساط رسول الله تْ فدخل عليها، فتلَّ 
  رسول الله ، ولا نعرف أنّ سنة ثمانٍ  ،ةأبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكّ 

ثنا قال: حدّ  ،ميديّ عن أب عبد الله الح، أبا سفيان. وقد أنبأنا ابن ناصر ر  أمَّ 
 ،شكّ  لا ،قال: هذا حديث موضوع ،بن أحْد بن سعيد الحافظ د عليّ محمّ  أبو

  رسول الله ف أنّ تل  م يخ  ـار، ولمن عكرمة بن عمّ  ،في وضعه، والآفة فيه
 . (1)«وأبوها كافر ،قبل الفتح بدهر ،جهاتزوّ 

قد  ،وهي بأرض الحبشة ،حبيبة ج أمّ ة تزوّ قصّ  الثاني أنّ »قال ابن القيّم: و 
  وبنائه بعائشة ،ةوعائشة بمكّ  ،ةخديجة بمكّ   كتزويجه  ،جرت مجرى التواتر

في   وميمونة ،عام خيبر  ةوصفيّ  ،بالمدينة  وتزويجه حفصة ،بالمدينة
فلو  ،بة لقطعهم بهاومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موج   ؛ةالقضيّ  عمرة

كنهم ولا ي   ،م يلتفتوا إليهـول ،اوه غلطً عدّ  ،يخالفها ،ةالصحّ  ظاهر   جاء سندٌ 
 . (5)«مكابرة نفوسهم في ذلك

وكما » ومن أمثلة الاعتماد على الواقع التاريخيّ أيضًا: قول ابن تيميّة:
أنّم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنّم أيضًا يضعّفون 

فيها، بأمور  لهم أنهّ غلط   بيّن  ت ،من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء  
 ،ويسمّون هذا "علم علل الحديث". وهو من أشرف علومهم ،يستدلّون بها

ف؛ إمّا ر  ه فيه ع  فيه، وغلط   وغلط   ،بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط
وأنهّ صلّى في  ،وهو حلال ،تزوّج ميمونة كما عرفوا أنّ النبّي   ،بسبب ظاهر
مماّ  ،صلّ  م ي  ـلتزوّجها حرامًا؛ ولكونه ل ،وجعلوا رواية ابن عبّاس ،البيت ركعتين
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وعلموا أنّ قول ابن عمر: إنهّ  ،رم  وقع فيه الغلط، وكذلك أنهّ اعتمر أربع ع  
في حجّة الوداع،  نٌ وهو آم   ،اعتمر في رجب، مماّ وقع فيه الغلط، وعلموا أنهّ تمتّع

 . (1)«، مماّ وقع فيه الغلطا يومئذ خائفينكنّ  وأنّ قول عثمان لعليّ:
 الواقع القطعيّ العقليّ:

وقد يكون الواقع القطعيّ عقليًّا، فيأتِ متن الحديث دالاًّ دلالة قطعيّة 
 على ما يخالف إحدى القطعيّات العقليّة )صريح العقل(.

ما  :ك بها الوضعدر  ومن القرائن، التي ي  »قال ابن حجر العسقلانّي:  
ا ، كأن يكون مناقضً مرويّ ـذ من حال الومنها ما يؤخ   ...الراويذ من حال ؤخ  ي  

، أو صريح العقل، حيث لا ماع القطعيّ ـة المتواترة، أو الإجالقرآن، أو السنّ  لنصّ 
 .(5)«يقبل شيء من ذلك التأويل

ولمخالفة الدليل العقليّ القطعيّ عدّة صور، منها: التخالف القطعيّ، 
ع تصحيح الـمتنين الـمتخالفين، خلالفًا قطعيًّا، بحيث بمعنى أنّ العقل الصريح ين

ي كن الجمع بينهما، فإن كان أحدهما مطابقًا للواقع، فإنّ الثاني مخالف  لا
 ريب. للواقع، بلا

يسلم   د في غالب كتب الإسلام، فلاوج  ومثل هذا ي  »قال ابن تيميّة: 
 "،كتاب البخاريّ "ة د في الصحّ وج  ما ي   وأجل  . كتاب من الغلط إلّا القرآن

 ،لكن في بعض ألفاظ الحديث ،على الصاحب ه غلطٌ ف أنّ عر  ي   فيه متنٌ  وما
  ،غلط ذلك الراوي في نفس صحيحه ما بينَّ   البخاريّ  وقد بينَّ   ،هو غلطٌ  ما

قال: وفيه عن بعض الصحابة ما ي   .اختلاف الرواة في ثمن بعير جابر كما بينَّ  
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 .مر  وهو مح   ،ج ميمونةتزوّ   رسول الله اس: أنّ عبّ  كما فيه عن ابن،  ه غلطٌ إنّ 
م ـل  النبيّ  . وفيه عن أسامة: أنّ جها حلالًا ه تزوّ والمشهور عند أكثر الناس أنّ 

ا عند العلماء. وأمّ  وهذا أصحّ  ،ى فيهه صلّ في البيت. وفيه عن بلال: أنّ  صلّ  ي  
وقد  ".التربة يوم السبتخلق الله "فيه:  كما  ،ا غلطٌ ف أنّ ر  ففيه ألفاظ ع   ،مسلمٌ 

ى صلّ   النبيّ  وفيه أنّ  ،هذا من كلام كعب وأنّ  ،هذا غلطٌ  أنّ  البخاريّ  بينَّ  
 الكسوف إلّا  صلّ  م ي  ـه لوالصواب: أنّ  ،ركعة في كلّ  ،الكسوف بثلاث ركعات

. وهذا من وهذا غلطٌ  ،حبيبة ج بأمّ أبا سفيان سأله التزو   وفيه أنّ  ،ة واحدةمرّ 
 . (1)«ى: علم "علل الحديث"سمّ ي   ،فنون العلم بالحديث أجلّ 

قال فيه:  ،ووقع في بعض طرق البخاريّ غلطٌ »قال ابن تيميّة أيضًا: و 
 ؛"وأمّا النار فيبقى فيها فضل"، والبخاريّ رواه في سائر المواضع على الصواب

لرواة إذا وقع من بعض ا ،غلط هذا الراوي، كما جرت عادته بمثل ذلك ينّ   ب  لي ـ 
وقع  م بها الصواب، وما علمت  عل  التي ي   ،في لفظ، ذكر ألفاظ سائر الرواة غلطٌ 

فإنهّ وقع في صحيحه عدّة  ،فيه الصواب، بخلاف مسلم إلّا وقد بينَّ   ،فيه غلطٌ 
 . (5)«فّاظ على مسلممن الح   أحاديث غلط، أنكرها جْاعةٌ 

 :منها، بالقرائن أنواع محتفّ ـخبر الـوال»وقال ابن حجر العسقلانّي: 
ت به قرائن، ه احتفّ م يبلغ التواتر، فإنّ ـا لأخرجه الشيخان في صحيحيهما، ممّ  ما

ي وتلقّ ، مهما في تمييز الصحيح على غيرهماوتقد  ، جلالتهما في هذا الشأن منها
 د كثرةي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرّ العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقّ 

ا ممّ  ،اظفّ من الح   م ينتقده أحدٌ ـبما ل هذا يختصّ   أنّ إلّا ؛ ق القاصرة عن التواترالطر 
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ا وقع في الكتابين، حيث ممّ  ،بين مدلوليه التخال فم يقع ـوبما ل، في الكتابين
 ،من غير ترجيح ،فيد المتناقضان العلم بصدقهماترجيح؛ لاستحالة أن ي   لا

  .(1)«تهعلى تسليم صحّ  فالإجْاع حاصلٌ  ،لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك
الإسناد إذا كان  ل؛ لأنّ شك  قال شيخ الإسلام: وهو م  »وقال السيوطيّ: 

إذا انتفى    ضابطين، فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثمّ هم عدولًا  ورواته كلّ صلًا متّ 
 لمن هو - د مخالفة أحد رواتهته؟ فمجرّ  فما المانع من الحكم بصحّ كونه معلولًا 

لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح  - اأو أكثر عددً ، أوثق منه
ة الحديث اشتراط نفي الشذوذ مع ذلك عن أحد من أئمّ  رو  قال: ولم ي   .وأصحّ 
فاتهم تقديم بعض ذلك على بعض ا الموجود من تصرّ بالمخالفة. وإنّّ   عنهالمعبرَّ 

ما وغيرهما، فمن ذلك أنّ ة. وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين في الصحّ 
ق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، وفي ر  ة جْل جابر من ط  أخرجا قصّ 

ق التي فيها الاشتراط على غيرها، مع ر  الط   ح البخاريّ اشتراط ركوبه، وقد رجّ 
ة مع خلريجه ما يخالف ذلك، ومن ا كون الثمن أوقيّ ح أيضً خلريج الأمرين، ورجّ 

في  ،عن عروة عن عائشة ج فيه حديث مالك عن الزهريّ ا أخر مسلمً  ذلك أنّ 
كمعمر ويونس   ة أصحاب الزهريّ الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامّ 

، وابن أب ذئب وشعيب، وغيرهم عن الزهريّ  وعمرو بن الحارث والأوزاعيّ 
اظ من الحفّ  ح جْعٌ فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، ورجّ 

الصحيح عن إخراج  ر أصحابمالك، ومع ذلك فلم يتأخّ  تهم على روايةرواي
ى سمّ قال: فإن قيل: يلزم أن ي   ثمّ  حديث مالك في كتبهم. وأمثلة ذلك كثيرة.

صحيح  قلت: لا مانع من ذلك، ليس كلّ  ،ل بهعم  ولا ي   ،االحديث صحيحً 
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المخالف المرجوح  نّ أقال: وعلى تقدير التسليم  .ل به، بدليل المنسوخعم  ي  
 - ةفي الحكم للحديث بالصحّ  -ا ا؛ ففي جعل انتفائه شرطً ى صحيحً سمّ ي   لا

م يظهر ـة ما لكم للحديث بالصحّ  ح  لًا جدت الشروط المذكورة أوّ نظر، بل إذا و  
 مأخوذ الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلًا  ا؛ لأنّ فيه شذوذً  بعد ذلك أنّ 

ه حفظ ما ت عدالته وضبطه كان الأصل أنّ من عدالة الراوي وضبطه، فإذا ثب
  .(1)« خلافه يتبيّن روى حتَّّ 

كثيرة، في   -التي لا ي ـمكن الـجمع بينها  -وأمثلة الـمتون الـمتخالفة 
 الصحيحين، وهي عمومًا على ضربين:

، فإن صحّحنا متنًا منها، كان ما ي نس ب صدور ه إلـى النبـيّ  -الضرب الأوّل
 -بصفته النبويةّ  - ذلك تضعيفًا ل ما خالفه، من الـمتون، لأنّ كلام النبـيّ 

 ي ناقض بعض ه بعضًا. لا
 أحاديثه بين -الله  بحمد - تعارض لا: نقول ونحن»قال ابن القيّم: 

 من ليس الـحديثين أحد يكون أن فإمّا التعارض، وقع فإذا. الصحيحة
 أو يغلط؛ فالثقة ثبتًا، ثقة كونه مع الرواة، بعض فيه غلط وقد ، كلامه
يكون  أو النسخ، يقبل مـمّا كان إذا للآخر، ناسخًا الـحديثين أحد يكون

 هذه من وجه من بدّ  فلا ، كلامه نفس في لا السامع، فهم في التعار ض
 ليس وجه، كلّ  من متناقضان، صريحان صحيحان حديثان وأمّا .الثلاثة الوجوه
 كلام في ي وج د أن الله ومعاذ أصلًا، ي وج د لا فهذا للآخر، ناسخًا أحدهما
 من والآفة الـحقّ. إلّا  شفتيه، بين من يـخرج، لا الذي الـمصدوق، الصادق

 في القصور من أو ومعلوله، صحيحه، بين والتمييز الـمنقول، معرفة التقصير فـي
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 ههنا ومن معًا، منهما أو به، عناه ما غير على كلامه، ، وحـمل مراده فهم
 .(1)«التوفيق... وبالله وقع، ما والفساد الاختلاف من وقع

 ظنّ  إلى بالنسبة يقع إنّّا الأخبار تعار ض أنّ  اعلم»وقال التاج السبكيّ: 
 بين الأمر نفس في التعارض وأمّا الرواة. بسبب خلل؛ من يحصل بما أو المجتهد،
 ولأجل ذلك يقع؛ أن الله معاذ أمرٌ، ، فهو النبيّ  عن صدورهما صحّ  حديثين

  الله رسول عن ر وي أنهّ أعرف : لا خ ز ية بن بكر أبو الإمام قال
 حتَّّ  به؛ فليأت   عنده، كان فمن متضادّين؛ صحيحين بإسنادين حديثان،

 .(5)«بينهما أؤلّف
خالف ـما ي  اللهة رسول ي سنّ ـجوز أن يرد فـولا ي»از: ـقال ابن بو 

ض، ـاقـنـتـلام الله لا يــك  إنّ ـا، فدً ــــأب ،ةــحـيـحـث الصــاديـوالأح ،مــريـالك القرآن
وتوافقه،  ،قهبل تصدّ  ،خالف القرآنـة لا تكذلك، والسنّ ،   الله رسول لامـــوك

ناقض ة ما ي  فلا يجوز أن يرد في السنّ ... ل فيهم  ـجح ما أ  وتوضّ  ،على معناه وتدلّ 
مكذوبة، ـلة، والأحاديث المضلّ  ـها المؤمن، واحذر من الشبهات اله أيّ ذلك، فتنبّ 

 .(3)«والأفكار المسمومة ،والآراء الفاسدة
ا، فليس ض أبدً ة ليس بينهما تعار  الكتاب والسنّ  إنّ »قال ابن عثيمين: و 

،  ة الصحيحة عن رسول اللها، وليس في السنّ في القرآن ما يناقض بعضه بعضً 
ا؛ يناقض الواقع أبدً  ة ماي السنّ ـولا ف ،ي القرآنـا، وليس فما يناقض بعضه بعضً 

، وإذا حقّ ـي الـمكن التناقض فـ، ولا ي  ة حقّ ، والكتاب والسنّ الواقع واقع حقّ  لأنّ 
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قال الله تعالى: ﴿أ ف لا   .رةـت عنك إشكالات كثيحلّ ـان ،هذه القاعدة فهمت  
بّـَر ون  الْق رْآن   فاً ك ث يراً﴾ي ـت د  و ل وْ ك ان  م نْ ع نْد  غ يْر  اللََّّ  ل و ج د وا ف يه  اخْت لا 

فإذا  . (1)
 .(5)«...لا يكن أن تتناقض  فأحاديث النبيّ  ،كان الأمر كذلك

، من الصحابة والتابعين، ما ي نس ب صدور ه إلى غير النبّي  -الضرب الثانـي
ب إليه.   وهذا لا يتنع فيه صحّة صدور كلّ متن، مّمن ن س 

بصحّة مطابقته  -لكنّ التخالف بينها يعني أنّ الحكم على أحدها 
ب انتفاء وصف صحّة الـمطابقة عن المتون المخال فة، وإن و ص فت  -للواقع  ي وج 

 بصحّة الصدور.
ايات الصحيحين المتخالفة، في بيان ع م ر ومن أبرز أمثلة هذا الضرب: رو  
 ، عند وفاته:النبّي 

َّ  أ نَّ » :عن عائشةروى البخاريّ  -أ ثٍ  ابْن   و ه و   ت ـو فّي     النَّبي  تّ ين   ث لا    .(3)«و س 
 ف م ك ث   س ن ةً، لأ  رْب ع ين    اللََّّ   ر س ول   ب ع ث  »اس: عن ابن عبّ روى البخاريّ  -ب

ث   بم  كَّة   لهْ جْر ة ، أ م ر   ثم َّ  إ ل يْه ، ي وح ى س ن ةً، ع شْر ة   ث لا  ن ين ، ع شْر   ف ـه اج ر   با   و م ات   س 
ثٍ  ابْن   و ه و   تّ ين   ث لا   . (8)«و س 
لطَّو يل   ل يْس    اللََّّ   ر س ول   ك ان  : »عن أنس بن مالكروى البخاريّ  -ج  با 

ير ، و لا   الْب ائ ن ، لْق ص  لْأ بْـي ض   و ل يْس   با  ، با  ، و ل يْس   الْأ مْه ق  لْآد م  لجْ عْد   و ل يْس   با   با 
، ، و لا   الْق ط ط  لسَّبْط  ن ين ، ع شْر   بم  كَّة   ف أ ق ام   س ن ةً، أ رْب ع ين   ر أْس   ع ل ى اللََّّ   ب ـع ث ه   با   س 
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لْم د ين ة   ن ين ، ع شْر   و با  تّ ين   أْس  ر   ع ل ى اللََّّ   و ت ـو فَّاه   س  ه   في   و ل يْس   س ن ةً، س  يْ ت ه   ر أْس   و لح 
 . (1)«ب ـيْض اء   ش ع ر ةً  ع شْر ون  

ثٍ  ابْن   و ه و   ت ـو فّي  ،  اللََّّ   ر س ول   أ نَّ » :عن عائشةروى مسلم  -د تّ ين   ث لا   و س 
 . (5)«س ن ةً 
ث   بم  كَّة   م ك ث    اللََّّ   ر س ول   أ نَّ : »اسعن ابن عبّ روى مسلم  -ه  ع شْر ة ، ث لا 

ثٍ  ابْن   و ه و   و ت ـو فّي    تّ ين   ث لا    .(3)«و س 
 خَ ْسٍ  ابْن   و ه و   ت ـو فّي  ،  اللََّّ   ر س ول   أ نَّ : »اسعن ابن عبّ روى مسلم  -و

تّ ين     .(8)«و س 
ثٍ  ابْن   و ه و    اللََّّ   ر س ول   ق ب ض  »عن أنس بن مالك: روى مسلم  -ز  ث لا 

تّ ين ، ثٍ  ابْن   و ه و   ب كْرٍ  و أ ب و و س  تّ ين ، ث لا  ثٍ  ابْن   و ه و   و ع م ر   و س  تّ ين   ث لا   .(2)«و س 
لطَّو يل   ل يْس    اللََّّ   ر س ول   ك ان  : »عن أنس بن مالكروى مسلم  -ح  الْب ائ ن ، با 
ير ، و لا   لْق ص  لْأ بْـي ض   و ل يْس   با  ، با  ، و لا   الْأ مْه ق  لْآد م  لجْ عْد   و لا   با  ، با   الْق ط ط 
، و لا   لسَّب ط  ن ين ، ع شْر   بم  كَّة   ف أ ق ام   س ن ةً، أ رْب ع ين   ر أْس   ع ل ى اللََّّ   ب ـع ث ه   با  لْم د ين ة   س   و با 

ن ين ، ع شْر   تّ ين   ر أْس   ع ل ى اللََّّ   و ت ـو فَّاه   س  ه   في   و ل يْس   س ن ةً، س   ع شْر ون   ي ت ه  و لح ْ  ر أْس 
  .(4)«ب ـيْض اء   ش عْر ةً 
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، عند وفاته. هذه أبرز الروايات الـمتخالفة، فـي تـحديد ع م ر النبّي  
والتخالف فيها لا ي كن رفعه بالجمع بين الروايات؛ فإنّ العقل الصريح يستلزم 

فإنّ له ع م راً الحكم على بعضها، بمخالفة الواقع التاريخيّ؛ لأنّ الإنسان إذا توفّي، 
 واحدًا، لا أكثر، وهذه حقيقة عقليّة، لا يختلف فيها اثنان.

فإن حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية )توفّي وهو ابن ستّين(، فقد حكمنا  
بانتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ثلاث وستّين(، وكذلك انتفاء 

 و ابن خَس وستّين(.الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وه
وإذا حكمنا بالصحّة المطابقيّة لرواية )توفّي وهو ابن ثلاث وستّين(، فقد  

حكمنا بانتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ستّين(، وكذلك انتفاء 
 الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن خَس وستّين(.

ية )توفّي وهو ابن خَس وستّين(، فقد وإن حكمنا بالصحّة المطابقيّة لروا 
حكمنا بانتفاء الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ستّين(، وكذلك انتفاء 

 الصحّة المطابقيّة عن رواية )توفّي وهو ابن ثلاث وستّين(.
 توفـّي،  أنهّ إحداهــا: روايات، ثلاث الباب فـي ذكر»قال النوويّ: 

 وهي وستّون؛ ثلاث والثالثة: وستّون، خـمس والثانية: سنة، ستّين ابن وهــو
.  عبّاس وابن وأنس، عائشة، رواية من هنا، مسلم رواه وأشهرها، أصحّها،

 فرواية عليه. الباقي وتأوّلوا وستّون، ثلاث أصحّها: أنّ  العلماء على واتفّق
ر ستّين،  أيضًا، متأوَّلة الخمس ورواية الكسر؛ وت ر ك العقود، على فيها اقت ص 
 وستّون"، "خَس قوله: عبّاس ابن على عروة، أنكر وقد اشتباه. فيها وحصل
 بـخلاف صحبت ه، كث رت ولا النبوّة، أوّل ي در ك لـم وأنهّ الغلط، إلى ونسبه

قبل  ،ةوبمكّ  ،عشر سنين :بعد الهجرة ،أقام بالمدينة ه فقوا أنّ واتّ الباقيـن. 
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 (1)وقيل ،بعد النبوة ،ةبمكّ  ،ا الخلاف في قدر إقامتهوإنّّ  ،أربعين سنة :ةالنبوّ 
 .(5)«ين وستّ ثلاثاً  :فيكون عمره ،ا ثلاث عشرةوالصحيح أنّ  ،الهجرة

 التصحيح الجتهاديّ ل يستلزم التصحيح التفّاقيّ: -خامسًا
وسيلتان اثنتان: الاجتهاد، والتقليد.  -عمومًا  -لتصحيح أيّ حديث  

حين  يعتمد على وسيلة الاجتهاد، فيصحّح الحديث؛ وقد يجتهد فأوّل الـمصحّ 
بعده آخرون، فيصحّحون الحديث نفسه، باجتهادهم، ثّم يأتِ من يعتمد على 

 تصحيح المجتهدين، فيصحّح الحديث نفسه، فيكون مقلّ دًا، لا مجتهدًا.
في تصحيحي هذا   يقول: إنيّ قائلًا  ولعلّ »: بن طاهر المقدسيّ قال ا

وليس   ،ما أخرجاهلأنّ  ؛ومسلم د للبخاريّ مقلّ  : هذا الطريقمن  ،الحديث
من الوجه الذي  ،حته صحّ ولكنّي  ،دمنزلة من نقلّ ـما بعلى أنّ  ،كذلك

 .(3)«...حاهصحّ 
والاجتهاد يكون بالنظر في سند الحديث، أو أسانيده، والنظر في متنه؛ 

سبعة شروط: ليتحقّق المجتهد، من اجتماع شروط الحديث، أي: التحق ق من 
اتّصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وسلامة السند من الشذوذ، 

 وسلامة السند من العلّة، وسلامة المتن من الشذوذ، وسلامة المتن من العلّة.
ح جهدًا كبيراً،  ا، يقتضي أن يبذل المصحّ  وهذا التحق ق عمل صعب جدًّ

أقوال أئمّة الجرح والتعديل، قبل إصدار حكمه، على الحديث؛ فعليه مراجعة 
والمقابلة بينها، عند الاختلاف؛ وعليه مراجعة تاريخ الرواة، لمعرفة أسمائهم، 

                                                           
 كذا في المطبوع، والصواب: )وقبل( بالباء.( 1)
 .12/99( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 5)
 . 54( مسألة التسمية: 3)
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وكناهم، وألقابهم، ومواليدهم، وبلدانم، وشيوخهم، وتلاميذهم، وغير ذلك من 
 التفصيلات الـمهمّة.

عرفة وعليه أيضًا مراجعة أسانيد الحديث، وتتب عها، والمقابلة بينها؛ لم
 الاتّصال والانقطاع فيها، والوقف والرفع، ونحو ذلك من الأمور.

وعليه أن يبحث في متن الحديث؛ ليطمئنّ إلى سلامته من الشذوذ، وإلى 
سلامته من العلّة؛ ولا يكون ذلك البحث بالنظرة العجلى، وإنّّا يكون بالتأنّي 

 والموازنة. والتفك ر والتدب ر والاستذكار والاستحضار والمقابلة 
ولذلك ليس غريبًا أن يختلف المؤلّفون في تصحيح الأحاديث، وإن 
ا، والاختلاف  سلكوا طريق الاجتهاد؛ لأنّ أدوات الاجتهاد وعناصره كثيرة جدًّ

 .من يخالفه في التصحيح فيها واقع كثيراً، ولذلك لن يعدم المجتهد
فاقيّ، ففي الأوّل والفرق كبير بين التصحيح الاجتهاديّ، والتصحيح الاتّ  

حين، بعضهم يجتهد، فيصحّح  يكون مصدر التصحيح آحادًا من المصحّ 
الحديث، وبعضهم يصحّحه، تقليدًا؛ فإن وافقهم بعد ذلك سائر المؤلّفين، 
اجتهادًا، أو تقليدًا؛ فلم يخالفوهم في التصحيح، ولـم ي نك روا ما صحّحوه، كان 

 ذلك هو التصحيح الاتفّاقيّ.
كلّ أحاديث الصحيحين مصحَّحة، بالتصحيح الاتفّاقيّ، فقد وليست   

صحّة  -قدياً، وحديثاً، من أهل الحديث، ومن غيرهم  -أنكر بعض المؤلّفين 
بعض أحاديث الصحيحين؛ ولذلك يكون تصحيح ما اخت لف فيه من قبيل 

 التصحيح الاجتهاديّ، لا من قبيل التصحيح الاتفّاقيّ.
 يعتقد من لئلّا  ؛هذه الحكاية ا أدخلت  وإنّّ »: قال أبو الوليد الباجيّ 

 بل قد تصحّ  .ما ليس في الصحيحين ليس بصحيح يحسن هذا الباب أنّ  لا
ج الشيخ ولذلك قد خرّ  ؛ومسلم ي صحيحي البخاريّ ـأحاديث ليست ف
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من الصحيح  ،في كتاب الإلزامات هرويّ ـال والشيخ أبو ذرّ  حسن الدارقطنيّ ـال أبو
وأخرج ذلك  ،جد في الكتابين ما فيه الوهمه قد و  وكما أنّ  .راجهما ألزماهما إخ

 من كان ، فمنا ذلك بحسب الاجتهادوإنّّ  .وجْعه في جزء ،الحسن الشيخ أبو
 وسقمه، الحديث، صحّة في ينظر أن لزمه الشأن، بهذا والعلم الاجتهاد أهل
 صحّته، ادّعيا فيما تقليدهما لزمه حاله، تلك يكن لـم ومن نظرا. ما بمثل

رجاه لـم فيما والتوقّف  اعتقد أحاديث البخاريّ  وقد أخرج الصحيح. في يخ 
 اعتقد أحاديث مسلم وأخرج ذلك. غير فيها اعتقد لـمّا مسلم؛ تركها صحّتها،
 الأمر أنّ  على يدلّ  وهو معتقده، غير فيها اعتقد لـمّا البخاريّ، تركها صحّتها،

 .(1)«هم ما وقليل الشأن، بهذا العلم أهل من كان مّمن الاجتهاد، طريقه
روى في الذي ي   ،والمقصود هنا التمثيل بالحديث»وقال ابن تيميّة: 

 ،وتارة المرجوح ،ه قد يكون الراجح تارةوأنّ  ،وينازع فيه بعض العلماء ،الصحيح
في  ،كموارد الاجتهاد  ،في تصحيح الحديث ،ومثل هذا من موارد الاجتهاد

في  ،فق عليه العلماءفهو مثل ما اتّ  ،تهفق العلماء على صحّ ما اتّ ا وأمّ  .الأحكام
وجْهور متون الصحيح من هذا  ،ا صدقً وهذا لا يكون إلّا  ،الأحكام
 .(5)«الضرب

 تقديه، يستلزم لا البخاريّ  في معارضه وكون»الحنفيّ:  ابن الهماموقال 
 أصحّ  قال: من وقول خارج، من الترجيح ي طل ب بل الصحّة، في اشتراكهما بعد

 مسلم، به انفرد ما ثمّ  البخاريّ، به انفرد ثّم ما -الصحيحين  في ما الأحاديث

                                                           
 .1/315( التعديل والتجريح: 1)
الأفكار:  وتوضيح، 74-72إرشاد النقّاد:  ، وانظر:11/14جموعة الفتاوى: ـ( م5)
1/359-315. 
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 -أحدهما  شرط على اشتمل ما ثمّ  غيرهما، من شرطهما، على اشتمل ما ثمّ 
 الشروط على رواتهما لاشتمال إلّا  ليس الأصحّيّة إذ فيه، التقليد يجوز لا تحك مٌ،

 الكتابين، غير في حديث، رواة في الشروط تلك وجود ف رض فإذا اعتبراها، التي
 أحدهما أو حكمهما ثمّ  التحك م؛ عين الكتابين في ما بأصحّيّة الحكم يكون أفلا
 فيجوز الواقع، بمطابقة فيه ي قط ع مماّ ليس الشروط تلك مجتمع المعيّن  الراوي بأنّ 

م يسلم من غوائل ـن لممّ وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه  .خلافه الواقع كون
فدار الأمر في الرواة على اجتهاد  ؛م فيهملّ  ك  جْاعة ت   وكذا في البخاريّ  ،الجرح

يكون  :أو ألغاه آخر ،امن اعتبر شرطً   أنّ العلماء فيهم، وكذا في الشروط حتَّّ 
، (1)ا لمعارضة المشتملمكافئً  -عنده  ا ليس فيه ذلك الشرطممّ  -ما رواه الآخر 

نعم تسكن نفس غير  قه الآخر. ووثّ ف راوياً لشرط، وكذا فيمن ضعّ على ذلك ا
ا المجتهد في إلى ما اجتمع عليه الأكثر، أمّ  ،المجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه

  .(5)«... إلى رأي نفسهفلا يرجع إلّا  ،اعتبار الشرط وعدمه والذي خبر الراوي
 القطعيّ:حديثيّ ل يستلزم التصحيح ـالتصحيح ال -سادسًا

اختلف المؤلّفون القدامى، في تصحيح أحاديث الآحاد، الواردة في 
 الصحيحين، أو في أحدهما، بين قائل بالصحّة القطعيّة، وقائل بالصحّة الظنـّيّة.

فالقائلون بالصحّة الظنـّيّة لا يفرقّون بين أحاديث الصحيحين، وسائر  
بالصحّة يكون  الأحاديث الموصوفة بالصحّة؛ فليس كلّ حديث موصوف

 .(3)، إلّا إذا كان متواتراًمقطوعًا به في نفس الأمر

                                                           
 (.المشتمل ها لمعارضمكافئً  ...وألغاه آخر ،امن اعتبر شرطً ذا في المطبوع، والصواب: )ك( 1)
 .1/845( شرح فتح القدير: 5)
 .29-21، ونزهة النظر: 154-1/152، وشرح التبصرة: 35( انظر: المنهل الرويّ: 3)
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ومتَّ قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أنهّ اتّصل »قال ابن الصلاح: 
سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في 

لتي أجْعت نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار ا
 .(1)«الأمّة على تلقّيها بالقبول

 ،صل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذاتّ  وهو ما»وقال النوويّ: 
  .(5)«ه مقطوع بهلا أنّ  ،فهذا معناه ،صحيح :وإذا قيل .ةولا علّ 

أو  ،ةالصحّ و  ،والحكم على الحديث بالوضع ،هذا»وقال العجلونّي: 
 أو غيره، لا باعتبار ،باعتبار الإسناد ،ثينللمحدّ ا هو بحسب الظاهر غيرهما، إنّّ 

 - ثباعتبار نظر المحدّ  - الصحيح مثلًا  لجواز أن يكون ؛نفس الأمر والقطع
ولو لما في الصحيحين على  ،في نفس الأمر، وبالعكس ،اا أو ضعيفً موضوعً 

ته في ألفيّ  ،كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقيّ   ،الصحيح، خلافاً لابن الصلاح
 بقوله:

 ىدــــــــول ،اــنًّ ـظ :لــــــوقي ،هــــــــــذا لكــــــ  داسن  ما قد أ  ل   ةٍ بصحّ  عْ واقط  
 ويوفي الصحيح بعض شيء قد ر    وويــزاه النـــــد عـقيهم قحقّ   ـ م

ومع كون الحديث  .فاقاًاتّ  النسبة لرسول الله  نعم المتواتر مطلقًا قطعيّ 
ب عليه الحكم ويترتّ  ،ثينبمقتضى ما يثبت عند المحدّ ل عم  في   ،يحتمل ذلك

 .(3)«المستفاد منه للمستنبطين الشرعيّ 
وابن الصلاح واحد من أشهر المؤلّفين القدامى، الذين يرون أنّ أغلب 

                                                           
 .15م الحديث: ( معرفة أنواع علو 1)
 .52( التقريب والتيسير: 5)
 .15-1/9( كشف الخفاء: 3)
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ل وهو الأوّ »أحاديث الصحيحين مقطوع بصحّتها، وذلك واضح في قوله: 
 ،طلقون ذلكي   ه"،علي فقصحيح متّ "ا: الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرً 

ة عليه فاق الأمّ اتّ  ة عليه، لكنّ فاق الأمّ ومسلم، لا اتّ  فاق البخاريّ ويعنون به اتّ 
 فقا عليه بالقبول.ي ما اتّ ة على تلقّ فاق الأمّ من ذلك، وحاصل معه؛ لاتّ  لازمٌ 

ا لقول واقع به، خلافً  النظريّ  ته، والعلم اليقينيّ وهذا القسم جْيعه مقطوع بصحّ 
ة بالقبول؛ ته الأمّ ا تلقّ ، وإنّّ  الظنّ فيد في أصله إلّا ه لا ي  ا بأنّ نفى ذلك، محتجًّ من 
طئ. وقد كنت أميل إلى هذا، قد يخ   ، والظنّ ه يجب عليهم العمل بالظنّ لأنّ 

 ظنّ   هو الصحيح؛ لأنّ لًا المذهب الذي اخترناه أوّ  بان لِ أنّ  ثمّ  ،وأحسبه قوياًّ 
، إة في إجْاعها معصومة من الخطئ، والأمّ طلا يخ   إهو معصوم من الخط من

ا بها، وأكثر إجْاعات ة مقطوعً ولهذا كان الإجْاع المبتنى على الاجتهاد حجّ 
ما انفرد به  وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها: القول بأنّ  العلماء كذلك.

ن  واحد م ة كلّ ي الأمّ ته؛ لتلقّ ع بصحّ قط  أو مسلم مندرج في قبيل ما ي   البخاريّ 
فيما سبق، سوى  ،لناه من حالهماعلى الوجه الذي فصّ  ،كتابيهما بالقبول

وغيره،  كالدارقطنيّ   ،اظفّ م عليها بعض أهل النقد من الح  تكلّ ، أحرف يسيرة
 .(1)«وهي معروفة عند أهل هذا الشأن

وما ذهب إليه ابن الصلاح قد وافقه عليه كثير من المؤلّفين القدامى، 
 في رأيه هذا كثيرون.ومع ذلك، فقد خالفه 

خبر الواحد لا ي فيد العلم، خلافاً لبعض أصحاب »قال ابن ب ـرْهان: 
الحديث؛ فإنّم زعموا أنّ ما رواه مسلم والبخاريّ مقطوع بصحّته. وعمدتنا: إنّ 
العلم لو حصل بذلك، لحصل لكافّة الناس، كالعلم بالأخبار المتواترة؛ ولأنّ 

                                                           
 .97( معرفة أنواع علوم الحديث: 1)
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طإ، فلا نقطع بقوله؛ لأنّ أهل الحديث وأهل البخاريّ ليس معصومًا عن الخ
العلم غلّطوا مسلمًا والبخاريّ، وثبّتوا أوهامهما، ولو كان قولهما مقطوعًا به، 
لاستحال عليهما ذلك؛ ولأنّ الرواية كالشهادة، ولا خلاف أنّ شهادة البخاريّ 

قّ به، يقطع بصحّتهما، ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة، لم يثبت الح ومسلم لا
فدلّ على أنّ قوله ليس مقطوعًا به، وإن أبدوا في ذلك منعًا، كان خلاف 

ما كانوا يقضون بإثبات الحقوق  إجْاع الصحابة؛ فإنّ أصحاب رسول الله 
إلّا بشهادة شاهدين. ولا عمدة للخصم إلّا أنّ الأمّة أجْعت على تلقّي هذين 

وهذا لا يدلّ على أنّما مقطوع الكتابين بالقبول، واتفّقوا على العمل بهما. 
بصحّتهما. فإنّ الأمّة إنـّما عملت بـهما؛ لاعتقادها الأمانة والثقة، في الرواية، 

 .(1)«ي وجب العمل به، كان مقطوعًا بصحّته وليس كلّ ما
ومسلم،  فق عليه البخاريّ الصحيح أقسام: أعلاها ما اتّ »وقال النوويّ: 

 ، ثمّ على شرط البخاريّ  على شرطهما، ثمّ  مسلم، ثمّ  ، ثمّ ما انفرد به البخاريّ  ثمّ 
، تهأو على صحّ  ،ق عليهف  وإذا قالوا صحيح مت ـّ .صحيح عند غيرهما مسلم، ثمّ 

فهو مقطوع  ،ما روياه أو أحدهما وذكر الشيخ أنّ  .فاق الشيخينفمرادهم اتّ 
فيد : ي  فقالوا ؛قون والأكثرونوخالفه المحقّ   ؛حاصل فيه والعلم القطعيّ  ،تهبصحّ 
  .(5)«م يتواترـما ل الظنّ 

خلاف  :في هذه المواضع ،وهذا الذي ذكره الشيخ»وقال النوويّ أيضًا: 
التي ليست  ،أحاديث الصحيحين :م قالوافانّ  ،كثرونقون والأقاله المحقّ   ما

 ،رعلى ما تقرّ  فيد الظنّ ا ت  نّّ إوالآحاد  ،ا آحادفإنّ  ؛فيد الظنّ ا ت  نّّ إ ،بمتواترة

                                                           
 .178-5/175( الوصول إلى الأصول: 1)
 .51( التقريب والتيسير: 5)
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ا أفادنا نّّ إة بالقبول الأمّ  يوتلقّ  ؛وغيرهما في ذلك، ومسلم فرق بين البخاريّ  ولا
أخبار الآحاد التي في غيرهما  نّ إف ؛ق عليهف  وهذا مت ـّ ،وجوب العمل بما فيهما

 ؛فكذا الصحيحان ، الظنّ لّا إفيد ولا ت   ،ت أسانيدهاذا صحّ إ ،يجب العمل بها
تاج لا يح   ،اب في كون ما فيهما صحيحً ا يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتنّّ إو 

 حتَّّ  ،ل بهعم  لا ي   اوما كان في غيرهم ،ابل يجب العمل به مطلقً  ،إلى النظر فيه
ة على العمل بما جْاع الأمّ إولا يلزم من  ،د فيه شروط الصحيحوج  وت   ،رنظ  ي  

هان رْ بن ب ـ انكار إ وقد اشتدّ  . ه كلام النبيّ ه مقطوع بأنّ جْاعهم على أنّ إفيهما 
 . (1)«وبالغ في تغليطه ،مام على من قال بما قاله الشيخالإ

 البخاريّ  عليه اتفّق ما جْيع إنّ : الصلاح ابن وقال»وقال الزركشيّ: 
 والحقّ  الكتابين. هذين صحّة على اتفّقوا العلماء لأنّ  بصحّته؛ مقطوع ومسلم

 وذلك فيهما، بما العمل جواز على إنّّا وقع الاتفّاق إذ كذلك، ليس أنهّ
 القطع؛ يكلّفنا لـم تعالى الله فإنّ  الصحّة، مظنون فيهما ما يكون أن ينافي لا

 .(5)«الظنّ  إلّا  ت فد لـم وإن البيّنة، بموجب الحكم يجب ولذلك
 عن السالمة وأحاديثهما الحديث، كتب أجل   فهما»وقال الصنعانّي: 

أكثر  فيهما ما إلى العال ـم ونفس للظنّ، تحصيلًا  الأحاديث أقرب فيها التكلّم
أنصف، وكان  إن نفسه، من الناظر يجده شيء هذا غيرهما. في ما سكونًا إلى

 ما منهما ي هض م ولا يستحقّانه، ما على زيادة لهما ي دّعى لا إنّّا العلم؛ أهل من
 وما صحيحًا، إلّا  الكتاب هذا في أ خرج "لـم البخاريّ: قول له. وأمّا أهلٌ  هما

صحّ"؛  ما إلّا  الجامع كتاب في أدخلت "ما أكثر"، وقوله: الصحيح من تركت

                                                           
 . 1/55( صحيح مسلم بشرح النوويّ: 1)
 .584/ 8( البحر المحيط في أصول الفقه: 5)
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 قال نظره. وقد في الصحيح تحرّى أنهّ نفسه عن إخبار صحيح، كلام فهو
 لنا، ظهر فيما صحيح، مرادهم: حديث هذا المحدّثين: قول إنّ  الدين: زين

الخطإ  لجواز الأمر؛ نفس في بصحّته، مقطوع لا أنهّ الإسناد، بظاهر عملًا 
 البخاريّ، على والنسيان، الـخطأ، فيجوز انتهى. قلت: الثقة، على والنسيان

 تتب ع بعد إلّا أنهّ مرجوحًا؛ تـجويزاً كان وإن بصحّته، حكم فيما نفسه،
 ينتهض خالفه من الشرائط، فـي كتابه، ما كتابه، وإظهار فـي لـما الـح فّاظ،
 .(1)«الاختبار زيادة إلى النظاّر، الفطن العالـم ويقود التجويز،

أو  - وجود الحديث في الصحيحين :العاشرة»وقال الصنعانّي أيضًا: 
ن لوجود الرواية فيهما عمّ  ؛بالمعنى الذي سبق ،تهيقضي بصحّ  لا - أحدهما

 ،فاقرواتهما قد حصل الاتّ  أنّ  -فقول الحافظ ابن حجر  ،ه غير عدلعرفت أنّ 
 ينت الصحيحة تلقّ الأمّ  إنّ " :قولهو  ،نظر محلّ  - ق اللزوميبطر ، على تعديلهم

 ،(5)وأبو طاهر المقدسيّ  ،سبقه إليه ابن الصلاح ،هو قولو  "،بالقبول
 :يوإن اختلف هؤلاء في إفادة هذا التلقّ  ،(3)الخالق عبدبن الرحيم  عبد وأبو
ه وأنّ  ،د بن إبراهيم سبب الخلاف في كتبهد محمّ وبسط السيّ . أو الظنّ  ،العلم

ولنا عليه أنظار ، ل الكلام في ذلكوطوّ  ،هعلى المعصوم في ظنّ  إالخطجواز 
 :طرفينال فيسؤال الاستفسار  بدّ من وأقول: لا (.العقال حلّ ) :أودعناها

، هذا غير ا بالقبولمتهة تلقّ ة وعامّ ة من خاصّ الأمّ  كلّ   هل المراد أنّ  -لالأوّ 

                                                           
 .122-128( ثمرات النظر: 1)
 ( الصواب: ابن طاهر المقدسيّ.5)
 ( الصواب: أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق.3)
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على  إلّا أنهّ لا يخفى أنّ هذه دعوى  ،(1)نية المجتهدالمراد علماء الأمّ  بل مراد،
من البرهان  لا بدّ  ،ى الكتابين بالقبوله تلقّ أنّ  الأمّة فرد من أفراد مجتهدي كلّ 

على  ،نةكإقامة البيّ   ،عادة ،راتوإقامته على هذه الدعوى من المتعذّ  ،عليها
. فهو كاذب ،عاهمن ادّ  بن حنبل وغيره أنّ  الذي جزم أحْد ،دعوى الإجْاع

، فكيف من بعده ،قبل عصر تأليف الصحيحين ،ان هذا في عصرهوإن ك
من  أنّ  والذي يغلب به الظنّ  .وتباعد أطراف أقطاره ،اوالإسلام لا يزال منتشرً 

 إذ معرفتهما بخصوصهما ليست ،العلماء المجتهدين من لا يعرف الصحيحين
السؤال . دليلهافـي ب طال  ي  و  ،الدعوىت ـمن ع جملة ـوبال ،ي الاجتهادـف ،اشرطً 
، هل ي بالقبولالتلقّ من المراد  ما :على تقدير تسليم الدعوى الأولى -الثاني

فيد فهذا لا ي   ؟ما لهذين الإمامين الحافظينوأنّ  ،ي أصل الكتابين وجْلتهماتلقّ 
ي أو المراد بالتلقّ  ؛فيد المطلوبولا ي  ، فيهماإلى مؤلّ  ،ة نسبتهما الحكم بصحّ إلّا 

 تيال يه إذ ؛لمطلوبلوهذا هو المفيد  ،فرد من أفراد أحاديثهما لكلّ  ،بالقبول
بالقبول هو ما حكم  ىالمتلقّ  فإنّ  ؛تهمايفاق على تعديل رواالاتّ  اب عليهرتّ 

يلاقي الذي وهو  ،بن إبراهيم دد محمّ كما رسمه بذلك السيّ   ،اته ظنًّ المعصوم بصحّ 
إذ لا يكون ذلك  ؛ل لهومتأوّ   ،ة بين عامل بهكون الأمّ ت ماه إنّ  :ينقول الأصوليّ 

 .(5)«لهم ا صحّ لم إلّا 
 ه مبنيّ أنّ  :لالأوّ  :وأقول في هذا الكلام بحثان»وقال الصنعانّي أيضًا: 

هذه دعوى على  منا أنّ وقد قدّ  .ة للكتابين بالقبولالأمّ  ي كلّ على دعوى تلقّ 
وقد  .وغيرها (،ثمرات النظر)كما أوضحناه في   ،وهي غير صحيحة ،هاة كلّ الأمّ 

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )المجتهدون(.1)
 .125-121( ثمرات النظر: 5)
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 سوى ،ت ذلك بالقبولة تلقّ الأمّ  إنّ  :ه قالفإنّ  ؛مامهاـالصلاح بعدم ت ابن أقرّ 
 :ودليل العصمة ،ةى الأمّ مسمّ  خفى أنّ ـولا ي ،ووفاقه ،خلافهـب عتدّ ي   من لا

ة ى الأمّ وإخراجه عن مسمّ ، مجتهدـب عتدّ ه لا ي  والقول بأنّ  ،جتهدـم شامل لكلّ 
منا وقد قدّ  .ر دليلـبغي ،اءــا شـــاء مـــن شــعى م لادّ لّا وإ ،حقيقـت لا يقبله ذو

من حيث  ،نـهل هو لأصل الكتابي :يعن هذا التلقّ  ،الاستفسار سؤال
فيد لا ي  و  ،مرادغيـر ل الأوّ . من أحاديثهما ،فرد ،فرد أو لكلّ  ،جملةـال
 ،اسابقً  ،كما أشرنا إليه  ،فيه الدعوى ولا يتمّ  ،مرادـي هو الـالثانو  ،مطلوبـال

بعد تسليم الدعوى  ،يـالبحث الثان .رهاـي غيـوف (،رــالنظ مراتـث) يـف رناهوقرّ 
ا ــكم  ،ةــت الأدلّ وعليها دلّ  ،عن الضلالة، ة معصومةالأمّ  التحقيق أنّ  أنّ  :ىـولالأ  
 ،وقد أشرنا إليه .اة بالدرايةسمّ م  ـال "،رح الغايةــش"على  ،ناــيواشـي حـف ،اهــقنحقّ 

 .(1)«ي هذاـوتأتِ زيادة ف ،خطأ ليس بضلالةـوال ،اسابقً 
فـــــرع: ابن الصلاح، وطائفة، من الـملقّبين بأهـل »وقال اللكنويّ: 

الـحديث، زعموا أنّ رواية الشيخيـن، مـحمّد بن إسـماعيل البخاريّ، ومسلم بن 
الصحيحيـن، ت فيد العلــم النظريّ؛ للإجـماع على أنّ  الـحجّاج، صاحبي

غيرهما، وتلقّت الأمّة بقبولهما، والإجـماع قطعيّ. وهذا  للصحيحـيـن مزيةّ، على
إلى وجدانه، يعلم بالضرورة أنّ مـجرّد روايتهما لا ي وجب  بـهتٌ، فإنّ من رجع

ر وي فيهما أخـبـــــار متناقضة، فلــــو أفـــــادت روايتهمـا علمــًا،  اليقين البتّة، وقـــــد
أي: مـــا ذهــب إليه ابن الصلاح،  -فـي الواقــــع. وهذا  حق ــق النقيضيـن،لــــــزم تـ

ما قاله الـجمهور، من الفقهاء، والـمحدّثين؛ لأنّ انعقاد  بـخلاف -وأتباعــه 
 مـمنوع، -آخرين  ثقات مرويّات الـمزيةّ، على غيـرهـما، من على -الإجـماع 

                                                           
 .153-1/155( توضيح الأفكار: 1)
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ي فيد لا اأنفسهما م على مزيتّهما على والإجـماع
 شأنـهما، جلالة ولأنّ  ؛(1)

ذلك  يستلزم لا -س لّ م  ولو - المزيةّ على والإجْاع لكتابيهما، الأمّة وتلقّي
 مرويّاتهما رجال أنّ  إلّا  ليس الأمّة بين المتلقّى المسلَّم القدر فإنّ  القطع والعلم،

 الظنّ، إلّا  ي فيد لا وهذا روايتهم، لقبول الجمهور اشترطها التي للشروط، جامعة
 -وسلّم  وأصحابه وآله عليه الله صلّى - الله رسول عن ثابتة مرويّاتهما أنّ  وأمّا
 لأنّ  كتابيهما؛ في ما جْيع صحّة على إجْاع ولا كيف، أصلًا، عليه إجْاع فلا

مختل ف  البدع أهل رواية وقبول البدع، أهل من وغيرهم قدريوّن، منهم رواتهما
 أصحّ  أحاديثهما أنّ  يلزم ما غاية القدريةّ؟ مرويّات صحّة على الإجْاع فأين فيه،

 لا وهذا الكمال، على الجمهور عند الشروط على مشتملة أنّا يعني: الصحيح،
 إنّ  الهمام: ابن الشيخ قال ما ولنعم المتـّب ع؛ الحقّ  هو هذا القويّ. الظنّ  إلّا  ي فيد
ولا  ،به عتدّ قول لا ي   - الآخرينالأئمّة  مرويّات على مرويّاتهما بتقديم - قولهم

ة من تلقاء يّ الأصحّ  نّ أو  ،كيف لا  ،ماتهم الصرفةبل هو من تحك   ،به ىتدقي  
فهما وغيرهما  ،وإذا كان رواة غيرهم عادلين ضابطين ،ة ضبطهموقوّ  ،عدالة الرواة
م والتحك   ،امً حك  ـ تإلّا  ،ماـعلى غيره (5)هماـزتيمـلحكم بلسبيل  ولا ،على السواء

 .(3)«فافهم ،ليهإلتفت لا ي  
بطريقة  واكن أن يقطعي   لقطع لال حديث الآحاد بإفادة واقال الذينف

  سبّي.بطريقة القطع النّ   ونالقطع المطلق؛ لأنّ المسألة خلافيّة، وإنّّا يقطع
ليس  ، الظنّ إلّا  ،فيدحديث الآحاد لا ي   القول بأنّ »قال ابن عثيمين: 

                                                           
 .ولا داعي لوجود )ما( هنا( كذا في المطبوع، 1)
 راده: )بمزيتّهما(، كما في سائر المواضع المتقدّمة.( كذا في المطبوع، ولعلّ م5)
 . 5/121( فواتح الرحْوت بشرح مسلّم الثبوت: 3)
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على  ،ت القرائنإذا دلّ  ،فيد اليقينإطلاقه، بل في أخبار الآحاد ما ي  على 
 .(1)....«ة بالقبولته الأمّ صدقه، كما إذا تلقّ 

والذين قالوا بإفادة الظنّ لا يقطعون، بتحق ق شروط الصحّة: اتّصال 
 السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلّة.

 أنّ الحكم باتّصال السند، حكم ظنّيّ، في عدّة مواضع، أبرزها: فيرون
وجود العنعنة، أو الأنأنة، في السند، فقد يكون السند متّصلًا، وقد يكون  -0

عن فلان قال(، أو عبارة )أنّ فلانًا قال(: )منقطعًا، بسقوط بعض الرواة؛ فعبارة 
دّثنا فلان قال(، أو عبارة لا ت فيدان القطع، بحصول السماع؛ فليستا كعبارة )ح

  .(5)عبارة )سمعت فلانًا يقول( )حدّثني فلان قال(، أو
وضح فيها ا لم ي  ممّ  ،ة أحاديثوفي صحيح مسلم عدّ »قال الذهبّي: 

القلب  يمن غير طريق الليث عنه، فف يعن جابر، وه ،الزبير السماع أبو
 ."ةكّ مـمل السلاح بـحد حلأ حلّ ـلا ي"، من ذلك حديث: يءش منها

وحديث:  ."زينب ،فأعجبته، فأتى أهله ،امرأة  رأى" وحديث:
 .(3)«وغير ذلك ."تجصيص القبور عن يالنه"

 ،مسلم جيئه فيبم ،ه عليناتجوَّ ـولا ي   :قلت»وقال محيي الدين الحنفيّ: 
فقد وضع الحافظ  ،مصطداه لا يقوى عند الاجو  توال ،مسلم أشياء فقد وقع في

 اهسمّ  ،مسلم جة في على الأحاديث المقطوعة المخرَّ كتاباً ار  الرشيد العطّ 
 "،المقطوعة مسلم من الأحاديث ما وقع في بيان الفوائد المجموعة في بـ"غرر

                                                           
 .1/31( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين: 1)
 .115-179، وقواعد التحديث: 129-121( انظر: نزهة النظر: 5)
 .8/39( ميزان الاعتدال: 3)
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سنة  ،د بن عبد الله الظاهريّ أب إسحاق إبراهيم بن محمّ  ،سمعته على شيخنا
 الشيخ ةبقراء ،فه الحافظ رشيد الدينبسماعه من مصنّ  ،مئة عشرة وسبع اثنتي

ل أوّ  في ،ي الدينينها الشيخ محوبيّ  ،عثمان المقاتليّ  فخر الدين أب عمرو
 فاز فقد ،من روى له الشيخان نّ إ -وما يقوله الناس  .صحيح مسلم شرح

كتابه عن   فقد روى مسلم في ؛ولا يقوى ،ها من التجو  هذا أيضً  - (1)القنطرة
كتابه   ا روى عنهم فيإنّّ  :فيقولون ،وغيره من الضعفاء ،سليم ليث بن أب

الاعتبار  وا:ظ قالاالحفّ  لأنّ  ؛وهذا لا يقوى .متابعاتـللاعتبار والشواهد وال
وكتاب مسلم التزم فيه  ،فون بها حال الحديثوالشواهد والمتابعات أمور يتعرّ 

 واعلم أنّ  !!فيه بطرق ضعيفة يف حال الحديث الذفكيف يتعرّ  الصحّة.
ن للانقطاع عند أهل الحديث، ووقع في مسلم ، و)عن( مقتضيتا(5))إنّ(

والبخاريّ من هذا النوع شيء كثير، فيقولون على سبيل التجو ه: ما كان من 
هذا النوع في غير الصحيحين، فمنقطع، وما كان في الصحيحين، فمحمول 

 .(3)«على الاتّصال
وجود راوٍ مدلّ س، في السند، فقد يكون السند متّصلًا، وقد يكون  -1

منقطعًا، بإسقاط المدلّ س لبعض الرواة، من السند عمدًا؛ خشية رفض 
 .(8)الحديث

                                                           
 )جاز القنطرة(، أو )جاوز القنطرة(.( المعروف: 1)
( الصواب: )أنّ( بهمزة فوقيّة مفتوحة، لأنّ المراد الإشارة إلى )الأنأنة(، كقولهم: "حدّثنا 5)

 فلان أنّ فلانًا قال"، أو "أخبرنا فلان أنّ فلانًا قال"... إلخ.
 .244-8/242( الجواهر المضيّة: 3)
 .152-158( انظر: نزهة النظر: 8)
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رين الشيخ صدر الدين بن ف في ذلك من المتأخّ وتوقّ »قال الزركشيّ: 
ة من استثناء غصّ في النفس ل إنّ  ،لعمر الله (:الإنصاف)وقال في كتابه  ،الوكيل

من  ،سين في الصحيحينرين عنعنة المدلّ  وغيره من المتأخّ ، عمرو بن الصلاح أب
 ل إلّا قب  هي دعوى لا ت   :وقال ،مقالة النوويّ  وردّ  ،سينبين سائر معنعنات المدلّ  

 ،لون أحاديث وقعت في الصحيحيناظ يعلّ ا من الحفّ كثيرً   ما مع أنّ لا سيّ  ،بدليل
في نفي قراءة  ،كما فعلوا في حديث الوليد بن مسلم  ،بتدليس رواتها، أو أحدهما

الدين بن  ة الشيخ الإمام تقيّ قد أزال الغصّ  :قلت .وغيره ،البسملة في الصلاة
س في إلى استشكال حول رواية المدلّ   ،شار في كلام لهأف ،دقيق العيد
 ،لى طريقة واحدةمن الثبات ع ولا بدّ  :قال .روايته في غيرهما وردّ  ،الصحيحين

الأحاديث من  دّ ر  ا أن ت ـ إمّ  :الممكن هنا من الأحوال الثلاثة .أو الردّ  ،ا القبولإمّ 
تسوية بين  ،ال مطلقً قب  ا أن ت  وإمّ  ،في الصحيحين وغيرهما ،اس مطلقً المدلّ  

وما خرج  ،ق بين ما في الصحيح من ذلكفرَّ أن ي   اوإمّ  ،الصحيحين وغيرهما
ض لما في للاستقرار على ترك التعر   ،فلا سبيل إليه ،لا الأوّ فأمّ  .عنه

يجسرون   رأيتهمفإنيّ  ،ة من المغاربةوإن خالف في ذلك الظاهريّ  ،الصحيحين
 ،قيل في بعض الرواة ،بسبب كلام ؛من أحاديث الصحيحين ،على أشياء

ففيه  ،ا الثانيوأمّ . يجعلون راويها في حْى من خلريج صاحب الصحيح لهم ولا
 محكوم عليها بالانقطاع حتَّّ  سرواية المدلّ   في أنّ  ،المشهور ن المذهبخروج ع

 ،وهو التفصيل بين ما في الصحيحين من ذلك - ا الثالثوأمّ .  السماعيتبيّن 
 أحد   :ه بهما يوجَّ  وغاية   ،فلا يظهر فيه وجه صحيح في الفرق - وبين غيره

ة الصحيح صحّ  تلك الأحاديث عرف صاحبا عى أنّ دّ أحدهما أن ي  ، أمرين
وحكم  ،د الاحتمالوإثبات للأمر بمجرّ  ،وهذا إحالة على جهالة ،السماع فيها

س محمولة رواية المدلّ   أعني أنّ  ،ه يرى هذا المذهبصاحب الصحيح بأنّ  على



81 

 يظهر حتَّّ  ،ا محمولة على السماعفيجوز أن يرى أنّ  ،وإلّا  الانقطاع،على 
. الجائزين مع الاحتمال فليس لنا الحكم عليه بأحد ،وإذا جاز وجاز ؛الانقطاع

ة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع الإجْاع على صحّ  عى أنّ دّ والثاني أن ي  
 وهذا ،وهو ممتنع إ،عة على الخطم  ة مج   لكانت الأمّ وإلّا  ،في هذه الأحاديث

 ،تضاهيحتاج إلى إثبات الإجْاع الذي يتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مق
سبب الإطباق  -الثابت  الظنّ  عينا أنّ ا ادّ وإنّّ  ،عيناهونحن ما ادّ  ،وهذا فيه عسرٌ 

ويلزم من سلك  .المقابل له أقوى من الظنّ  - على التصحيح لما في الكتابين
 :ولا يقول ،الصحيح س من غيربما جاء في رواية المدلّ    يستدلّ هذه الطريق ألّا 

م ـا فيما لعى ليس موجودً دّ الإجْاع الذي ي   لأنّ  ؛به فلنحتجّ  ،هذا شرط مسلم
والأقرب في هذا أن نطلب الجواب من غير هذا  :قال ،ج في غير الصحيحيخرّ 

 .(1)«أعني طريق القدح بسبب التدليس ؛الطريق
وجود الخطإ في تاريخ الرواة، فإنّ أخبار الرواة منقولة بطريق الآحاد أيضًا،  -1

نه، من بيان مولد الراوي، زمانًا ومكانًا، وبيان مماته فلا ت فيد القطع بما تتضمّ 
سيّما  زمانًا ومكانًا، وبيان لقائه برواة آخرين، وسماعه منهم، أو سماعهم منه، ولا

 عند الاختلاف في ذلك. 
ومعرفة تاريخ الرواة مهمّة، لا ي كن الاستغناء عنها؛ لكثرة الكذب، 

 شابه في الأسماء والألقاب والكنى.والوهم، والتدليس، وكثرة الرواة، والت
ويكون الحديث  ،ه ثقاتوقد يكون الإسناد كلّ »قال ابن الجوزيّ: 

ولا يعرف  ،وهذا أصعب الأحوال ،جرى فيه تدليس  أو قدأو مقلوباً  ،اموضوعً 
 ،اد، وذلك ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون بعض الزنادقة النقّ ذلك إلّا 
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ث به في حديث بعض الثقات، فحدّ  ،ذلك الحديث ابين قد دسّ بعض الكذّ  أو
  .(1)«ه من حديثها منه أنّ ظنًّ و  ،سلامة صدرل

فيسمع  ،االقسم الثاني أن يكون الراوي شرهً و »وقال ابن الجوزيّ أيضًا: 
 ،أو سمع منه ،عن شيخ قد عاصره ،ابينوالكذّ  ،الحديث من بعض الضعفاء

  .(5)«الشيخس بذكر ويدلّ  ،سقط اسم الذي سمعه منهفي  
 ،معمر :ه يأتِ في الحديثمن هذا الجنس أنّ و »وقال ابن الجوزيّ أيضًا: 

الآفة  هم ثقات، ولكنّ وكلّ  ،عن أب هريرة ،عن أب صالح ،د بن واسععن محمّ 
 .(3)«م يسمع من أب صالحـوابن واسع ل ،م يسمع من ابن واسعـا لمعمرً  من أنّ 

معرفة مواليدهم،  - اأيضً  - همّ م  ـومن ال»وقال ابن حجر العسقلانّي: 
للقاء بعضهم، وهو في  ،عيمن دعوى المدّ  ،بمعرفتها يحصل الأمن لأنّ ؛ ووفياتهم

وأوطانم،  ،معرفة بلدانم -ا أيضً  - همّ م  ـومن ال كذلك. نفس الأمر ليس
 .(8)«فقا، لكن افترقا بالنسبإذا اتّ  ،ل الاسمينمن تداخ   ،الأمن :وفائدته
وحده يعلم  الرواة حكم ظنّيّ، قائم على الظاهر، والله والحكم بعدالة  

لا يعلم  -وهو الرسول الذي ي وحى إليه  - غيب الباطن. فإذا كان الرسول 
حقيقة المنافقين، الذين مردوا على النفاق، إلّا إذا أظهره الله، على ذلك الغيب؛ 
فكيف ي تصوّر أن يعلم المؤلّفون المعدّ لون حقيقة باطن كلّ راوٍ من الرواة، علمًا 

 قطعيًّا يقينيًّا؟!!! 
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الْأ عْر اب  م ن اف ق ون  و م نْ أ هْل  الْم د ين ة  م ر د وا ﴿و مم َّنْ ح وْل ك مْ م ن  قال تعالى: 
ابٍ  ع ل ى النّ ف اق  لا  ت ـعْل م ه مْ نح ْن  ن ـعْل م ه مْ س ن ـع ذّ ب ـه مْ م رَّت ـيْن  ثم َّ ي ـر د ون  إ لى  ع ذ 

  .(1)ع ظ يمٍ﴾
فكيف  ،ولا يعرف نفاقهم ، وإذ كان لا يعلمهم»قال الصنعانّي: 

 .(5)«؟لعدل عن غيرهز اميّ تي
فإنّ المؤلّف، إذا عايش الراوي المعدَّل، مدّة كافية؛ فإنّ حكمه بالعدالة،  

 سيكون بالاعتماد، على الظاهر، وهو حكم ظنّيّ.
أمّا إذا كان المؤلّف بعيدًا عن الراوي المعدَّل، زمانًا، أو مكانًا، أو زمانًا  

 ف آخر، معايش للراوي المعدَّل.ومكانًا؛ فإنهّ يحتاج إلى الاعتماد على مؤلّ 
فإذا ثبت الاعتماد المباشر، بقي الحكم بالعدالة ظنـّيًّا، وإذا كان بين 

ب عدٌ في الزمان، أو في المكان، أو فيهما  -المعايش، وغير المعايش  -المؤلّفين 
معًا، احتاج المؤلّف غير المعايش، إلى الاعتماد على راوٍ، أو أكثر؛ ليبلغه تعديل 

 المؤلّف المعايش. 
ذا السند، الناقل للتعديل: ي كن أن يكون ظنـّيًّا أيضًا؛ والحكم باتّصال ه

 فيزداد الحكم ظنـّيّة، ويبتعد عن القطع واليقين.
أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن »قال ابن الصلاح: 

الثاني المجهول  .لًا هنا عليه أوّ ا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبّ جْيعً 
وهو المستور، فقد قال  ،الته الباطنة، وهو عدل في الظاهرالذي جهلت عد

عدالة باطنه. فهذا   في الظاهر، ولا تعرفتنا: المستور من يكون عدلًا بعض أئمّ 
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ين، وبه ل، وهو قول بعض الشافعيّ رواية الأوّ  من ردَّ  بروايته بعض   المجهول يحتجّ 
على  الأخبار مبنيّ  أمر ، قال: لأنّ وب الرازيّ قطع منهم الإمام سليم بن أيّ 

ر عليه معرفة رواية الأخبار تكون عند من يتعذّ  بالراوي؛ ولأنّ  حسن الظنّ 
ق الشهادة، فار  فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وت   صرالعدالة في الباطن، فاقت  

 فيها العدالة في الظاهر بر  عليهم ذلك، فاعت   رام، ولا يتعذّ كّ ا تكون عند الح  فإنّ 
في كثير من كتب  ،ه أن يكون العمل على هذا الرأيشب  وي   قلت: والباطن.
رت وتعذّ  ،المشهورة، في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم الحديث

 .(1)«الخبرة الباطنة بهم
ها، لا ـارف بأسبابــن عــم ،ةـل التزكيـقب  ت  »وقال ابن حجر العسقلانـيّ: 

 ،ةـــمارسـر مـ، من غيابتداءً  ،هــا ظهر لــمد رّ ــمجـي ب يزكّ ر عارف؛ لئلّا ـن غيــم
من ا ل  ، خلافً د، على الأصحّ ـــواح زكٍّ من م   ،صادرةً  ت التزكيةـو كانــواختبار، ول

ولو  ..ا.، أيضً ا لها بالشهادة، في الأصحّ حاقً ـ من اثنين؛ إلل إلّا قب  ت   ها لاـرط أنّ ـــش
إلى  ،يمن المزكّ  ،مستندة كانت التزكية في الراوي ل بين ما إذافصَّ قيل: ي  

شترط ل، فلا ي  ه إن كان الأوّ ا؛ فإنّ جهً لكان متّ  ،اجتهاده، أو إلى النقل عن غيره
ي، فيجري فيه ـحاكم، وإن كان الثانـمنزلة الـب ه حينئذ يكون؛ لأنّ العدد أصلًا 

شترط فيه لا ي   أصل النقل شترط العدد؛ لأنّ ي   ا لاه أيضً ن أنّ  ـّوتبي ؛خلافـال
 ل الجرح والتعديل إلّا قب   ي  وينبغي ألّا  أعلم.  والله ،ع عنهفكذا ما تفرّ  العدد؛

حديث  ل جرح من أفرط فيه؛ فجرح بما لا يقتضي ردّ قب  ظ؛ فلا ي  من عدل متيقّ 
وليحذر .. د الظاهر؛ فأطلق التزكية.ل تزكية من أخذ بمجرّ قب  ت   ث، كما لاالمحدّ 

ت  ل بغير تثب  ه إن عدّ لجرح والتعديل؛ فإنّ في ا ،التساهل من م في هذا الفنّ المتكلّ 
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خشى عليه أن يدخل في زمرة من روى ا ليس بثابت، في  ت حكمً ثب  م  ـكان كال
 ،أقدم على الطعن في مسلم ،زه كذب، وإن جرح بغير تحر  أنّ  وهو يظنّ  ،احديثً 

والآفة تدخل في هذا  ا.يبقى عليه عاره أبدً  ،سوء بريء من ذلك، ووسمه بميسم
وتارة من  ،امن هذا، غالبً  مٌ ـمين سال  وكلام المتقدّ  ،من الهوى والغرض الفاسدتارة 

ولا ينبغي إطلاق الجرح  ا.ا وحديثً ا، قديً كثيرً  المخالفة في العقائد، وهو موجود
م على والجرح مقدَّ  عة.منا تحقيق الحال في العمل برواية المبتد  بذلك، فقد قدّ 

ا من عارف بأسبابه؛ نً ه إن صدر مبيـَّ محلّ التعديل، وأطلق ذلك جْاعة، ولكن 
فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف  ،ر لم يقدحه إن كان غير مفسَّ لأنّ 

ل الجرح فيه ب  ق   ،مجروح عن تعديلـفإن خلا ال ا. به، أيضً عتبر  م ي  ـل ،بالأسباب
يكن م ـه إذا ل السبب، إذا صدر من عارف على المختار، لأنّ غير مبينَّ  ،لًا مجم  

 من إهماله. ،أولى الـمجرّ حل ـو ال قـمجهول، وإعمـز الي حيّ ـفهو ف ،فيه تعديل
 .(1)«ف فيهالصلاح في مثل هذا إلى التوق   ال ابنــوم

رسموا العدالة  ثمّ  ،م شرطوا في الراوي كونه عدلًا اعلم أنّ »وقال الصنعانّي: 
 ،عدم ملابسة بدعة مع ،حاتواجتناب المقبّ  ،وهي الإتيان بالواجبات ،بالتقوى

ه ومعناه إخباره أنّ  ،مثلًا  ،أو ثقة ،عدل :يكفي تعديل الثقة لغيره بقوله :قالوا ثمّ 
وهذا  ،وعدم ملابسته لبدعة ،حاتواجتنابه المقبّ  ،م منه إتيانه بالواجباتل  ع  

ا معرفة وأمّ  .وهذه المشاهدة أمر ظاهر ،وتركه الخبر مستند إلى مشاهدته لفعله
فشرط العدالة  ،بلا زيادة ،لي غايته كالمعدّ  فالمزكّ  ؛ اللهفلا يعلمها إلّا  ه،باطن

منها  فالخبرة لا بدّ  ،عليها الخبرة تدلّ  ريد أنّ وإن أ   ،الباطنة شرط لا دليل عليه
ا مّ ـهم لولعلّ  ،ولله الحمد ،اه لهذا آخرً بّ نف قد ترأيت المصنّ  ثمّ  ،ال أيضً في المعدّ  
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 ،وا ما كان عن تزكية عدالة باطنةسمّ  ،تزكية عدالة ظاهرةوا العدالة عن غير سمّ 
 .(1)«وللتفرقة بين الأمرين ،احً ـتسام  

والتعديل أمر ظنّيّ، بصرف النظر عن الحكم القائم على الظاهر؛ لأنّ 
المؤلّف نفسه، يحتاج إلى التعديل؛ فليس نبيًّا من الأنبياء، ليكون الحكم بعدالته 

طئ،  أمراً قطعيًّا، لا يحتاج إلى إثبات، بل هو بشرٌ من عامّة الناس، ي صيب ويخ 
 وليس ثمةّ ما يقطع بكونه عدلًا في الباطن.

وإذا اطلّعنا على تعديل لهذا المؤلّف، من شيخ، أو من تلميذ؛ فإنّ من 
ل ه يحتاج أيضًا، إلى تعديل، فليس أحدهما أولى من الآخر، بهذا الحكم،  عدَّ

 السابقين، أو اللاحقين.وهكذا إلى آخر المعدّ لين 
 -وهـما من الأمــور الباطلة اتفّاقاً  -وللغفلة عن )التسلسل(، و)الدَّور( 

 أثــر كبير، فـي ذهاب بعض الـمؤلّفين، إلى القول، بإفادة التعديل للقطع.
فالمعدّ ل الأوّل يحتاج إلى معدّ ل ثانٍ، والمعدّ ل الثاني يحتاج إلى معدّ ل 

لثالث يحتاج إلى معدّ ل رابع، وهكذا؛ فيكون القطع بالتعديل ثالث، والمعدّ ل ا
 قائمًا على التسلسل، وهو أمر باطل، فيكون القطع بالتعديل باطلًا، أيضًا.

، ويعدّ ل الـمعدّ ل  الثانـي الـمعدّ ل   وقد يعدّل الـمعدّ ل  الأوّل  الـمعدّ ل  الثانـي 
، فيكون كلّ واحد منهما معدّ لًا لص احبه، ومعدَّلًا بتعديل صاحبه، وهذا الأوّل 

 هـو الـدور، الـذي لا خـلاف فـي بطلانـه، فيكـون القطـع بالتعديـل باطلًا، أيضًا.
فلم يبق  إلّا الاعتماد على الاشتهار والتسليم، وهما طريقان ي فيدان الحكم 

لة ؛ لأنّ عدا، لا على وجه القطع واليقينالغالب بالعدالة، لكن على وجه الظنّ 
 .الباطن غيب، لا يعلمه إلّا الله تعالى
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 ،والثقة ،ث المشهور بالعدالةالمحدّ  باب في أنّ »قال الخطيب البغداديّ: 
وسفيان  ،مالك بن أنس أنّ  :مثال ذلك ،للا يحتاج إلى تزكية المعدّ   ،والأمانة
 والليث بن ،وأبا عمرو الأوزاعيّ  ،اجوشعبة بن الحجّ  ،وسفيان بن عيينة ،الثوريّ 
 ،انحيى بن سعيد القطّ ـوي ،مباركـوعبد الله بن ال ،اد بن زيدمّ ـوح ،سعد
 ،ان بن مسلموعفّ  ،ويزيد بن هارون ،احووكيع بن الجرّ  ،بن مهديّ االرحْن  وعبد

في نباهة  ،ومن جرى مجراهم ،ويحيى بن معين ،بن المدينيّ  وعليّ  ،وأحْد بن حنبل
ل عن سأ  لا ي   ،والبصيرة والفهموالاشتهار بالصدق  ،واستقامة الأمر ،الذكر

أو أشكل أمره على  ،ل عن عدالة من كان في عداد المجهولينسأ  ا ي  وإنّّ  ،عدالتهم
 . (1)«الطالبين

على  ين  ل  عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدّ  : »ابن الصلاحوقال 
عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم 

نة غني فيه بذلك عن بيّ است   ،وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة ،من أهل العلم
، وعليه وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعيّ  ا.بعدالته تنصيصً  شاهدة

ن أهل الحديث أبو بكر ن ذكر ذلك مأصول الفقه. وممّ  الاعتماد في فنّ 
، والليث، ين، والأوزاعيّ وشعبة، والسفيان   ل ذلك بمالك،الخطيب الحافظ، ومثّ 

، ومن بن المدينيّ  وأحْد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعليّ  المبارك، ووكيع، وابن
 ،ل عن عدالة هؤلاءسأ  واستقامة الأمر، فلا ي   ،جرى مجراهم في نباهة الذكر

  .(5)«ل عن عدالة من خفي أمره على الطالبينسأ  ا ي  وأمثالهم، وإنّّ 
اء ــــنـوالث ،رـــخيـاره بالـهـتـباش ،راويــة الــدالـت عـبـثـوت» وقـال ابن كثـيــر:

                                                           
 .17-14الكفاية في علم الرواية:  (1)
 .513( معرفة أنواع علوم الحديث: 5)
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على الصحيح،  ،ة، أو اثنين منهم له، أو واحدعليه، أو بتعديل الأئمّ  الجميل
 .(1)«في قول ،بروايته عنه ولو

اختلاف المؤلّفين، في عدالة كثير من الرواة، فإذا انضاف إلى ذلك كلّه 
 ازدادت الأحكام ظنـّيّة، وابتعدت عن القطع واليقين.

وما قيل في عدالة الرواة، ي قال أيضًا في ضبط الرواة، مع فروق يسيرة؛ 
يحتاج أيضًا في  -في شرط الضبط  -ولكنّ الجامع بينهما أنّ الحكم على الرواة 

الاعتماد على النقل، من المؤلّف المعايش، كما يحتاج  الغالب، إلى المعايشة، أو
 المؤلّف إلى ما ي ثبت كونه ضابطاً، وهي أمور قائمة على الظنّ، غالبًا.

فإذا انضاف إلى ذلك كلّه اختلاف المؤلّفين، في ضبط كثير من الرواة، 
 ازدادت الأحكام ظنـّيّة، وابتعدت عن القطع واليقين.

غلبيّان، حتَّّ عند من يقول بتحق قهما، في بعض والعدالة والضبط أمران أ
عن  -الرواة؛ فإنّ الراوي الموصوف بالعدالة ليس موصوفاً بالعصمة، فانـحرافه 

 أمر وارد، لا خلاف فيه.  -العدالة أحيانًا 
ولذلك يكون المعدّ ل، قد اعتمد على الغالب، من أحوال الراوي، 

ليلة، التي انحرف فيها الراوي، عن وأحيانه، مع صرفه النظر عن الحالات الق
 العدالة، إن كان المعدّ ل على علم بها.

والوصف بالضبط أيضًا أمر أغلبـيّ، فإنّ الراوي الـموصوف بالضبط:  
ليس معصومًا، مــن السـهو، والنسيان، والغفلة، والخطــإ، والوهـــم، والتصحيف، 

بالضبط: أنّ الغالب عليه هو والتحريف، والاختلاط. وإنـّما الـمراد من وصفه 
 الضبط، مع تـجويز خلاف ذلك أحيانًا.

                                                           
 .191( اختصار علوم الحديث: 1)
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حتَّّ الحديث الذي يكون الرواة في سنده موصوفين بالعدالة والضبط، 
ي كن أن يكون بعض هؤلاء الرواة قد انحرفوا عن العدالة، أو عن الضبط، عند 

 رواية ذلك الحديث. 
من  ،أو عن غيره ،عن الزهريّ  ،سند لك الحديثوإذا أ  »قال الخليليّ: 

  .(1)«طئ الثقةفقد يخ   ،د الإسنادبمجرّ  ،تهفلا تحكم بصحّ  ،ةالأئمّ 
  كبارإلّا  ،ولا يعرف ذلك ،الثقة   م  ـه  ـد ي  ــوق»وقـال ابـن الـجوزيّ: 

 .  (5)«اظفّ الح  
وقد اشتملت كتب الجرح والتعديل، على أسماء كثير من الرواة الموصوفين 

 لكنّهم اختلطوا، في آخر العمر.بأنّم ثقات، 
 ولذلك زادوا شرطيـن آخرين: 

 السلامة من الشذوذ. -0
 السلامة من العلّة.  -1

قائــم على الظنّ، أيضًا، فـي   -فـي تحق ق هـذين الشرطيـــن  -والـحكـم 
 سيّما حين يكون الـمؤلّفون مـختلفين فـي تحق قهما. كثيـــر من الـمواضع، ولا

ون أنّ حديث الآحاد ي فيد الظنّ، في أحسن أحواله؛ وهكذا، ير 
ي كن أن ي فيد القطع، إلّا إذا دلّت عليه أدلّة قطعيّة، بالقطع الـم طل ق،  ولا
بالقطع النّ سبّي. وقد اختلفوا في قطعيّة بعض الأدلّة، فبعضهم يصفها  لا

 بالقطعيّة، وبعضهم يصفها بالظنـّيّة، وينفي عنها القطعيّة.

                                                           
 .1/555( الإرشاد: 1)
 .1/188( الموضوعات: 5)
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 صل من كلّ ما تقدّم ستّة أمور مهمّة: فالحا 
وصف الصحيحين بأنّما أصحّ الكتب الحديثيّة لا يعني صحّة كلّ حديث  -0

وارد فيهما، بل يعني أنّما أفضل من سائر الكتب الحديثيّة، في الاشتمال على 
 الحديث الصحيح.

وصف أحاديث الصحيحين بصحّة الأسانيد لا يعني أنّ متون تلك  -1
 الأسانيد صحيحة؛ لصحّة أسانيدها، فقد يصحّ الإسناد، ويكون المتن منك راً. 

كثير من أحاديث الصحيحين تأتِ مرويةّ، بعدّة صيغ لفظيّة متقاربة، مع  -1
 ، أو تبديل.اختلافات يسيرة، أو كبيرة، بزيادة، أو نقيصة، أو تقديم وتأخير

فالحكم بصحّة الحديث لا يعني أنّ كلّ صيغة لفظيّة مرويةّ، تكون مطابقة ل ما 
دون ما سواها من  -صحّ صدوره من صاحب المتن. وتصحيح صيغة لفظيّة 

ح، لا ي فيد أكثر من الظنّ. -الصيغ   اجتهاد من المصحّ 
بالصحّة الحكم بصحّة صدور بعض أحاديث الصحيحين لا يستلزم الحكم  -1

 المطاب قيّة؛ فكثيرة هي الأحاديث المخالفة للواقع القطعيّ. 
يعني  لا -بالاجتهاد، ثّم التقليد  -تصحيح كثير من أحاديث الصحيحين  -5

قد اتفّقوا على صحّة تلك  -من الـمجتهدين، والـمقلّدين  -أنّ الـمؤلّفين كلّهم 
 الأحاديث.

صحيحين، ليس ثابتًا على وجه ما ح كم عليه بالصحّة من أحاديث ال -6
ح الحديث بدليل  القطع واليقين، ما دام من أحاديث الآحاد، إلّا إذا جاء مصحّ 

 قطعيّ، من أدلّة القطع المطل ق، ي ثبت صحّته يقينًا.
فإذا اعتمدنا، على هذه الحقائق الستّ، أمكن إبطال المقدّمة الأ ولى،  

 صحيحة كلّها(. -بين إلى الإسلام عند المنتس -القائلة: )أحاديث الصحيحين 
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فالحديث الذي يستند إليه صاحب الشبهة، إمّا أن يكون واحدًا من 
 الأحاديث الـمستثناة من التصحيح، أو لا يكون كذلك.

فإن كان الـحديث واحدًا، من الأحاديث الـم ستثناة، سقطت الشبهة 
ة( لا تشمل الأحاديث أدنـى ريب؛ لأنّ دعوى )الصحّة الكلّيّ  القائمة عليه، بلا

 الـم ستثناة، إلّا عند )غلاة الصحيحين(. 
وإن كان من غيرها؛ فإمّا أن يكون ل متنه عدّة صيغ لفظيّة، أو يكون له 

 صيغة لفظيّة واحدة.
صيغة لفظيّة فإن كانت له عدّة صيغ لفظيّة، وكانت الشبهة مستندة إلى 

نّ ثبوت تلك الصيغة معيّنة، دون ما سواها، سقطت الشبهة، بلا ريب؛ لأ
 المعيّنة لا ي فيد أكثر من الظنّ.

وإن كانت الشبهة غير مستندة إلى صيغة معيّنة، وإنّّا هي مستندة إلى 
المعنى الإجْالِّ، أو كان للمتن صيغة لفظيّة واحدة؛ فإمّا أن يكون ذلك المتن 

 ، أو منسوبًا صدوره إلى غيره. منسوبًا صدوره إلى النبّي 
، وكانت دلالته مخالفة للواقع فإن كان المتن منسوبًا صدوره إلى النبّي 

  القطعيّ، سقطت الشبهة، بلا ريب؛ لأنّ هذه النسبة باطلة؛ فإنّ كلام النبيّ 
 باطل فيه، فلا يخالف الواقع القطعيّ. حقّ، لا
وإن كان المتن منسوبًا صدوره، إلى بعض الصحابة، أو من جاء بعدهم،  
دلالته مخالفة للواقع القطعيّ، سقطت الشبهة، أيضًا، بلا ريب، حتَّّ لو وكانت 

طئون،  صحّ صدور المتن من أحدهم؛ لأنّم بشرٌ، غير معصومين، ي صيبون، ويخ 
 سواهما من الكلام. ، دون مارسوله  وإنّّا الحجّة في كلام الله تعالى، وكلام

يّة الأدلةّ(، سقطت كلّ إذا اعتمدنا على مبدإ )قطعوفي الأحوال كلّها،  
 شبهة، تستند إلى متن ظنـّيّ الثبوت، وإن كان قطعيّ الدلالة. 
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 :تقويم الـمقدّمة الثانية
، فقد (اشتمال الصحيحين على بعض الإسرائيليّاتأمّا المقدّمة الثانية: ) 

اختلف فيها الـمؤلّفون الـمنتسبون إلـى )الإسلام(، قدياً وحديثاً، فكان لهم 
 مواقف مختلفة:خَسة 

وجود بعض الإسرائيليّات، في الصحيحين، فمنهم من قطع بوجود القطع ب -0
 متون إسرائيليّة قليلة، ومنهم من قطع بوجود متون إسرائيليّة كثيرة.

وجود بعض الإسرائيليّات، في الصحيحين، فمنهم من رجّح وجود ترجيح  -1
 إسرائيليّة كثيرة. متون إسرائيليّة قليلة، ومنهم من رجّح وجود متون

لوّ الصحيحين من الإسرائيليّات، فليس فيهما أيّ متن من المتون القطع بخ -1
 الإسرائيليّة، بالقول القاطع.

خلوّ الصحيحين من الإسرائيليّات، فليس فيهما أيّ متن من المتون  ترجيح -1
 الإسرائيليّة، بالقول الراجح.

يعلم  الجهل النّ سبّي، بمعنى أنّ المؤلّف لابسبب التوق ف في هذه المسألة؛ إمّا  -5
في هذه المسألة أيّ دليل قطعيّ، أو أيّ دليل ظنّيّ؛ ولذلك يتوقّف فيها، حتَّّ 

 يقول ما ليس له به علم.  لا
كأن يكون له تصريح قديـم،   -ومن أمثلته التعص ب  -وإمّا بسبب الهوى 

عرض عن الأمــر، حتَّّ لا بالنفي، ثـمّ استبان له الاشتمال، أو بالعكس؛ فأ
 يتراجع عن قوله السابق.

وإمّا بسبب الخوف، فيسكت عن التصريح برأي في هذه المسألة؛ خشية 
 أن يلحقه الأذى مّمن صرّحوا بآراء مخالفة.

 -في هذه المسألة  -ولذلك كان القطع بالاشتمال، أو القطع بالانتفاء  
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المطل ق؛ لأنّ المسألة خلافيّة؛ فليست  من قبيل القطع النّ سبّي، لا من قبيل القطع
من المسائل التي اتفّق عليها المؤلّفون كلّهم، فإنّم منتسبون عمومًا إلى مذاهب 

 مختلفة، في الأصول والفروع والعلوم.
وكذلك ترجيح الاشتمال، أو ترجيح الانتفاء، في هذه المسألة، فهو من  

ح المطل ق؛ لأنّ المؤلّفين المختلفين لـم قبيل الترجيح النّ سبّي، لا من قبيل الترجي
 يتّفقوا على ترجيح الاشتمال، كما لـم يتّفقوا على ترجيح الانتفاء.

أنّ  وليس معنى القول بالنّ سبيّة أنّ الحقّ الواقع معدوم، في هذه المسألة، أو 
الحقّ الواقع غير معلوم فيها؛ فإنّ الحقّ فـي هذه المسألة، إمّا أن يكون: 

 تمال(، وإمّا أن يكون: )الانتفاء(. )الاش
فإذا افترضنا أنّ )الاشتمال( هو الحقّ، في هذه المسألة؛ فإنّ القائلين 

 بالاشتمال قد علموا الحقّ، ولا سيّما من قال بالقطع منهم. 
وإذا افترضنا أنّ )الانتفاء( هو الحقّ، في هذه المسألة؛ فإنّ القائلين 

 ولا سيّما من قال بالقطع منهم.بالانتفاء قد علموا الحقّ، 
م عوا  -في هذه المسألة  -ولكنّ الاختلاف بين المؤلّفين  يعني أنّم لـم يج 

على موقف واحد؛ وعدم إجْاعهم يعني أنّ القاطع منهم بالاشتمال، أو القاطع 
ح الانتفاء، إنّّا يقطع، أو يرجّح؛  ح الاشتمال، أو مرجّ  بالانتفاء، وكذلك مرجّ 

على أدلّة ن سبيّة، يراها هو أدلّة، وقد تكون أدلّة صحيحة، في الواقع؛  لاعتماده
ليست أدلّة كافية؛ ومن هنا جاء  -بالنسبة إلى من خالفه بالرأي  -لكنّها 

 وصف )النّ سبيّة(.
ح  -فليس من حقّ الطاعن   أن ينسبا تصحيح  -ولا من حقّ الـم صحّ 

فين، كلّهم، بالاعتماد على تصحيح تلك المتون، الـم ختل ف فيها، إلى المؤلّ 
 المؤلّفين فقط، وإن كث روا.  بعض
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فكثيرة هي الأحاديث، التـي صحّحها الـمؤلّفون، من أهل الـحديث، 
 وأنكرها الـمؤلّفون، من أهل الكلام، أو أهل الرأي. 

ي لتف ت إلى  وليس المؤلّفون من أهل الكلام بخارجين عن الإسلام؛ فلا
بأقلّ علمًا وفقهًا ودراية وتدب ـراً، من أهل الحديث؛ فمن كفّرهم، أقوالهم، وليسوا 

 أو فسّقهم، أو ضلّلهم، أو بدّعهم، أو جهّلهم؛ فقد أخطأ.
طئون، كما أنّ أهل الكلام قد  ولذلك قد ي صيب أهل الحديث، وقد يخ 
طئون؛ فليس أحد الفريقين بمعصوم، من الخطإ، وليس ثمةّ  ي صيبون، وقد يخ 

أهل الحديث، أو من أهل الكلام بمعصوم من الخطإ. والتعص ب  مؤلّف من
 لأحد الفريقين لن يغيّر الحقيقة الواقعة، ولن يزيد المختلفين إلّا اختلافاً. 

 ،وأهل الكلام ،أهل الحديث :وإذا قابلنا بين الطائفتين»قال ابن تيميّة: 
ا يعيبهم إنّّ  ،أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول فالذي يعيب بعض  

 ،وا بأحاديث ضعيفةفبأن يحتجّ ، لا الأوّ ة الفهم. أمّ أو بقلّ  ،معرفةـال ةبقلّ 
 يفهموا فبألّا  ،ا الثانيأو بآثار لا تصلح للاحتجاج. وأمّ ، موضوعة أو

ولا يهتدون  ،بل قد يقولون القولين المتناقضين ،الأحاديث الصحيحة معنى
 نّ ظ  ي   ،فيدةا زيادة أقوال غير م  والأمر راجع إلى شيئين: إمّ  من ذلك. للخروج

 ،هاـهم لا يفهمونلكنّ  ،فيدةا أقوال م  وإمّ الـموضوعة، فيدة كالأحاديث م   اأنّ 
،  ا إلى فهم معناهوثانيً  ،ة الحديثإلى صحّ  ،لًا وّ أ حتاجـباع الحديث يكان اتّ  إذ
ومن عابهم  ؛متينفالخلل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدّ  ؛باع القرآناتّ ك

 ،هذا موجود في بعضهم ريب أنّ  هذا. ولاـما يعيبهم بـفإنّ  ،الناس من
 ،لةوبآثار مفتع   ،والفروع ،الأصول ي مسائلـف ،بأحاديث موضوعة ونيحتجّ 

ما لا يفهمون  - حديثـمن القرآن وال -ويذكرون  ،وحكايات غير صحيحة
 -هم ـإنّ  مّ ـعلى غير موضعه. ث ،ووضعوه ،على غير تأويله ،لوهما تأوّ ـوربّ  ،معناه
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 ،لونويضلّ  ،رونقد يكفّ  - معقول السخيفـوال ،منقول الضعيفـبهذا ال
ي ـف ،ففي بعضهم من التفريط ؛همـلونجهّ ـوي ،ةمن أعيان الأمّ  ،اعون أقوامً ويبدّ 

وقد يكون  ،امغفورً  ه خطأً ما قد يكون بعض   ،خلقـي على الوالتعدّ  ،حقّ ـال
ب غليظ وج  التي ت   ،والضلالات ،وقد يكون من البدع ،اوزورً  ،ا من القولرً منك  

وقد رأيت من هذا عجائب.  .مـأو ظال ، جاهلإلّا  ،رهنك  فهذا لا ي   ؛العقوبات
 ،مللـة الى بقيّ ـمسلمين بالنسبة إلـكال  - في ذلك ،بالنسبة إلى غيرهم -لكن هم 

 - لفجورجهل والبدع واـمن الظلم وال - مسلمينـي كثير من الـف ريب أنّ  ولا
ي بعض ـيكون ف شرّ  لكن كلّ  ؛اشيء علمً   من أحاط بكلّ إلّا  ،لا يعلمه ما
 ،فهو فيهم أعلى ،ي غيرهمـخير يكون ف وكلّ  ،أكثر ي غيرهمـفهو ف ،مسلمينـال

ر من ك  ما ذ   ى غيرهم. وبيان ذلك: أنّ ـحديث بالنسبة إلـوهكذا أهل ال ؛وأعظم
 - ر والتصديقه طريق إلى التصو  أنّ فيد مع اعتقاد الذي لا ي   - فضول الكلام

منطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو في أهل الحديث؛ ـهو في أهل الكلام وال
حدود والأقيسة ـحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالـفبإزاء احتجاج أولئك بال
م أولئك وبإزاء تكل   ، وضلالًا فيد جهلًا فيد معرفة؛ بل ت  الكثيرة العقيمة؛ التي لا ت  

ما هو  - من القول بغير علم -ف هؤلاء تكل   ،يفهمون معناها لابأحاديث 
مد: "ضعيف الحديث خير ـوما أحسن قول الإمام أح. أعظم من ذلك وأكثر

 - ن الكلامــيقولونه م ما ة: أنّ مزيّ ـمن ال ،حديثـلأهل ال مّ ـ. ث(1)من رأي فلان"
ا وأمّ  ،وقد آمنوا بذلك ،قّ ــي نفسه حـهو كلام ف - يفهمه بعضهم الذي لا

وأهل  .ه حقّ ولا يعلمون أنّ  ،فون من القول ما لا يفهمونهفيتكلّ  ،مةمتكلّ ـال
من أصول  ،في نقض أصل عظيم ،ون بحديث ضعيفيستدلّ  الحديث لا

                                                           
 هذا القول نتيجة من نتائج الغلوّ، في تفضيل المنهج الأثريّ، على المنهج العقليّ!!!( 1)
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ون بالحدود وأولئك يحتجّ  ،ا في فرع من الفروعا في تأييده؛ وإمّ بل إمّ  ،الشريعة
  .(1)«ة الثابتةول الحقّ في نقض الأص ،والمقاييس الفاسدة

لا يعني أنهّ صحيح، عند كلّ  -لحديث معيّن  -فتصحيح أهل الحديث  
مؤلّف ينتسب إلى الإسلام؛ لأنّ أهل الحديث ليسوا إلّا طائفة من طوائف 
المنتسبين إلى الإسلام؛ وقد صرحّ كثير من مؤلّفي الطوائف الأخرى، قدياً 

 وحديثاً، بتضعيف كثير من متون الصحيحين. 
م أعلم بالحديث، من  ب كون  وليست تسميتهم: )أهل الحديث( ت وج 
غيرهم؛ فإنّم إن كانوا أعلم من أهل الكلام بنقد الأسانيد، وبنقد كثير من 

 المتون؛ فليس ثمةّ دليل قطعيّ، يدلّ على كونم أعلم منهم بنقد المتون كلّها. 
يليّات، مماّ ورد في وأبرز الروايات التي اختلفوا، في نسبتها إلى الإسرائ 

الصحيحين، أو في أحدهما، هي تلك التي يكون في إسنادها )أبو هريرة(، وهو 
واحد من الصحابة، المشهورين، الـم كثرين؛ وقد ذكر بعض المؤلفّين أنهّ كان مّمن 

 أخذ عن )كعب الأحبار(.
ن ا ما كاه كان كثيرً فإنّ  ؛من كعب ،اهأبا هريرة تلقّ  ولعلّ »قال ابن كثير: 

 ،ه مرفوعأنّ  ،الرواة عنه م بعض  فتوهَّ  ،ث به أبو هريرةفحدّ  ؛ثهحدّ ـوي ،جالسهـي
 . (5)«والله أعلم، فرفعه

ن هذا ـومأي:  "،ومنه  أخذ  الصَّحْب  "ي: ـوقول»وقال زين الدين العراقيّ:  
عن التابعين،   ،رواية الصحابة - ن الأصاغرــع ،رـــابـو رواية الأكـوه - وعــالن

وأنس بن مالك،  ،سفيان كرواية العبادلة الأربعة، وأب هريرة، ومعاوية بن أب

                                                           
 .51-8/55( مجموعة الفتاوى: 1)
 .857أحاديث م ع لّة ظاهرها الصحّة: وانظر:  ،9/198القرآن العظيم: تفسير  (5)
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م من رواية عن أتباع التابعين، كما تقدّ  ،وكرواية التابعين. عن كعب الأحبار
 . (1)...«عن مالك ،ى بن سعيدـحيـالزهريّ، وي

ذت عنهم )الإسرائ يليّات(، و)كعب الأحبار( واحد من أبرز الذين أ خ 
 وهو معدود من جْلة التابعين.

مة الحبر، الذي كان العلّا  ،اليمانيّ  كعب بن ماتع الحميريّ »قال الذهبّي: 
،  م عمرفي أياّ  ،وقدم المدينة من اليمن،  ، فأسلم بعد وفاة النبيّ يهودياًّ 

ة، ويحفظ ثهم عن الكتب الإسرائيليّ فكان يحدّ ،  دفجالس أصحاب محمّ 
متين الديانة، من  السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام، عجائب، ويأخذ

هريرة،  ث عنه: أبوحدّ  ث عن عمر، وصهيب، وغير واحد.حدّ  نبلاء العلماء.
 .(5)...«عن التابعيّ  اس، وذلك من قبيل رواية الصحابّ ومعاوية، وابن عبّ 

اة عن أهل ا متلقّ والأقرب في مثل هذه السياقات أنّ »وقال ابن كثير: 
 - سامحهما الله تعالى -كروايات كعب ووهب   ،د في صحفهموج  ي  ا ممّ  ،لكتابا

 ،والغرائب ،من الأوابد ،من أخبار بني إسرائيل ،ةقلاه إلى هذه الأمّ نفيما 
الله  وقد أغنى .سخل ون  دّ ف وب  رّ ا ح  وممّ  ،م يكنـوما ل ،ا كانممّ  ،والعجائب

 . (3)«منه وأنفع وأوضح وأبلغ عن ذلك بما هو أصحّ  ،سبحانه
ولذلك افترض بعض المؤلّفين أنّ روايات أب هريرة، عمومًا، التي في 
الصحيحين، والتي في غيرهما، إذا كانت تتضمّن متونًا غريبة منك رة، تضاهي 

 الـمتون الإسرائيليّة؛ فإنـّها مأخوذة، عن كعب الأحبار، ولا سيّما مع العنعنة.

                                                           
 .5/175( شرح التبصرة: 1)
 .895-3/819( سير أعلام النبلاء: 5)
 .813/ 15( تفسير القرآن العظيم: 3)
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إلى حْل بعض مشكلات  وقد هدانا الله من قبل  »ا: قال محمّد رشيد رض
الذي أدخل على  ،على الرواية عن كعب الأحبار ،معنعنةـأحاديث أب هريرة ال

 هثين كذب  محدّ ـوخفي على كثير من ال ،اتمن الإسرائيليّ  ،اا كثيرً المسلمين شيئً 
حديث  اظ فيفّ نا على ذلك بطعن أكبر الح  ت  جّ ده، وقد قويت ح  لتعب   ؛هودجل  
 .(1)«إليه فيه التصريح بالسماع يز ع   ،مرفوع
 للأحاديث المطعون فيها:  أمثلة

وهذه بعض أحاديث الصحيحين، التي طعن فيها بعض المؤلّفين، 
المنتسبين إلى المذاهب الع ق ديةّ المختلفة، قدياً وحديثاً. وصرحّ بعض المؤلّفين، 

 أشباه الإسرائيليّات:بنسبة تلك الأحاديث إلى الإسرائيليّات، أو 
، ي ـوْم   التـ رْب ة    اللََّّ   خ ل ق  »روى مسلم:  -0  ي ـوْم   الجْ ب ال   ف يه ا و خ ل ق   السَّبْت 

ثْـنـ يْن ، ي ـوْم   الشَّج ر   و خ ل ق   الْأ ح د ، ء ، ي ـوْم   الْم كْر وه   و خ ل ق   الا  ثا   ي ـوْم   الن ور   و خ ل ق   الث لا 
، ي ـوْم   الدَّو ابَّ  ف يه ا ثَّ و ب   الْأ رْب ع اء ،  ي ـوْم   م نْ  الْع صْر   ، ب ـعْد   آد م   و خ ل ق   الخْ م يس 
ر   في   الجْ م ع ة ، ، آخ  ر   في   الخْ لْق   إ لى   الْع صْر   ب ـيْن   ف يم ا الجْ م ع ة ، س اع ات   م نْ  س اع ةٍ  آخ 

 . (5)«اللَّيْل  
ت ون   ط ول ه   ص ور ت ه ، ع ل ى آد م   اللََّّ   خ ل ق  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -1  س 

: خ ل ق ه ، ف ـل مَّا ذ ر اعًا. ، ع ل ى ف س لّ مْ  اذْه بْ، ق ال  ئ ك ة ، م ن   ن ـف رٍ  أ ول ئ ك   الْم لا 
، م ا ف اسْت م عْ  ج ل وسٌ، ، و تح  يَّة   تح  يـَّت ك   ف إ نّـَه ا يح  ي ون ك  : ذ رّ يَّت ك  م   ف ـق ال   ع ل يْك مْ، السَّلا 
م   ف ـق ال وا: ، السَّلا  ـة   ع ل يْـك  ـة   ف ـز اد وه : اللََّّ ، و ر حـمْ   ي دْخ ـل   م ــنْ  ف ك ـل   اللََّّ "، "و ر حـمْ 

                                                           
 .1/889( تفسير القرآن الحكيم: 1)
 .5719/57، رقم 5125-8/5189( صحيح مسلم: 5)
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لْـق   ي ـز ل   ف ـل مْ  آد م . ص ـور ة   ع ل ى الـْج نَّة ، ، الـْخ   .(1)«الْآن   ح تَّـى ب ـعْـد ، ي ـنـْق ص 
لشَّكّ   أ ح ق   نح ْن  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -1 :  إ ذْ  إ بْـر اه يم ، م نْ  با  ق ال 
 .(5)﴾ق ـلْبي   ل ي طْم ئ نَّ  و ل ك نْ  ب ـل ى ق ال   ت ـؤْم نْ  أ و لم ْ  ق ال   الْم وْت ى تح ْي   ك يْف   أ ر ني   ر بّ  ﴿

جْن   في   ل ب ثْت   و ل وْ  ش د يدٍ، ر كْنٍ  إ لى   يأ ْو ي ك ان   ل ق دْ  ل وطاً، اللََّّ   و ي ـرْح م    م ا ط ول   السّ 
، ل ب ث   ي   لأ  ج بْت   ي وس ف 

 .(3)«الدَّاع 
ث   إ لاَّ   إ بْـر اه يم   ي كْذ بْ  ل ـمْ »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -1  ث لا 

تٍ، تـ يْن   ك ذ با  نـْه نَّ  ث نـْ ﴿ب لْ  و ق ـوْل ه : ،(8)﴿إ نّي  س ق يمٌ﴾ . ق ـوْل ه : اللََّّ   ذ ات   في   م 
ف ـع ل ه  ك ب ير ه مْ ه ذ ا﴾

(2). : ن ا و ق ال   م ن   ج بَّارٍ  ع ل ى أ ت ى إ ذْ  و س ار ة ، ي ـوْمٍ  ذ ات   ه و   ب ـيـْ
، أ حْس ن   م نْ  امْر أ ةٌ  م ع ه   ر ج لًا، ه ه ن ا إ نَّ  ل ه : ف ق يل   الجْ ب اب ر ة ،  إ ل يْه ، ف أ رْس ل   النَّاس 

: ع نـْه ا، ف س أ ل ه   : ه ذ ه ؟ م نْ  ف ـق ال  ، ق ال  : س ار ة ، ف أ ت ى أ خْتي   ل يْس   س ار ة ، يا   ف ـق ال 
، غ يْر ي م ؤْم نٌ  الْأ رْض   و جْه   ع ل ى ا و إ نَّ  و غ يـْر ك  ، ه ذ  ، أ نَّك   ف أ خْبـ رْت ه   س أ ل ني   ف لا   أ خْتي 

، ، ب ي د ه ، ي ـتـ ن او له  ا ذ ه ب   ع ل يْه ، د خ ل تْ  ف ـل مَّا ل يـْه ا،إ   ف أ رْس ل   ت ك ذّ ب يني  ذ  : ف أ خ   ف ـق ال 
، و لا   اللََّّ ، ادْع ي ، اللََّّ ، ف د ع ت   أ ض ر ك  ذ   الثَّان ي ة ، ت ـن او له  ا ثم َّ  ف أ طْل ق  ثـْل ه ا، ف أ خ   أ وْ  م 
: أ ش دَّ، ، اللََّّ   ادْع ي ف ـق ال  ، و لا   لِ  ، ف د ع تْ، أ ض ر ك   ح ج ب ت ه ، ب ـعْض   ف د ع ا ف أ طْل ق 
: تْ وني   ل ـمْ  إ نَّك مْ  ف ـق ال  ت م وني   إ نَّّ ا بإ  نْس انٍ، تأ  ، ف أ خْد م ه ا ب ش يْط انٍ، أ ت ـيـْ  ف أ ت ـتْه ، ه اج ر 

                                                           
، رقم 8/5113، وانظر: صحيح مسلم: 2173، رقم 2/5599( صحيح البخاريّ: 1)

5181/51 . 
 .545( البقرة: 5)
، 1/133، وانظر: صحيح مسلم: 3195، رقم 1538-3/1533( صحيح البخاريّ: 3)

 .121/531رقم 
 .19( الصافاّت: 8)
 .43( الأنبياء: 2)
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ر ، أ و   الْك اف ر ، ك يْد   اللََّّ   ر دَّ  ق ال تْ: م هْي ا، ب ي د ه : ف أ وْم أ   ي ص لّ ي، و ه و   نح ْر ه ،  في   الْف اج 
 . (1)«ه اج ر   و أ خْد م  

ه   إ بْـر اه يم   ي ـلْق ى»روى البخاريّ:  -5  ق ـتـ ر ةٌ  آز ر   و جْه   و ع ل ى الْق ي ام ة ، ي ـوْم   آز ر   أ با 
: أ ق لْ  أ لم ْ  إ بْـر اه يم : ل ه   ف ـيـ ق ول   و غ بـ ر ةٌ، ، لا   ل ك   لا   ف الْيـ وْم   أ ب وه : ف ـيـ ق ول   ت ـعْص ني 

، يك  ، يا   إ بْـر اه يم : ف ـيـ ق ول   أ عْص   ف أ ي   ي ـبـْع ث ون ، ي ـوْم   خل ْز ي ني   أ لاَّ  و ع دْت ني   إ نَّك   ر بّ 
زْيٍ  : اللََّّ   ف ـيـ ق ول   الْأ بْـع د ؟ أ ب   م نْ  أ خْز ى خ   ر ين ،الْك اف   ع ل ى الجْ نَّة   ح رَّمْت   إ نّي   ت ـع الى 

: ثم َّ  ؟ تح ْت   م ا إ بْـر اه يم ، يا   ي ـق ال  ، ر جْل يْك   ف ـي ـؤْخ ذ   م لْت ط خٍ، ب ذ يخٍ  ه و   ف إ ذ ا ف ـيـ نْظ ر 
 .(5)«النَّار   في   ف ـي ـلْق ى ب ق و ائ م ه ،

ل   أ ي وب   ب ـيـْن م ا»روى البخاريّ:  -6 نًا، ي ـغْت س   م نْ  ج ر ادٍ، ر جْل   ع ل يْه   خ رَّ  ع رْيا 
، يا   ر ب ه : ف ـن اد اه   ث ـوْب ه ، في   يح ْث ي ف ج ع ل   ذ ه بٍ، ، أ ك نْ  أ لم ْ  أ ي وب   ت ـر ى؟ ع مَّا أ غْنـ يـْت ك 

: ، يا   ب ـل ى، ق ال  ، غ نى   لا   و ل ك نْ  ر بّ   .(3)«ب ـر ك ت ك   ع نْ  لِ 
 الْب اب   ادْخ ل وا﴿ إ سْر ائ يل : ل ب ني   ق يل  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -7

طَّةٌ  و ق ول وا س جَّدًا ل وا، .(8)﴾ح   ح بَّةٌ، و ق ال وا: أ سْت اه ه مْ، ع ل ى ي ـزْح ف ون   ف د خ ل وا ف ـب دَّ
 .(2)«ش عْر ةٍ  في  
ل ون   إ سْر ائ يل   ب ـن و ك ان تْ »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -8  ع ر اةً، ي ـغْت س 

                                                           
-8/1185، وانظر: صحيح مسلم: 3179، رقم 3/1552( صحيح البخاريّ: 1)

 . 5371/128، رقم 1181
 .3175، رقم 3/1553( صحيح البخاريّ: 5)
 .3511، رقم 3/1585( صحيح البخاريّ: 3)
 وفي الآية: ﴿و ادْخ ل وا﴾، بالواو. .21( البقرة: 8)
يح مسلم: ، وانظر: صح3555، رقم 1589-3/1581( صحيح البخاريّ: 2)
 .3512/1، رقم 8/5315
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ل   م وس ى و ك ان   ب ـعْضٍ، إ لى   ب ـعْض ه مْ  ي ـنْظ ر   ه ، ي ـغْت س  نْ ع   م ا و اللََّّ ، ف ـق ال وا: و حْد   ي 
ل   أ نْ  م وس ى ، أ نَّه   إ لاَّ  م ع ن ا، ي ـغْت س  ل ، م رَّةً  ف ذ ه ب   آد ر   ع ل ى ث ـوْب ه   ف ـو ض ع   ي ـغْت س 
:ي ـ  إ ثْر ه ، في   م وس ى ف خ ر ج   ب ث ـوْب ه ، الحْ ج ر   ف ـف رَّ  ح ج رٍ، ، ق ول  ، يا   ث ـوْب   ح تََّّ  ح ج ر 
 ث ـوْب ه ، و أ خ ذ   بأ ْسٍ، م نْ  بم  وس ى م ا و اللََّّ ، ف ـق ال وا: م وس ى، إ لى   إ سْر ائ يل   ب ـن و ن ظ ر تْ 
لحْ ج ر   ف ط ف ق   لحْ ج ر ، ل ن د بٌ  إ نَّه   و اللََّّ ، ه ر يْـر ة : أ ب و ف ـق ال   ض رْبًا. با  تَّةٌ  با   س بـْع ةٌ، أ وْ  س 
لحْ ج ر   ض رْباً   .(1)«با 

ل  »: للبخاريّ واللفظ  الشيخان،روى  -9 ،  م وس ى إ لى   الْم وْت   م ل ك   أ رْس 
: ر بّ ه ، إ لى   ف ـر ج ع   ص كَّه ، ج اء ه   ف ـل مَّا ، ي ر يد   لا   ع بْدٍ، إ لى   أ رْس لْت ني   ف ـق ال   ف ـر دَّ  الْم وْت 
: ع يـْن ه ، ع ل يْه   اللََّّ   عْ، و ق ال  ه   ي ض ع   ل ه : ف ـق لْ  ارْج   م ا ب ك لّ   ف ـل ه   ث ـوْرٍ، م تْن   ع ل ى ي د 

: س ن ةٌ، ش عْر ةٍ  ب ك لّ   ي د ه ، ب ه   غ طَّتْ  ، أ يْ  ق ال  : م اذ ا؟ ثم َّ  ر بّ  ، ثم َّ  ق ال  : الْم وْت   ق ال 
: بح  ج رٍ، ر مْي ةً  الْم ق دَّس ة ، الْأ رْض   م ن   ي دْن ي ه ، أ نْ  اللََّّ   ف س أ ل   ف الْآن ،  ق ال   ق ال 
، ج ان ب   إ لى   ق ـبـْر ه ، لأ  ر يْـت ك مْ  ثم َّ، ك نْت   : ف ـل وْ  اللََّّ   ر س ول    الْك ث يب   ع نْد   الطَّر يق 
 .(5)«الْأ حْْ ر  
 ر بهّ  م ا، ، ع نْد   و م وس ى آد م   احْت جَّ »روى الشيخان، واللفظ لمسلم:  -01
 م نْ  ف يك   و ن ـف خ   ب ي د ه ، اللََّّ   خ ل ق ك   الَّذ ي آد م   أ نْت   م وس ى: ق ال   م وس ى، آد م   ف ح جَّ 

ه ، ئ ك ت ه ، ل ك   و أ سْج د   ر وح  ، أ هْب طْت   ثم َّ  ج نَّت ه ، في   و أ سْك ن ك   م لا   بخ  ط يئ ت ك   النَّاس 
؟ إ لى   م ه ، ب ر س ال ت ه   اللََّّ   اصْط ف اك   الَّذ ي م وس ى أ نْت   آد م : ف ـق ال   الْأ رْض   و ب ك لا 
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ي ان   ف يه ا الْأ لْو اح ، و أ عْط اك   يًّا، و ق ـرَّب ك   ش يْءٍ، ك لّ   ت بـْ  ك ت ب   اللََّّ   و ج دْت   ف ب ك مْ  نج  
؟ أ نْ  ق ـبْل   التـَّوْر اة ،  ف يه ا: و ج دْت   ف ـه لْ  آد م : ق ال   ع امًا، بأ  رْب ع ين   م وس ى: ق ال   أ خْل ق 

: ؟(1)﴾ف ـغ و ى ر بَّه   آد م   و ع ص ى﴿ : ن ـع مْ، ق ال   ع م لًا، ع م لْت   أ نْ  ع ل ى أ ف ـتـ ل وم ني   ق ال 
تـ ب ه    : ف ح جَّ  اللََّّ   ر س ول   ق ال   س ن ةً؟ بأ  رْب ع ين   يخ ْل ق ني   أ نْ  ق ـبْل   أ عْم ل ه ، أ نْ  ع ل يَّ  اللََّّ   ك 
 .(5)«م وس ى آد م  
: اسْت بَّ »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -00 ن   الْم سْل م ين ، م ن   ر ج لٌ  ر ج لا 

 ف ـق ال   الْع ال م ين ، ع ل ى مح  مَّدًا اصْط ف ى و الَّذ ي الْم سْل م : ق ال   الْيـ ه ود ، م ن   و ر ج لٌ 
ه   الْم سْل م   ف ـر ف ع   الْع ال م ين ، ع ل ى م وس ى اصْط ف ى و الَّذ ي الْيـ ه ود ي : ، ع نْد   ي د   ذ ل ك 

، و جْه   ف ـل ط م   ّ   إ لى   الْيـ ه ود ي   ف ذ ه ب   الْيـ ه ود يّ   أ مْر ه   م نْ  ك ان   بم  ا ، ف أ خْبـ ر ه   النَّبي 
، و أ مْر   ، ع نْ  ف س أ ل ه   الْم سْل م ،  النَّبي    ف د ع ا الْم سْل م  :  النَّبي    ف ـق ال   بـ ر ه ،ف أ خْ  ذ ل ك 

 ف أ ك ون   م ع ه مْ، ف أ صْع ق   الْق ي ام ة ، ي ـوْم   ي صْع ق ون   النَّاس   ف إ نَّ  م وس ى، ع ل ى خل  يرّ  وني   لا  
ط شٌ  م وس ى ف إ ذ ا ي ف يق ، م نْ  أ وَّل   ، ج ان ب   با   ص ع ق ، ف يم نْ  أ ك ان   أ دْر ي: ف لا   الْع رْش 

 .(3)«اللََّّ   اسْتـ ثـْنى   مم َّن   ك ان   أ وْ  ق ـبْل ي، ف أ ف اق  
 ل ق وْم ه : ف ـق ال   الْأ نبْ ي اء ، م ن   ن بي    غ ز ا»روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -01

بـ عْني   لا    أ ح دٌ  و لا   به  ا، ي ـبْ   و ل مَّا به  ا، ي ـبْني    أ نْ  ي ر يد   و ه و   امْر أ ةٍ، ب ضْع   م ل ك   ر ج لٌ، ي ـتـْ
 ي ـنـْت ظ ر   و ه و   خ ل ف اتٍ، أ وْ  غ ن مًا، اشْتـ ر ى أ ح دٌ  و لا   س ق وف ـه ا، ي ـرْف عْ  و لم ْ  ب ـي وتًا، ب ـنى  
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د ه ا، ة   الْق رْي ة   م ن   ف د نا   ف ـغ ز ا، و لا  ، م نْ  ق ر يبًا أ وْ  الْع صْر ، ص لا  : ف ـق ال   ذ ل ك   ل لشَّمْس 
ن ا، احْب سْه ا اللَّه مَّ، م أْم ورٌ، و أ نا   م أْم ور ةٌ، إ نَّك    ع ل يْه ، اللََّّ   ف ـت ح   ح تََّّ  ف ح ب س تْ، ع ل يـْ

: ت طْع مْه ا، ف ـل مْ  ل ت أْك ل ه ا، -النَّار   ي ـعْني   - ف ج اء تْ  الْغ ن ائ م ، ف ج م ع    ف يك مْ  إ نَّ  ف ـق ال 
: ب ي د ه ، ر ج لٍ  ي د   ف ـل ز ق تْ  ر ج لٌ، ق ب يل ةٍ  ك لّ   م نْ  ف ـلْي ـب اي عْني   غ ل ولًا،  ف يك م   ف ـق ال 

، ، ف ـلْت ـب اي عْني   الْغ ل ول  ث ةٍ  أ وْ  ر ج ل يْن   ي د   ف ـل ز ق تْ  ق ب يل ت ك  : ب ي د ه ، ث لا  ، ف يك م   ف ـق ال   الْغ ل ول 
، م ن   ب ـق ر ةٍ  ر أْس   م ثْل   ب ر أْسٍ  ف ج اء وا ، ف ج اء ت   ف ـو ض ع وه ا، الذَّه ب  ل تـْه ا، النَّار   ثم َّ  ف أ ك 

، ض عْف ن ا ر أ ى الْغ ن ائ م ، ل ن ا اللََّّ   أ ح لَّ   .(1)«ل ن ا ف أ ح لَّه ا و ع جْز نا 
:  د او د   بْن   س ل يْم ان   ق ال  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -01

ل ة   لأ  ط وف نَّ  مًا، امْر أ ةٍ  ك ل   ت ل د   امْر أ ةٍ، بم  ئ ة   اللَّيـْ  ل ه   ف ـق ال   اللََّّ ، س ب يل   في   ي ـق ات ل   غ لا 
: ، ي ـق لْ، ف ـل مْ  اللََّّ ، ش اء   إ نْ  ق لْ: الْم ل ك  ي 

نـْه نَّ، ت ل دْ  و لم ْ  به  نَّ، ف أ ط اف   و ن س   إ لاَّ  م 
: : ل وْ  النَّبي    ق ال   إ نْس انٍ. ن صْف   امْر أ ةٌ   أ رْج ى و ك ان   يح ْن ثْ، ل ـمْ  اللََّّ ، ش اء   إ نْ  ق ال 

 .(5)«لح  اج ت ه  
لْ ةٌ  ق ـر ص تْ »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -01  ف أ م ر   الْأ نبْ ي اء ، م ن   ن ب يًّا نّ 
، ب ق رْي ة   لْ ةٌ، ق ـر ص تْك   أ نْ  إ ل يْه : اللََّّ   ف أ وْح ى ف أ حْر ق تْ، النَّمْل  ، م ن   أ مَّةً  أ حْر قْت   نّ   الْأ م م 

 .(3)«ت س بّ ح  
 إ سْر ائ يل ، ب ن ـي م نْ  أ مَّةٌ، ف ق د تْ » روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ: -05
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، إ لاَّ  أ ر اه ا لا   و إ ن ـّي ف ـع ل تْ، م ا ي دْر ى لا   ع   إ ذ ا الْف أْر  ، أ لْب ان   ل ـه ا و ض  ب ل   ل ـمْ  الْإ 
ع   و إ ذ ا ت شْر بْ،   .(1)«ش ر ب تْ  الشَّاء ، أ لْب ان   له  ا و ض 

 و ل ـمْ  الطَّع ام ، يخ ْب ث   ل ـمْ  إ سْر ائ يل ، ب ـن و ل وْلا  »روى الشيخان، واللفظ لمسلم:  -06
هْر   ز وْج ه ا، أ نْـث ى خل  نْ  ل ـمْ  ح وَّاء ، و ل وْلا   اللَّحْم ، يخ ْن ز    .(5)«الدَّ
ث ةٌ: إ لاَّ  الْم هْد   في   ي ـت ك لَّمْ  ل ـمْ »روى الشيخان، واللفظ لمسلم:  -07  ع يس ى ث لا 
ب   م رْيم  ، ابْن    ف ك ان   ص وْم ع ةً، ف اخلَّ ذ   ع اب دًا، ر ج لًا  ج ر يْجٌ  و ك ان   -ج ر يْجٍ  و ص اح 

: ج ر يْج ، يا   ف ـق ال تْ: ي ص لّ ي، و ه و   أ م ه ، ف أ ت ـتْه   ف يه ا، ، يا   ف ـق ال  ، أ مّ ي ر بّ  تِ   و ص لا 
ت ه ، ع ل ى ف أ قـْب ل    ف ـق ال تْ: ي ص لّ ي، و ه و   أ ت ـتْه ، الْغ د ، م ن   ك ان   ف ـل مَّا ف انْص ر ف تْ، ص لا 

: ج ر يْج ، يا   ، يا   ف ـق ال  ، أ مّ ي ر بّ  تِ  ت ه ، ع ل ى ف أ قـْب ل   و ص لا   ف ـل مَّا ف انْص ر ف تْ، ص لا 
: ج ر يْج ، يا   ف ـق ال تْ: ي ص لّ ي، و ه و   أ ت ـتْه ، الْغ د ، م ن   ك ان   ، أ يْ  ف ـق ال   أ مّ ي ر بّ 

، تِ  ت ه ، ع ل ى ف أ قـْب ل   و ص لا  : ص لا   و ج وه   إ لى   ي ـنْظ ر   ح تََّّ  تم  تْه ، لا   اللَّه مَّ، ف ـق ال ت 
. اك ر   الْم وم س ات   ي ـت م ثَّل   ب غ ي ، امْر أ ةٌ  و ك ان ت   ،و ع ب اد ت ه   ج ر يْجًا إ سْر ائ يل   ب ـن و ف ـت ذ 

ئـْت مْ  إ نْ  ف ـق ال تْ: بح  سْن ه ا، : ل ك مْ، لأ  فْت نـ نَّه   ش   إ ل يـْه ا، ي ـلْت ف تْ  ف ـل مْ  ل ه ، ف ـتـ ع رَّض تْ  ق ال 
نـ تْه   ص وْم ع ت ه ، إ لى   يأ ْو ي ك ان   ر اع يًا، ف أ ت تْ  ه ا، م نْ  ف أ مْك   ع ل يـْه ا، ف ـو ق ع   ن ـفْس 

 و ه د م وا ف اسْتـ نـْز ل وه ، ف أ ت ـوْه ، ج ر يْجٍ، م نْ  ه و   ق ال تْ: و ل د تْ، ف ـل مَّا ف ح م ل تْ،
: ي ضْر ب ون ه ، و ج ع ل وا ص وْم ع ت ه ، ، به  ذ ه   ز ن ـيْت   ق ال وا: ش أْن ك مْ؟ م ا ف ـق ال   ف ـو ل د تْ  الْب غ يّ 

، : م نْك  : ب ه ، ف ج اء وا بي  ؟الصَّ  أ يْن   ف ـق ال  ، ف ـق ال  ، ح تََّّ  د ع وني  ي 
 ف ـل مَّا ف ص لَّى، أ ص لّ 
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، َّ، أ ت ى انْص ر ف  : ب طْن ه ، في   ف ط ع ن   الصَّبي  م ، يا   و ق ال  ؟ م نْ  غ لا  : أ ب وك  نٌ  ق ال   ف لا 
: الرَّاع ي،  ل ك   ن ـبْني   و ق ال وا: ب ه ، و ي ـت م سَّح ون   ي ـق بّ ل ون ه ، ج ر يْجٍ، ع ل ى ف أ قـْبـ ل وا ق ال 

: ذ ه بٍ، م نْ  ص وْم ع ت ك   ، ق ال  ن ا -ف ـف ع ل وا  ك ان تْ، ك م ا ط يٍن، م نْ  أ ع يد وه ا لا   و ب ـيـْ
ه ، م نْ  ي ـرْض ع   ص بي     ف ـق ال تْ  ح س ن ةٍ، و ش ار ةٍ  ف ار ه ةٍ، د ابَّةٍ  ع ل ى ر اك بٌ  ر ج لٌ  ف م رَّ  أ مّ 
ا، م ثْل   ابْني   اجْع ل   اللَّه مَّ، أ م ه : : إ ل يْه ، ف ـن ظ ر   إ ل يْه ، و أ قـْب ل   الثَّدْي ، ف ـتـ ر ك   ه ذ   ف ـق ال 

ثـْل ه ، تج ْع لْني   لا   اللَّه مَّ، ع ، ف ج ع ل   ث دْي ه ، ع ل ى أ قـْب ل   ثم َّ  م  : ي ـرْت ض   إ لى   أ نْظ ر   ف ك أ نّي   ق ال 
 ي  ص ه ا. ف ج ع ل   ف م ه ، في   السَّبَّاب ة ، بإ  صْب ع ه   ارْت ض اع ه ، يح ْك ي ، و ه و   اللََّّ   ر س ول  
: ، و ي ـق ول ون : ي ضْر ب ون ـه ا، و ه مْ  بج  ار ي ةٍ، و م ر وا ق ال  ، ز ن ـيْت  ي   س ر قْت 

: و ه   ت ـق ول 
ثـْل ه ا، ابْني   تج ْع ل   لا   اللَّه مَّ، أ م ه : ف ـق ال تْ  الْو ك يل ، و ن عْم   اللََّّ ، ح سْبي     الرَّض اع ، ف ـتـ ر ك   م 
: إ ل يـْه ا، و ن ظ ر   ثـْل ه ا. اجْع لْني   اللَّه مَّ، ف ـق ال  ، ت ـر اج ع ا ف ـه ن اك   م   ف ـق ال تْ: الحْ د يث 

لْق ى، : الْه يـْئ ة ، ح س ن   ر ج لٌ  م رَّ  ح  ثـْل ه ، ابْني   اجْع ل   اللَّه مَّ، ف ـق لْت  : م   اللَّه مَّ، ف ـق لْت 
ثـْل ه ، تج ْع لْني   لا   ، و ي ـق ول ون : ي ضْر ب ون ـه ا، و ه مْ  الْأ م ة ، به  ذ ه   و م ر وا م  ، ز ن ـيْت   س ر قْت 

: ثـْل ه ا، ابْني   تج ْع ل   لا   اللَّه مَّ، ف ـق لْت  : م  ثـْل ه ا. اجْع لْني   اللَّه مَّ، ف ـق لْت  : م   اك  ذ   إ نَّ  ق ال 
: ج بَّاراً، ك ان   الرَّج ل   ، له  ا: ي ـق ول ون   ه ذ ه   و إ نَّ  م ثـْل ه ، تج ْع لْني   لا   اللَّه مَّ، ف ـق لْت   ز ن ـيْت 

، و لم ْ  ، ت ـزْن  : ت سْر قْ، و لم ْ  و س ر قْت  ثـْل ه ا اجْع لْني   اللَّه مَّ، ف ـق لْت   .(1)«م 
ث ةً  إ نَّ »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -08 ، إ سْر ائ يل : ب ني   في   ث لا   أ بْـر ص 

ا و أ عْم ى، و أ قـْر ع ، ت ل يـ ه مْ، أ نْ  للَّ َّ   ب د  ، ف أ ت ى م ل كًا، إ ل يْه مْ  ف ـبـ ع ث   ي ـبـْ : الْأ بْـر ص   ف ـق ال 
؟ أ ح ب   ش يْءٍ  أ ي   : إ ل يْك  لْدٌ  ح س نٌ، ل وْنٌ  ق ال  ، ق ذ ر ني   ق دْ  ح س نٌ، و ج  : النَّاس   ق ال 

لْدًا ح س نًا، ل وْناً  ف أ عْط ي   ع نْه ، ف ذ ه ب   ف م س ح ه ، : ح س نًا، و ج   الْم ال   أ ي   ف ـق ال 
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؟ أ ح ب   : إ ل يْك  ب ل ، ق ال  : أ وْ  الْإ  : في   ش كَّ  ه و   - الْبـ ق ر   ق ال   الْأ بْـر ص   أ نَّ  ذ ل ك 
ب ل ، أ ح د هم  ا: ق ال   و الْأ قـْر ع   : و ق ال   الْإ  ق ةً  ف أ عْط ي   -الْبـ ق ر   الْآخ ر  : ع ش ر اء ، نا   ف ـق ال 
: الْأ قـْر ع ، و أ ت ى ف يه ا. ل ك   ي ـب ار ك   ؟ أ ح ب   ش يْءٍ  أ ي   ف ـق ال  : إ ل يْك   ح س نٌ، ش ع رٌ  ق ال 

ا، ع نيّ   و ي ذْه ب   ، ق ذ ر ني   ق دْ  ه ذ  : النَّاس  ، ف م س ح ه ، ق ال   ش ع راً أ عْط ي  و   ف ذ ه ب 
: ح س نًا، ؟ أ ح ب   الْم ال   ف أ ي   ق ال  : إ ل يْك  ، ق ال  : الْبـ ق ر   ح ام لًا، ب ـق ر ةً  ف أ عْط اه   ق ال 
: : الْأ عْم ى، و أ ت ى ف يه ا. ل ك   ي ـب ار ك   و ق ال  ؟ أ ح ب   ش يْءٍ  أ ي   ف ـق ال  : إ ل يْك   ي ـر د   ق ال 

ر   ب ص ر ي، إ لِ َّ  اللََّّ   ، ب ه   ف أ بْص  : النَّاس  : ب ص ر ه ، إ ل يْه   اللََّّ   ف ـر دَّ  ف م س ح ه ، ق ال   ف أ ي   ق ال 
؟ أ ح ب   الْم ال   : إ ل يْك  ، ف أ نتْ ج   و ال دًا؛ ش اةً  ف أ عْط اه   الْغ ن م ، ق ال  ان  ا؛ و و لَّد   ه ذ   ه ذ 
ا ف ك ان   ا إ ب لٍ، م نْ  و ادٍ  له  ذ  ا ب ـق رٍ، م نْ  و ادٍ  و له  ذ  . م ن   و ادٍ  و له  ذ   أ ت ى إ نَّه   ثم َّ  الغ ن م 

ئ ت ه ، ص ور ت ه   في   الْأ بْـر ص   يـْ : و ه   س ف ر ي، في   الحْ ب ال   ب    ت ـق طَّع تْ  م سْك يٌن، ر ج لٌ  ف ـق ال 
غ   ف لا   للََّّ ، إ لاَّ  الْيـ وْم   ب لا  ، ثم َّ  با  لَّذ ي - أ سْأ ل ك   ب ك   و الجْ لْد   الحْ س ن ، اللَّوْن   ك  أ عْط ا با 

 ف ـق ال   ك ث ير ةٌ، الحْ ق وق   إ نَّ  ل ه : ف ـق ال   س ف ر ي، في   ع ل يْه   أ ت ـبـ لَّغ   ب ع يراً -و الْم ال   الحْ س ن ،
، ك أ نّي   ل ه : ، ي ـقْذ ر ك   أ بْـر ص   ت ك نْ  أ لم ْ  أ عْر ف ك  : اللََّّ ؟ ف أ عْط اك   ف ق يراً، النَّاس   ل ق دْ  ف ـق ال 

: ك اب رٍ، ع نْ  ل ك اب رٍ  و ر ثْت   . م ا إ لى   اللََّّ ، ف ص يـَّر ك   ك اذ بًا، ك نْت   إ نْ  ف ـق ال   ك نْت 
ئ ت ه ، ص ور ت ه   في   الْأ قـْر ع   و أ ت ى يـْ ا، ق ال   م ا م ثْل   ل ه   ف ـق ال   و ه   ر دَّ  م ا م ثْل   ع ل يْه   ف ـر دَّ  له  ذ 
ا، ع ل يْه   : ه ذ  . م ا إ لى   اللََّّ ، ف ص يـَّر ك   ك اذ بًا، ك نْت   إ نْ  ف ـق ال   في   الْأ عْم ى و أ ت ى ك نْت 

: ص ور ت ه ،  ف لا   س ف ر ي، في   الحْ ب ال   ب    و ت ـق طَّع تْ  س ب يلٍ، و ابْن   م سْك يٌن، ر ج لٌ  ف ـق ال 
غ   للََّّ ، إ لاَّ  الْيـ وْم   ب لا  ، ثم َّ  با  لَّذ ي - أ سْأ ل ك   ب ك   به  ا أ ت ـبـ لَّغ   ش اةً  -ب ص ر ك   ع ل يْك   ر دَّ  با 

: س ف ر ي، في   ، ف ـق دْ  و ف ق يراً، ب ص ر ي، اللََّّ   ف ـر دَّ  أ عْم ى، ك نْت   ق دْ  ف ـق ال   ف خ ذْ  أ غْن اني 
، م ا ئْت  : للَّ َّ ، أ خ ذْت ه   ب ش يْءٍ، الْيـ وْم   أ جْه د ك   لا   ف ـو اللََّّ ، ش  كْ  ف ـق ال  ، أ مْس   م ال ك 
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ي   ف ـق دْ  ابْـت ل يت مْ، ف إ نّـَم ا ، اللََّّ   ر ض  ط   ع نْك  بـ يْك   ع ل ى و س خ   .(1)«ص اح 
 ر ك بـ ه ا، إ ذْ  ب ـق ر ةً، ي س وق   ر ج لٌ  ب ـيـْن ا»روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -09

ا، ن ـخْل ـقْ  ل ـمْ  إ ناَّ  ف ـق ال تْ: ف ض ر ب ـه ا، ـا ل ـه ـذ  ، خ ل قْن ا إ نّـَم  : ف ـق ال   ل لْح رْث   النَّاس 
: ت ك لَّم ، ب ـق ر ةٌ  اللََّّ ، س بْح ان   ا أ وم ن   ف إ نّي   ف ـق ال  ، ب كْرٍ  و أ ب و أ نا   به  ذ   ثم َّ. هم  ا و م ا و ع م ر 
ا إ ذْ  غ ن م ه ، في   ر ج لٌ  و ب ـيـْن م ا ، ع د  نـْه ا ف ذ ه ب   الذّ ئْب  ، ب ش اةٍ، م   ك أ نَّه   ح تََّّ  ف ط ل ب 

ا: الذّ ئْب   ل ه   ف ـق ال   م نْه ، اسْتـ نـْق ذ ه ا ، اسْتـ نـْق ذْت ـه ا ه ذ  ، ي ـوْم   له  ا ف م نْ  م نيّ   ي ـوْم   السَّب ع 
ي   لا  

: ف ـق ال   غ يْر ي، له  ا ر اع  : ي ـت ك لَّم ، ذ ئْبٌ  اللََّّ ، س بْح ان   النَّاس  ا أ وم ن   ف إ نّي   ق ال   به  ذ 
، ب كْرٍ  و أ ب و أ نا    .(5)«ثم َّ  هم  ا و م ا و ع م ر 

: اللََّّ   ي ـق ول  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -11  ع بْد ي ظ نّ   ع نْد   أ نا   ت ـع الى 
، ه ، ف ـي ذ ك ر ن ــي ف إ نْ  ذ ك ر ن ـي، إ ذ ا م ع ه ، و أ نا   ب  رْت ه   ن ـفْس  ي، ف ــي ذ ك   ذ ك ر ن ـي و إ نْ  ن ـفْس 
رْت ه   م لإ ٍ، ف ـي نـْه مْ، خ يْرٍ  م لإ ٍ  ف ـي ذ ك  ـبــْـراً، إ ل ـيَّ  ت ـق رَّب   و إ نْ  م   ذ ر اعًا، إ ل يْه   ت ـق رَّبْت   ش 
عـــًا، إ ل يْـه   ت ـق رَّبْت   ذ ر اعــًا، إ ل ـيَّ  ت ـق ــرَّب   و إ نْ  ن ـي و إ نْ  با  ـي، أ تا  ـرْو ل ـ أ ت ـيـْت ه   ي ـمْش   .(3)«ـةً ه 
: اللََّّ   إ نَّ »روى البخاريّ:  -10 ، آذ نْـت ه   ف ـق دْ  و ل يًّا، لِ   ع اد ى م نْ  ق ال  لحْ رْب   با 
 ع بْد ي ي ـز ال   و م ا ع ل يْه ، افـْتـ ر ضْت   مم َّا إ لِ َّ  أ ح بَّ  ب ش يْءٍ، ع بْد ي إ لِ َّ  ت ـق رَّب   و م ا

، إ لِ َّ  ي ـتـ ق رَّب   لنـَّو اف ل  بَّه ، ح تََّّ  با  ت ه ، ف إ ذ ا أ ح   ب ه ، ي سْم ع   الَّذ ي سم ْع ه   ك نْت   أ حْبـ بـْ
ر   الَّذ ي و ب ص ر ه   ه   ب ه ، ي ـبْص  ي الَّتي   و ر جْل ه   به  ا، ي ـبْط ش   الَّتي   و ي د  ، و إ نْ  به  ا، ي ْش   س أ ل ني 

                                                           
، وانظر: صحيح مسلم: 3577، رقم 1577-3/1574( صحيح البخاريّ: 1)
 .  5948/15، رقم 8/5572-5577
-8/1127سلم: ، وانظر: صحيح م3518، رقم 3/1515( صحيح البخاريّ: 5)

 .5311/13، رقم 1121
، رقم 8/5541، وانظر: صحيح مسلم: 4975، رقم 4/5498( صحيح البخاريّ: 3)
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، و ل ئ ن   لأ  عْط يـ نَّه ، نَّه ، اسْتـ ع اذ ني   -ف اع ل ه   أ نا   - ش يْءٍ  ع نْ  ت ـر دَّدْت   و م ا لأ  ع يذ 
، ي كْر ه   الْم ؤْم ن ، ن ـفْس   ع نْ  ت ـر د د ي  .(1)«م س اء ت ه   أ كْر ه   و أ نا   الْم وْت 

 ك لَّ  -و ت ـع الى   ت ـب ار ك   - ر ب ـن ا ي ـنْز ل  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -11
ل ةٍ، نْـي ا، السَّم اء   إ لى   ل يـْ ين   الد  ، اللَّيْل   ث ـل ث   ي ـبـْق ى ح  ر  : الْآخ  ، م نْ  ي ـق ول   ي دْع وني 

يب   ، م نْ  ل ه ؟ ف أ سْت ج  ، م نْ  ف أ عْط ي ه ؟ ي سْأ ل ني   . (5)«ل ه ؟ ف أ غْف ر   ي سْتـ غْف ر ني 
سٌ: ق ال  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -11  ن ـر ى ه لْ  اللََّّ ، ر س ول   يا   أ نا 
: الْق ي ام ة ؟ ي ـوْم   ر بّـَن ا ، في   ت ض ار ون   ه لْ  ف ـق ال   ق ال وا: س ح ابٌ؟ د ون ـه ا ل يْس   الشَّمْس 
، : اللََّّ ، ر س ول   يا   لا  ل ة   الْق م ر ، في   ت ض ار ون   ه لْ  ق ال   س ح ابٌ؟ د ون ه   ل يْس   الْب دْر ، ل يـْ

، ق ال وا: : اللََّّ ، ر س ول   يا   لا  . الْق ي ام ة   ي ـوْم   ت ـر وْن ه   مْ ف إ نَّك   ق ال  ل ك  ،  اللََّّ   يج ْم ع   ك ذ  النَّاس 
: ئًا، ي ـعْب د   ك ان   م نْ  ف ـيـ ق ول  ، ي ـعْب د   ك ان   م نْ  ف ـيـ تـْب ع   ف ـلْيـ تَّب عْه ، ش يـْ  م نْ  و ي ـتـْب ع   الشَّمْس 

، ي ـعْب د   ك ان   ، ي ـعْب د   ك ان   م نْ  و ي ـتَّب ع   الْق م ر   ف يه ا الْأ مَّة   ه ذ ه   و ت ـبـْق ى الطَّو اغ يت 
: ي ـعْر ف ون ، الَّتي   الص ور ة ، غ يْر   في   اللََّّ   ف ـي أْت يه م   م ن اف ق وه ا، : ر ب ك مْ، أ نا   ف ـيـ ق ول   ف ـيـ ق ول ون 

للََّّ   ن ـع وذ   ، با  ا م نْك  ان ـن ا، ه ذ  تْ يـ ن ا ح تََّّ  م ك  نا   ف إ ذ ا ر ب ـن ا، يأ   ف ـي أْت يه م   ع ر فـْن اه ، ر ب ـن ا، أ تا 
: ي ـعْر ف ون ، الَّتي   الص ور ة ، في   اللََّّ   بـ ع ون ه ، ر ب ـن ا، أ نْت   ف ـيـ ق ول ون : ر ب ك مْ، أ نا   ف ـيـ ق ول   ف ـيـ تـْ

سْر   و ي ضْر ب   يز   م نْ  أ وَّل   : ف أ ك ون   اللََّّ   ر س ول   ق ال   ج ه نَّم ، ج   الر س ل   د ع اء  و   -يج  
ل يب   و ب ه   -س لّ مْ  س لّ مْ، اللَّه مَّ، ي ـوْم ئ ذٍ: . ش وْك   م ثْل   ك لا  ان   ش وْك   ر أ يْـت مْ  أ م ا السَّعْد 

؟ ان  : اللََّّ . ر س ول   يا   ب ـل ى، ق ال وا: السَّعْد  ، ش وْك   م ثْل   ف إ نّـَه ا ق ال  ان   أ نّـَه ا غ يـْر   السَّعْد 
نـْه م   بأ  عْم اله  مْ، النَّاس   ف ـت خْط ف   اللََّّ ، إ لاَّ  ع ظ م ه ا ق دْر   ي ـعْل م   لا    ب ع م ل ه ، الْم وب ق   م 

                                                           
 .4137، رقم 5312-2/5318( صحيح البخاريّ: 1)
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نـْه م   ، و م   أ نْ  و أ ر اد   ع ب اد ه ، ب ـيْن   الْق ض اء   م ن   اللََّّ   ف ـر غ   إ ذ ا ح تََّّ  ي ـنْج و، ثم َّ  الْم خ رْد ل 
 أ م ر   اللََّّ ، إ لاَّ  إ ل ه   لا   أ نْ  ي شْه د   ك ان   مم َّنْ  يخ ْر ج ، أ نْ  أ ر اد   م نْ  النَّار   م ن   يخ ْر ج  

ئ ك ة   م ة   ف ـيـ عْر ف ون ـه مْ  يخ ْر ج وه مْ، أ نْ  الْم لا  ر   ب ع لا   النَّار   ع ل ى اللََّّ   و ح رَّم   -الس ج ود   آثا 
ش وا، ق د   ون ـه مْ ف ـي خْر ج   -الس ج ود   أ ث ـر   آد م   ابْن   م ن   تأ ْك ل   أ نْ   ع ل يْه مْ  ف ـي ص ب   امْت ح 

ب ـت ون   الحْ ي اة ؛ م اء   ل ه : ي ـق ال   م اءٌ، ، حْ  يل   في   الحْ بَّة   ن ـب ات   ف ـيـ نـْ  ر ج لٌ  و ي ـبـْق ى السَّيْل 
: النَّار ، ع ل ى ب و جْه ه   م قْب لٌ  ، يا   ف ـيـ ق ول   ذ ك اؤ ه ا، و أ حْر ق ني   ر يح ه ا، ق ش ب ني   ق دْ  ر بّ 

: اللََّّ ، ي دْع و ي ـز ال   ف لا   النَّار ، ع ن   و جْه ي، ف اصْر فْ  أ عْط يـْت ك   إ نْ  -ل ع لَّك   ف ـيـ ق ول 
: غ يـْر ه ، ت سْأ ل ني   أ نْ  - ، ف ـيـ ق ول  ، لا   ع ن   و جْه ه ، ف ـي صْر ف   غ يـْر ه ، أ سْأ ل ك   لا   و ع زَّت ك 

: ب ـعْد   ي ـق ول   ثم َّ  النَّار ، ب   إ لى   ق ـرّ بْني   ر بّ   يا   ذ ل ك  : الجْ نَّة ، با   ز ع مْت   ق دْ  أ ل يْس   ف ـيـ ق ول 
، غ يـْر ه ، ت سْأ ل ني   أ لاَّ  ! م ا آد م ، ابْن   و يْـل ك  : ي دْع و، ي ـز ال   ف لا   أ غْد ر ك   - ل ع لّ ي ف ـيـ ق ول 
: غ يـْر ه ، ت سْأ ل ني   -ذ ل ك   أ عْط يـْت ك   إ نْ  ، ف ـيـ ق ول  ، لا   غ يـْر ه ، أ سْأ ل ك   لا   و ع زَّت ك 

ب   إ لى   ف ـي ـق رّ ب ه   غ يـْر ه ، ي سْأ ل ه   أ لاَّ  -و م و اث يق   ع ه ودٍ  م نْ  -اللََّّ   ف ـي ـعْط ي  ف إ ذ ا الجْ نَّة ، با 
، أ نْ  اللََّّ   ش اء   م ا س ك ت   ف يه ا، م ا ر أ ى : ثم َّ  ي سْك ت  لْني   ر بّ   ي ـق ول   ثم َّ  الجْ نَّة ، أ دْخ 

: ، غ يـْر ه ، ت سْأ ل ني   أ لاَّ  ز ع مْت   ق دْ  أ و ل يْس   ي ـق ول  ! م ا آد م ، ابْن   يا   و يْـل ك   أ غْد ر ك 
: ، يا   ف ـيـ ق ول  ، أ شْق ى تج ْع لْني   لا   ر بّ  ، ح تََّّ  ي دْع و، ي ـز ال   ف لا   خ لْق ك   ف إ ذ ا ي ضْح ك 
ك   لد خ ول   ل ه   أ ذ ن   م نْه ، ض ح  ا، م نْ  ت ـم نَّ  ق يل : ف يه ا، د خ ل   ف إ ذ ا ف يه ا، با   ك ذ 

ــنَّ  ل ــه : ي ـق ـال   ث ــمَّ  ف ـيـ ت م نَّـى، ا، م ـنْ  ت ـم  ، ب ه   ت ـنـْق ط ع   ح تَّـى ف ـيـ ت م نَّـى، ك ـذ   الْأ م ان ـي 
ا ل ه : ف ـيـ ق ول   ، ه ذ  ثـْل ه   ل ك  ــر   الرَّج ـل   و ذ ل ك   ه ر يْـر ة : أ ب و ل  ق ـا م ع ـه . و م   الـْج نَّة   أ هْل   آخ 

 .(1)«د خ ولًا...
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، آد م   ب ـن و ي س ب   اللََّّ : ق ال  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -11 هْر   و أ نا   الدَّ
، هْر   .(1)«و النـَّه ار   اللَّيْل   ب ي د ي الدَّ

 ر بهّ  م ا، إ لى   و النَّار   الـْج نَّة   اخْت ص م ت  »روى الشيخان، واللفظ للبخاريّ:  -15
، يا   الجْ نَّة : ف ـق ال ت    و ق ال ت   و س ق ط ه مْ، النَّاس   ض ع ف اء   إ لاَّ  ي دْخ ل ه ا لا   له  ا م ا ر بّ 
لْم ت ك برّ  ين ، أ وث رْت   -ي ـعْني   -النَّار   ، أ نْت   ل لْج نَّة : ت ـع الى   اللََّّ   ف ـق ال   با   و ق ال   ر حْْ تي 
، أ نْت   ل لنَّار : اب  يب   ع ذ  ةٍ  و ل ك لّ   أ ش اء ، م نْ  ب ك   أ ص  د  : م لْؤ ه ا، م نْك م ا و اح   ق ال 
ئ   و إ نَّه   أ ح دًا، خ لْق ه   م نْ  ي ظْل م   لا   اللََّّ   الجْ نَّة ، ف إ نَّ  ف أ مَّا  ف ـي ـلْق وْن   ي ش اء ، م نْ  ار  ل لنَّ  ي ـنْش 

: ف يه ا، ثًا، م ز يدٍ، م نْ  ه لْ  ف ـتـ ق ول  م ه ، ف يه ا ي ض ع   ح تََّّ  ث لا   ب ـعْض ه ا و ي ـر د   ف ـت مْت ل ئ ، ق د 
: ب ـعْضٍ، إ لى    .(5)«ق طْ  ق طْ  ق طْ  و ت ـق ول 

رْس  » روى مسلم: -16  و غ ل ظ   أ ح دٍ، م ثْل   -الْك اف ر   نا ب   أ وْ  - الْك اف ر   ض 
لْد ه   ير ة   ج  ثٍ  م س   .(3)«ث لا 
 -النَّار   في   - الْك اف ر   م نْك بي    ب ـيْن   م ا»روى الشيخان، واللفظ لمسلم:  -17

ير ة   ث ة   م س  مٍ، ث لا   .(8)«الْم سْر ع   ل لرَّاك ب   أ ياَّ
هذه أبرز )متون الصحيحين(، التي نسبها بعض  الـمؤلّ فين، من الق دامى  

 والـم حد ثين، إلى )الإسرائيليّات(، و)أشباه الإسرائيليّات(. 

                                                           
، رقم 8/1745، وانظر: صحيح مسلم: 2157، رقم 2/5514( صحيح البخاريّ: 1)

5584/3. 
، رقم 8/5114، وانظر: صحيح مسلم: 7511، رقم 4/5711( صحيح البخاريّ: 5)

5184/32. 
 .5121/88، رقم 8/5119( صحيح مسلم: 3)
، وانظر: صحيح البخاريّ: 5125/82رقم  5195-8/5119( صحيح مسلم: 8)
 .4112، رقم 2/5391
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 أمثلة لعبارات الطاعنين:
 ومن عبارات الطاعنين في بعض هذه الأحاديث:

 في حديث التربة: *
"خلق الله التربة يوم  قال:  عن أب هريرة عن النبيّ »قال البخاريّ:  -

 .(1)«السبت"، وقال بعضهم: عن أب هريرة عن كعب، وهو أصحّ 
عن سريج بن  ،في كتابه ،قد أخرجه مسلم ،هذا حديث»قال البيهقيّ:  -

د. وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنهّ غير وغيره، عن حجّاج بن محمّ  ،يونس
وأهل التواريخ. وزعم بعضهم أنّ  ،لمخالفته ما عليه أهل التفسير ؛محفوظ

عن أيوّب بن خالد،  ،إنّّا أخذه عن إبراهيم بن أب يحيى ،بن أميّة إسماعيل
 .(5)«وإبراهيم غير محتجّ به

ا على ه لم يذكر في هذا الحديث نصًّ وتحقيق هذا أنّ »قال أبو العبّاس القرطبّي:  -
ر ما خلق الله تعالى كوذ  ها،م الأسبوع كلّ ه ذكر فيه أياّ خلق السماوات، مع أنّ 

 لكان خلق ،م الأسبوعفيها، فلو خلق السماوات في يوم زائد على أياّ 
م، وذلك خلاف المنصوص عليه في القرآن، السماوات والأرض في ثمانية أياّ 

ختلفة ـبروايات م ،ي غير كتاب مسلمـف ،وي هذا الحديثصائر إليه. وقد ر   ولا
جبال يوم ـرض يوم الأحد والاثنين، واله خلق الأي بعضها أنّ ـمضطربة، وف

هار والعمران يوم الأربعاء، والسماوات والشمس والقمر ـالثلاثاء، والشجر والأن
 ،والملائكة يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة. فهذه أخبار آحاد مضطربة والنجوم
في  ،نته من ترتيب المخلوقاتد على ما تضمّ عتم  ، فلا ي  يقتضي عملًا  فيما لا

                                                           
 .818-1/813( التاريخ الكبير: 1)
 .5/521( الأسماء والصفات: 5)
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 ل ت كْف ر ون   أ ئ نَّك مْ  ق لْ عتمد عليه في ذلك قوله تعالى: ﴿م، والذي ي  الأياّ تلك 
لَّذ ي الآيات، فلينظر فيها من أراد تحقيق  ...(1)﴾ي ـوْم يْن   في   الْأ رْض   خ ل ق   با 

 .(5)«ليس هذا موضع ذكرها ،ذلك، وفيها أبحاث طويلة
في قوله: "خلق الله التربة  ،وأمّا الحديث الذي رواه مسلم»قال ابن تيميّة:  -

وغيره.  ،كالبخاريّ   ،قدح فيه أئمّة الحديث ،فهو حديث معلول ،يوم السبت"
قال البخاريّ: الصحيح أنهّ موقوف على كعب، وقد ذكر تعليله البيهقيّ أيضًا، 

ذّاق وهو مماّ أنكر الح   ، عن النبيّ  ،ليس مماّ رواه أبو هريرة ،وبيّنوا أنهّ غلط
 . (3)«إخراجه إيّاه، كما أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرةعلى مسلم 

في صحيحه:  ،وأمّا حديث أب هريرة الذي رواه مسلم»قال ابن القيّم:  -
"خلق الله التربة يوم السبت"؛ فقد ذكر البخاريّ في تاريخه: أنهّ حديث معلول، 

التخليق م وأنّ الصحيح أنهّ قول كعب، وهو كما ذكر؛ لأنهّ يتضمّن أنّ أياّ 
 . (8)«سبعة، والقرآن يردّه

هريرة:  في حديث أب ،شبه هذا ما وقع فيه الغلطوي  : »أيضًا قال ابن القيّم -
"خلق الله التربة يوم السبت..." الحديث. وهو في صحيح مسلم، ولكن وقع 
فيه الغلط في رفعه، وإنّّا هو من قول كعب الأحبار، كذلك قال إمام أهل 

في تاريخه الكبير. وقاله غيره من علماء  ،إسماعيل البخاريّ  بن محمّد ،الحديث
 ،والأرض ،أيضًا، وهو كما قالوا، لأنّ الله أخبر أنهّ خلق السماوات ،المسلمين

                                                           
 .9( فصّلت: 1)
 .388-7/383( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 5)
 .17/131( مجموعة الفتاوى: 3)
 .1/189( بدائع الفوائد: 8)
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 .(1)«مم. وهذا الحديث يقتضي أنّ مدّة التخليق سبعة أياّ في ستّة أياّ  ،بينهما وما
مسلم، وقد تكلّم عليه وهذا الحديث من غرائب صحيح »قال ابن كثير:  -

وجعلوه من كلام كعب،  ،وغير واحد من الحفّاظ ،والبخاريّ  ،بن المدينيّ  عليّ 
هريرة إنّّا سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنّّا اشتبه على بعض الرواة،  وأنّ أبا

 .(5)«فجعلوه مرفوعًا، وقد حرّر ذلك البيهقيّ 
 باطل فهو نصّه، أو القرآن روح يخالف حديث أيّ  إنّ »قال محمّد الغزالِّ:  -
 على اعتباره سقط القطعيّ، خالف متَّ الظنّيّ  والدليل. نفسه تلقاء من

 أخذ: قال هريرة أبَ حديث الحفّاظ من وغيره البخاريّ  أورد كما الإطلاق،
 يوم فيها الجبال وخلق السبت، يوم التربة الله خلق: "فقال بيدي،  الله رسول

 النور وخلق الثلاثاء، يوم المكروه وخلق الاثنين، يوم فيها الشجر وخلق الأحد،
 يوم العصر بعد آدم وخلق الخميس، يوم الدوابّ  فيها وبثّ  الأربعاء، يوم

 إلى العصر بين فيما الجمعة، ساعات من ساعة آخر وفي الخلق، آخر الجمعة،
 لما مخالفًا لكونه الحفّاظ أغفله قد مسلم صحيح في الحديث أنّ  ومع". الليل
 أيّام، ستّة في بينهما وما والأرض السماوات خلق الله أنّ  من القرآن في جاء

 أن ي كن ولا الأحبار، كعب عن هريرة، أبَ رواية من هو: فقالوا! سبعة لا
 شارحًا يكون بل القرآن، مع يتعارض لا  قوله لأنّ  الرسول، قول من يكون

 . (3)«لآياته ومفسّراً له،
الله  أنّ "هريرة:  رواية حديث أب خذ على مسلم ا أ  وممّ »قال ابن باز:  -

                                                           
 .45نيف: ( المنار الم1)
 .1/334( تفسير القرآن العظيم: 5)
 .513-515( هذا ديننا: 3)
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برفعه  بعض رواته وهم   ... الحديث. والصواب أنّ "خلق التربة يوم السبت
وبذلك علم ... عن كعب الأحبار ، ا هو من رواية أب هريرةوإنّّ  ، للنبيّ 

وغلط ، "الله خلق التربة يوم السبت أنّ " : أهل العلم غلط من روى عن النبيّ 
ات ا ذلك من الإسرائيليّ ومن قال بقوله في ذلك، وإنّّ  ،كعب الأحبار

 .(1)«الباطلة
أمّا الحديث الثالث: "خلق الله التربة يوم السبت"، إلى »قال ابن عثيمين:  -

 ،وقد أنكره العلماء عليه ، آخر الحديث. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم
لأنهّ يخالف القرآن الكريم، ؛  ولا يصحّ عن النبيّ  ،فهو حديث ليس بصحيح

طئون يخ   ،بشرٌ  لةٌ ق  فهو باطل، لأنّ الذين رووا: ن ـ  ،وكلّ ما خالف القرآن الكريم
صيبون، والقرآن ليس فيه خطأ، كلّه صواب منقول بالتواتر، فما خالفه من وي  

؛ لأنّ الرواة م بأنهّ غير صحيح، وإن رواه من رواهك  أيّ حديث كان، فإنهّ يح  
مباشرة، لكن بواسطة الإسناد... فهذا  ، هؤلاء لا يتلقّون عن رسول الله

ولا غرابة في  ، ، على الإمام مسلم الحديث، مماّ أنكره أهل العلم
صيبون، طئون وي  يخ   ،وغير مسلم" كلّهم بشرٌ  ،مسلم" ،الإنسان بشرٌ  ذلك، لأنّ 

 .(5)«فينا إيّاهفقد ك   ،م ضعيفًاما دا ،فعلى هذا لا حاجة أن نتكلّم عليه
 في حديث الصورة: *
 إنّ : " النبيّ  عن رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -
 له يكون أن عن يجلّ  -وتعالى  تبارك - . والله"صورته على آدم خلق  الله

 وله تعالى، الله إنّ : قالوا كما نقول ونحن :محمّد أبو قال .مثال أو صورة،

                                                           
 . 52/75( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
 .472-4/478( شرح رياض الصالحين: 5)
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 الشيء، ألفوا الناس ربّما أنّ  غير مثال، أو صورة له يكون أن عن يجلّ  الحمد،
في وصفه  ،الله تعالى يقول ألا ترى أنّ  مثله. وأنكروا عنده، فسكتوا به، وأنسوا
ثْل ه  ش يْءٌ و ه و  السَّم يع  الْب ص ير ﴾: نفسه  على أنّ  وظاهر هذا يدلّ  .(1)﴿ل يْس  ك م 

 على هذا الظاهر -الشيء، فقد صار  الشيء غير   ل  ثْ هه شيء، وم  شب  ه لا ي  ل  ث ـْم  
 .(5).«..لثْ لله تعالى م   -
 في حديث الشكّ: *
 عن الزهريّ، عن رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -
 أب، من بالشكّ  أحقّ  أنا: "قال أنهّ  النبيّ  عن هريرة، أب عن سلمة أب

 د عي ما إلى د عيت ولو شديد، ركن إلى ليأوي كان إن لوطاً، الله ورحم إبراهيم،
 وطعن لوط، على وطعن إبراهيم، على طعن وهذا: قالوا ".لأجبت يوسف إليه

 ذكروا، مماّ شيء فيه ليس إنهّ: نقول ونحن: محمّد أبو قال . نفسه على
 .(3)«ونعمته.... تعالى الله بحمد

 في حديث الكذبات: *
أنهّ قال:  ة روى عن النبّي ويّ شْ ح  ـواعلم أنّ بعض ال»الفخر الرازيّ: قال  -

نقبل مثل هذه  ألّا ى ـول: الأ   ثلاث كذبات". فقلت  إلّا  كذب إبراهيم  "ما
لزمنا تكذيب الرواة؟!  ،م نقبلهـالأخبار، فقال على طريق الاستنكار: فإن ل

، وإن لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم  ،إن قبلناه ،فقلت له: يا مسكين
عن  شكّ أنّ صون إبراهيم  لزمنا الحكم بتكذيب الرواة؛ ولا ،رددناه

                                                           
 .11( الشورى: 1)
 .317( تأويل مختلف الحديث: 5)
 .129( تأويل مختلف الحديث: 3)
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 .(1)«مجاهيل عن الكذبـولى من صون طائفة من الالكذب أ  
 في حديث الذيخ: *
 من الحديث هذا الإسماعيليّ  استشكل وقد»قال ابن حجر العسقلانّي:  -

 من نظر؛ صحّته في خبر هذا أخرجه: أن بعد فقال صحّته، في وطعن أصله،
لف لا الله أنّ  علم إبراهيم أنّ  جهة  خزيًا، لأبيه صار ما يجعل فكيف الميعاد، يخ 
 ك ان   و م ا﴿ تعالى: قوله لظاهر مخالف الحديث هذا غيره: وقال بذلك؟ علمه مع

ةٍ  ع نْ  إ لاَّ  لأ  ب يه   إ بْـر اه يم   اسْت غْف ار   ه   و ع د ه ا م وْع د   ت ـبـ رَّأ   للَّ َّ   ع د و   أ نَّه   ل ه   ت ـبـ ينَّ   ف ـل مَّا إ ياَّ
 .(3)«ذلك... عن والجواب انتهى. ،(5)﴾م نْه  

 في حديث الحطةّ: *
من  ،وي في هذا التبديلا ر  ممّ  ،ولا ثقة لنا بشيء»قال محمّد رشيد رضا:  -

ة، كما قاله الأستاذ ات الوضعيّ ه من الإسرائيليّ ة، فكلّ ولا عربيّ  ،ةألفاظ عبرانيّ 
  ،اومرفوعً  ،اموقوفً  ،ي الصحيح والسننـف ،ج بعضهرّ الإمام هنالك. وإن خ  

"قيل لبني إسرائيل:  :وغيرهما ،ي الصحيحينـمرفوع فـهريرة ال كحديث أب
طَّةٌ﴾  ،على أستاههم فدخلوا يزحفون ،(8)﴿ادْخ ل وا الْب اب  س جَّدًا و ق ول وا ح 

في تفسير  رواه البخاريّ  ."شعيرة" :وفي رواية ،ة في شعرة"ة، حبّ وقالوا: حطّ 
أخي وهب، وهما صاحبا الغرائب في  ،هام بن منبّ من طريق همّ  ،السورتين
 ،ه سمعهفيحتمل أنّ  ، هريرة بسماع هذا من النبيّ  ح أبوم يصرّ ـات. ولالإسرائيليّ 

                                                           
 .11/155( التفسير الكبير: 1)
 .118( التوبة: 5)
 .1/255( فتح الباري: 3)
 .21( البقرة: 8)
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تماد عنه، وهذا مدرك عدم اع ىه رو إذ ثبت أنّ  ؛من كعب الأحبار
  .(1)«سنده ات، وإن صحّ على مثل هذا من الإسرائيليّ  رحْه الله تعالى، ،الأستاذ

 في حديث اللطمة: *
 أثره. يسوء لما مثلًا  ت ضر ب موسى: لطمة»قال أبو منصور الثعالبّي، الأديب:  -

 لذلك، ليستعدّ  موته؛ بوقت يؤذ نه أن ربهّ سأل موسى أنّ  الأوّلين: أساطير وفي
 بقبض وأمره الموت، ملك أرسل إليه المحتضر، سعادة له الله تعالى كتب فلمّا

بره أن بعد روحه،  زال فما بالأمر، وأخبره آدميّ، صورة في فأتاه بذلك؛ يخ 
 منها لطمة؛ فذهبت لطمه ذلك، في العزية نافذ رآه وحين ويلاجّه؛ يحاجّه
 قيل: وفيه أعور. الآن إلى فهو عينيه، إحدى

 أعورا تركتك   موسى لطمة            م نكراً لقيت   الموت ملك   يا
 .(5)«الحكاية هذه عهدة من بريء وأنا

 في يستطيل فهو بالإلحاد، الحديث م نك ر   و ص م   ومن»قال محمّد الغزالِّ:  -
. الصحّة مرتبة عن به تنزل قادحة، علّة متنه في أنّ : والحقّ . المسلمين أعراض
رها الـمتن في والعلّة. عقائدياًّ  خلافاً وليس فكريّ، خلاف قبوله أو ورفضه  ي بص 

 .(3)«السطحيّ  الفكر على أصحاب وخلفى الـم حقّ قون،
 في حديث الفأر: *
 يهوديةّ، "إنـّها الفأرة: فـي وكروايتهم»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

                                                           
 .9/373( تفسير القرآن الحكيم: 1)
 . 119-1/111( ثمار القلوب: 5)
 .59( السنّة النبويةّ بين أهل الفقه وأهل الحديث: 3)
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 . (1)«تشربه"... لا اليهود أنّ  كما الإبل، ألبان تشرب لا وإنـّها
 حسّان، بن وهشام الحذّاء، خالد فرفعه رفعه، في اخت لف»قال الدارقطنّي:  -

 عن فر وي أيوّب، عن واخت لف .هريرة أب عن سيرين، ابن عن وأشعث،
 عن وحبيب وهشام، أيوّب عن سلمة، بن حْاّد عن حْاّد، بن الأعلى عبد
 سلمة، بن حْاّد عن موسى، بن الحسن ورواه .مرفوعًا هريرة أب عن سيرين، ابن
 .(5)«موقوفاً هريرة أب عن سيرين، ابن عن وهشام، الشهيد بن حبيب عن

 .فمن صحّح وقف هذا المتن، فقد نفى نسبته إلى النبّي  
 ف قدت، الأمم من أمّة : أنّ  عنه مسلم كتاب في ووقع»عطيّة:  ابن قال -

 ظن   فهو هذا، أرادكان  فإن ي نسل، الممسوخ أنّ  وظاهر هذا الفأر، وأ راها
 الممسوخ أنّ  ذلك بعد إليه أ وحي ثمّ  التبليغ، في له مدخل لا أمر ، في منه
 تذكير باطّراح وأمره بدر، مياه ، على نزوله قلناه ما ونظير ي نسل، لا

 .(3)«النخل
 بعد أ عل م ثمّ  بظنّه، هذا قال أنهّ والظاهر أظنّها، لا أي:»قال ابن الجوزيّ:  -

  .(8)«ذلك
راها ولا أ  "في حديث أب هريرة:  ا قوله وأمّ »قال أبو عبد الله القرطبّي:  -
وما كان  "،تخ  س  ه من القرون التي م  لعلّ  ،لا أدري": بّ وفي الضَّ  "، الفأرإلّا 

خ، مماّ وغير هما الضب  والفأر   يكون لأنْ  وخوفاً، ظنًّا كان فإنّّا مثله،  فكان م س 

                                                           
 .28( تأويل مختلف الحديث: 1)
 .37-15/34( العلل الواردة في الأحاديث النبويةّ: 5)
 .141-1/145( المحرّر الوجيز: 3)
 .3/814( كشف المشكل: 8)
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 أ وحي فلمّا نسلًا، لمسخ يجعل لـم الله أنّ  إليه ي وحى أن ، قبل منه حدسًا هذا
خ مماّ ليسا والفأر الضبّ  أنّ  وعلم التخو ف، ذلك عنه زال بذلك، إليه  .(1)«م س 

فالـمؤلّفون الذين قالوا: "إنّ متـن الفأر مبنّي، على الظنّ، والـحدس"  
، ، بصفته البشريةّ؛ وإنّّا ينفون صدوره منه ينفون صدوره، من النبّي  لا

 بصفته النبويةّ )التبليغيّة(؛ بمعنى أنّم ينفون نسبته إلى )الوحي المنزَّل(. 
 في حديث الحتجاج: *
 كان   موسى أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

، ، كان بكر أبا وأنّ  فحجّه،  آدم وحاجّ  قدرياًّ  فحجّه عمر، وحاجّ  قدرياًّ
 الخبر، على وكذب خلر ص، هذا إنّ : نقول ونحن :محمّد أبو قال .عمر
، كان   موسى أنّ  الحديث: من شيء في جاء أنهّ نعلم ولا  أنّ  ولا قدرياًّ
 .(5)«...قدرياًّ  كان بكر أبا
:  النبيّ  د بن سيرين، عن أب هريرة، عنّ عن حديث محمّ »: الدارقطنيّ  س ئ ل -
اد بن زيد، عن فرواه حّْ  لف عنه في رفعه؛فقال: اخت   ."آدم، وموسى احتجّ "
رفعه، قال ذلك إسحاق بن  ،د، عن أب هريرةوب، وهشام، عن محمّ أيّ 
وب اد بن زيد، عن أيّ مّ ـإسرائيل، عنه، ووقفه سليمان بن حرب، عن ح يـأب

 عون، ابن عن هارون، بن الرحيم عبد عون؛ فرواه ابن عن واخت لف وحده.
 بن مهديّ  ورفعه يرفعه، مرفوعًا، وغيره لا هريرة أب عن محمّد، عن وهشام،
 ووقفه عنه، إياس، أب بن آدم قاله هريرة، أب عن سيرين، ابن عن ميمون،
 أخو الرحْن، عبد بن سعيد ورواه .عنه منيع، ابن قاله مهديّ، عن هدبة،

                                                           
 .5/173( الجامع لأحكام القرآن: 1)
 .383( تأويل مختلف الحديث: 5)
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 وكان موقوفاً، هريرة، أبـي عن سيرين، ابن عن الراسبـيّ، هلال وأبو حرةّ، أب
 .(1)«الحديث رفع يتوقّى ما كثيراً هلال أبو

 .فمن صحّح وقف هذا المتن، فقد نفى نسبته إلى النبّي  
 على السابق بالقدر احتجّ  آدم أنّ  الناس من كثير ظنّ  وقد»قال ابن تيميّة:  -

 كذّبوا فريق :أحزاب ثلاثة الظنّ  هذا لأجل صاروا ثمّ  الذنب، على الملام نفي
 أنّ هذا بالاضطرار المعلوم من لأنهّ وغيره؛ الجبّائيّ  عليّ  كأب الحديث، بهذا

 الحديث، مراد هذا يكون أن يتنع أنهّ ريب ولا الرسل، به جاءت ما خلاف
 لمن حجّة القدر يجعلوا أن الأنبياء وأتباع الأنبياء وجْيع ، بل النبيّ  تنزيه ويجب
 .(5)«....ورسوله الله عصى

 من قوم فردّه الحديث، هذا في الناس مسالك اختلفت وقد»قال ابن كثير:  -
 وهو الجبريةّ، من قوم به واحتجّ . السابق القدر إثبات من تضمّن لما القدريةّ؛

 بتقديم عليه احتجّ  لـمّا موسى"، آدم "فحجّ : قال الرأي؛ حيث بادي لهم ظاهر
 .(3)«هذا...الجواب عن  وسيأتِ كتابه،

 في حديث الهرولة: *
 عن هريرة وأب ذرّ  أب عن رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

 ومن ذراعًا، منه تقربّت شبراً، إلِّ  تقرّب من: " الله يقول: قال أنهّ  النبيّ 
 .(8)«..".هرولة أتيته يشي، أتاني ومن باعًا، منه تقربّت ذراعًا، منّي  تقرّب

                                                           
 .114-1/112( العلل الواردة في الأحاديث النبويةّ: 1)
 .118-1/113( مجموعة الفتاوى: 5)
 .1/197( البداية والنهاية: 3)
 .357( تأويل مختلف الحديث: 8)
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 في حديث التردُّد: *
 لعدّوه الصحيح، الجامع هيبة لولا جدًّا، غريب حديث فهذا»قال الذهبّي:  -
 وليس شريك، به ينفرد مماّ ولأنهّ لفظه، لغرابة وذلك مخلد؛ بن خالد منك رات في

 البخاريّ، عدا من خرّجه ولا الإسناد، بهذا إلّا  المتن، هذا ي رو   بالحافظ، ولم
   .(1)«أحْد... مسند في أظنّه ولا
ة من دون بقيّ  ،د بإخراجه البخاريّ هذا الحديث تفرّ »قال ابن رجب الحنبليّ:  -

ثنا خالد بن مخلد، د بن عثمان بن كرامة، حدّ مّ جه عن محأصحاب الكتب، خرّ 
ثني شريك بن عبد الله بن أب نّر، عن عطاء، عن حدّ  ثنا سليمان بن بلال،حدّ 

دت عن وما تردّ "وزاد في آخره:  فذكر الحديث بطوله، ، أب هريرة، عن النبيّ 
 ."وأنا أكره مساءته ،يكره الموت ،دي عن نفس المؤمنتردّ  ،أنا فاعله ،شيء

مسند  د به ابن كرامة عن خالد، وليس هو فيوهو من غرائب الصحيح، تفرّ 
مناكير،  م فيه أحْد وغيره، وقالوا: لهتكلّ  خالد بن مخلد القطوانيّ  أحْد، مع أنّ 

 ه وقعه ابن يسار، وإنّ ه ابن أب رباح، وقيل: إنّ وعطاء الذي في إسناده قيل: إنّ 
 ،رخ  وي هذا الحديث من وجوه أ  وقد ر    كذلك.في بعض نسخ الصحيح منسوباً 

 .(5)«ها عن مقال...لا خللو كلّ 
 في حديث النزول: *
 -وتعالى  تبارك - الله أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

 داعٍ  من هل: "فيقول الليل، من الأخير، الثلث في الدنيا، السماء إلى ينزل

                                                           
، وإرشاد الساري: 11/381، وانظر: فتح الباري: 485-1/481( ميزان الاعتدال: 1)
9/595. 
 .775( جامع العلوم والحكم: 5)
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 وينزل عرفة، أهل إلى عرفة، عشيّة ؟ وينزل"له فأغفر مستغفر أو له؟ فأستجيب
 نج ْو ى م نْ  ي ك ون   م ا: ﴿تعالى لقوله وهذا خلاف .شعبان من النصف ليلة في

ث ةٍ   إ لاَّ  أ كْث ـر   و لا   ذ ل ك   م نْ  أ دْنى   و لا   س اد س ه مْ  ه و   إ لاَّ  خَ ْس ةٍ  و لا   ر اب ع ه مْ  ه و   إ لاَّ  ث لا 
 و في   إ ل هٌ  السَّم اء   في   الَّذ ي و ه و  : ﴿وعزّ  جلّ  وقوله ،(1)﴾ك ان وا م ا أ يْن   م ع ه مْ  ه و  

 عن شأن يشغله ولا مكان، بكلّ  أنهّ على الناس أجْع وقد .(5)﴾إ ل هٌ  الْأ رْض  
 .(3)«...: نقول ونحن :محمّد أبو قال .شأن

 في حديث الرؤية: *
 ترون: "قال  النبيّ  أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

 تعالى والله ".رؤيته فـي تضامّون لا البدر، ليلة القمر ترون كما القيامة يوم ربّكم
ثْل ه   ل يْس  : ﴿ويقول ،(8)﴾الْأ بْص ار   ي دْر ك   و ه و   الْأ بْص ار   ت دْر ك ه   لا  : ﴿يقول  ك م 
 ي شبه الـخالق يكون أن -العقل  حجّة فـي - يـجوز وليس: قالوا .(2)﴾ش يْءٌ 

 أ نْظ رْ  أ ر ني   ر بّ  : ﴿موسى  قال الصفات، وقد من شيء في الـمخلوق،
 فيه فالرؤية صحيحًا، الـحديث هذا كان فإن: قالوا .(4)﴾ت ـر اني   ل نْ  ق ال   إ ل يْك  

: وقال ،(7)﴾الظّ لَّ  م دَّ  ك يْف   ر بّ ك   إ لى   ت ـر   أ ل ـمْ : ﴿تعالى قال كما العلم، بـمعنى

                                                           
 .7( المجادلة: 1)
 .18( الزخرف: 5)
 .393( تأويل مختلف الحديث: 3)
 .153( الأنعام: 8)
 .11( الشورى: 2)
 .183( الأعراف: 4)
 .82( الفرقان: 7)
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 إنّ : نقول ونحن :محمّد أبو قال .(1)﴾ق د يرٌ  ش يْءٍ  ك لّ   ع ل ى اللََّّ   أ نَّ  ت ـعْل مْ  أ ل ـمْ ﴿
 الثقات عن الروايات، لتتابع الكذب؛ مثله على يـجوز لا صحيح، الحديث هذا
 .(5).«كثيرة.. وجوه من به،

 في حديث الدهر: *
: قال  النبيّ  أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -
 -الرواية  هذه في - فوافقتم ،"الدهر هو تعالى الله فإنّ  الدهر، تسبّوا لا"

كانت تقول:   الجاهليّة في العرب إنّ : نقول ونحن :محمّد أبو قال .الدهريةّ
  .(3)«..قه ومصايبه".ئونالتني قوارع الدهر وبوا ،"أصابني الدهر في مالِ كذا"

 في حديث الأبرص: *
ثنا حدّ  ،ثنا الحميديّ حدّ  :قال ،د بن إدريسثنا محمّ حدّ »قال الع ق يليّ:  -

 :كان ثلاثة  :يقول ،يرم  يد بن ع  ب  ه سمع ع  ثنا عمرو بن دينار أنّ حدّ  ،سفيان
 ،وكانوا محتاجين - فنسيتها ،قد ذكر لنا عمرو - وآخر به زمانة ،دقع  وم   ،أعمى

 : يليّ ق  قال أبو جعفر الع   .وذكر الحديث ،وهذا شاة ،فأعطى هذا بقرة
 .(8)«به كان يقصّ   ،وقصصه ،يرم  يد بن ع  ب  من كلام ع   ،وهذا أصل الحديث

 وهو يبتليهم، أن الله قضى معناه:"، يبتليهم أن الله بدا" :قوله»قال الخطاّبّ:  -
 على والبداء، شيء فـي البداء من ذلك وليس سابق، القضاء لأنّ  البدء؛ معنى

                                                           
 .154( البقرة: 1)
 .591-597الحديث: ( تأويل مختلف 5)
 .358( تأويل مختلف الحديث: 3)
 .8/371( الضعفاء الكبير: 8)
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 .(1)«غلط وهو لله"، "بدا بعضهم: رواه وقد .جائز غيـر الله
: الحميديّ  يذكره ولم الصحيح، ألفاظ بعض في جاء وقد»قال ابن الجوزيّ:  -

 الله، قضى: معناه: وقال الخطاّبّ، رواه كذلك يبتليهم"، أن الله بدأ ثلاثة "أنّ 
 أن لله "بدا: بعضهم رواه وقد: قال. سابق القضاء لأنّ  البدء، معنى وهو

 .(5)«جائز غير الله على البداء لأنّ  غلط؛ وهو يبتليهم"،
لِ من   بدّ لا  ، فأقول:(الصحيح)أعود إلى أحاديث هذا »قال الألبانّي:  -

الباحث الفقيه  ة، وهي أنّ ة، وتبرئة للذمّ بديها أداء للأمانة العلميّ أ   ،كلمة حقّ 
فيما ،   عنها الإمام الشافعيّ ة، عبّر  أن يعترف بحقيقة علميّ لا يسعه إلّا 

 ولذلك أنكر العلماء بعض  كتابه".إلّا  "أبَ الله أن يتمّ  وي عنه من قوله:ر  
في بعض الأحاديث الصحيحة، فلا  ،وقعت خطأ من أحد الرواة ،الكلمات

 قوله في حديث الأبرص والأقرع -1 بأس من التذكير ببعضها على سبيل المثال:
مكان الرواية الصحيحة: "أراد الله"؛  "(: "بدا لله1871والأعمى الآتِ برقم )

الحديث هناك،   نسبة البداء لله تعالى لا يجوز؛ كما سيأتِ في التعليق على فإنّ 
 .(3)«...عليهم لعائن الله ،وهي من عقائد اليهود ،كيف لا

 في حديث القدم: *
 تمتلئ، لا النار "أنّ  البخاريّ  طرق بعض في وقع ما وأنّ »قال ابن تيميّة:  -

 هذا في والناس. كثير وهذا الغلط، فيه وقع مماّ آخر" خلقًا لها الله ي نشئ حتَّّ 
 الحديث معرفة عن بعيد هو مّمن ونحوهم، الكلام أهل من طرف: طرفان الباب

                                                           
 .3/1249( أعلام الحديث: 1)
 .3/857( كشف المشكل: 5)
 .4-5/2( مختصر صحيح الإمام البخاريّ: 3)
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 القطع في أو أحاديث، صحّة في فيشكّ  والضعيف، الصحيح بين ييّز لا وأهله،
 اتبّاع يدّعي مّمن به. وطرف العلم أهل عند بها، مقطوعًا معلومة، كونا مع بها،

 حديثاً رأى أو ثقة، رواه قد حديث، في لفظاً وجد كلّما به، والعمل الحديث
 العلم، أهل جزم ما جنس من ذلك، يجعل أن ي ريد الصحّة، ظاهره بإسناد،
 الباردة، التأويلات له يتكلّف أخذ المعروف، الصحيح عارض إذا حتَّّ  بصحّته،

 مثل أنّ  يعرفون بالحديث العلم أهل أنّ  مع العلم، مسائل في له دليلًا  يجعله أو
 .(1)«غلط هذا
اللفظ الذي وقع في صحيح البخاريّ في حديث  وأمّا»ابن القيّم: قال  -
فتقول: هل من مزيد"،  ،لقى فيهانشئ للنار من يشاء، في  نهّ ي  إهريرة: "و  أب

رآن ـالق ونص   ،من بعض الرواة، انقلب عليه لفظه، والروايات الصحيحة ،فغلط
 ،بعذّ  ي   وأتباعه، وأنهّ لا ،أخبر أنهّ يلأ جهنّم من إبليس ،يردّه، فإنّ الله سبحانه
ي  ف يه ا ف ـوْجٌ ـقال تعال. هل  س  ب ر  وكذَّ  ،هجّت  إلّا من قامت عليه ح  

ى: ﴿ك لَّم ا أ لْق 
تْ ك مْ ن ذ يرٌ ـس أ له  مْ خ ز ن ـت ـه ا أ ل   بْـن ا و ق ـلْن ا م ا ن ـزَّل   .مْ يأ  ق ال وا ب ـل ى ق دْ ج اء نا  ن ذ يرٌ ف ك ذَّ

 .(3)«ا من خلقهولا يظلم الله أحدً  .(5)﴾اللََّّ  م نْ ش يْءٍ 
من الدين.  ،لم بالضرورةومن الشذوذ: أن يخالف ما ع  »قال ابن عثيمين:  -

مثاله: في صحيح البخاريّ رواية: "أنهّ يبقى في النار فضل عمّن دخلها من أهل 
متّصل لهم النار". فهذا الحديث وإن كان دخ  في   ،نشئ الله لها أقوامًاالدنيا، في  

م بالضرورة من الدين، وهو أنّ الله تعالى ل  فهو شاذّ؛ لأنهّ مخالف لما ع   ،السند

                                                           
 .195-13/119( مجموعة الفتاوى: 1)
 .9-1( الملك: 5)
 .5/151( حادي الأرواح: 3)
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يظلم أحدًا، وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي، والصواب أنهّ  لا
لهم دخ  في   ،نشئ الله أقوامًامن أهل الدنيا، في   ،عمّن دخلها ة فضلٌ يبقى في الجنّ 

 . (1)«ففيه ظلمٌ  ،، أمّا الأوّلفيه ظلمٌ  ليس ة، وهذا فضلٌ الجنّ 
 في حديث الضرس: *
 ضرس: "قال  النبيّ  أنّ  رويتم: قالوا»قال ابن قتيبة، حاكيًا قول الطاعنين:  -

 قال ".الجبّار بذراع ذراعًا أربعون جلده وكثافة أحد، مثل النار، في الكافر
  النبيّ  كان إن حسنًا، مـخرجًا الـحديث لهذا إنّ : نقول ونحن :محمّد أبو

  .(5)«أراده...
 موقف أهل الحديث:

وذهب )أهل الحديث( قدياً وحديثاً، إلى تصحيح أكثر هذه الأحاديث،  
سيّما من كان من )غلاة الصحيحين(؛ وذكروا الكثير من التأويلات  ولا

 السنّة.المختلفة لها؛ ووصفوا من أنكروها بالابتداع، والضلال، واتّهموهم بردّ 
 ومن أمثلة ذلك ردودهم على من أنكر )حديث اللطمة(: 

مّاد بن سلمة، عن عمّار بن حـعن  ،قالوا: رويتم»قال ابن قتيبة: 
لطم عين ملك   : "أنّ موسى هريرة، عن النبيّ  عمّار، عن أب يـأب

از عليه العمى. ـموت العور، جـوز على ملك الـجـالموت، فأعوره"، فإن كان ي
كان    قد لطم الأخرى، فأعماه؛ لأنّ عيسى  بن مريماولعلّ عيسى 

وكان يقول: "اللهمّ إن كنت صارفاً هذه  ، أشدّ للموت كراهية من موسى
 نحن نقول: إنّ و  د:محمّ  قال أبو ".عن أحد من الناس، فاصرفها عنّي  ،الكأس

                                                           
 .35ونيّة: ( شرح المنظومة البيق1)
 .315( تأويل مختلف الحديث: 5)
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 في ب له أصلًا عند أصحاب الحديث، وأحس ،هذا الحديث حسن الطريق
 . (1)«...يدفعه النظر لا ،الأخبار القدية، وله تأويل صحيح

 ،هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل الزيغ والبدع»وقال الخطاّبّ: 
هذا  ،موسى، الله ويقولون: كيف يجوز أن يفعل نبيّ  ،تهل  ق  ويغمزون به في رواته ون ـ 

يأتمر  ولا ،فيستعصي عليه ،من أمره ،جاءه بأمر ،الصنيع بملك من ملائكة الله
ويخلص إليه صكّه ولطمه؟ وكيف ينهنهه الملك  ،وكيف تصل يده إلى الملك له؟

هذه أمور خارجة عن المعقول،  ضي أمر الله فيه؟فلا ي   ،المأمور بقبض روحه
  .(5)«وجه سالكة طريق الاستحالة من كلّ 

رسل إلى الموت أ  ونؤمن بأنّ ملك »المقدسيّ: عبد الغنّي قال و 
إلّا نكره ي   ، لا ، فصكّه، ففقأ عينه، كما صحّ عن رسول الله موسى

  .(3)«ضالّ، مبتدع، رادّ، على الله ورسوله
قال ابن خزية: أنكر بعض المبتدعة هذا »وقال ابن حجر العسقلانّي: 

الحديث، وقالوا: إن كان موسى عرفه، فقد استخفّ به، وإن كان لم يعرفه، 
 .(8)«...فكيف لم يقتصّ له من فقء عينه

 تفسير مـحـايـد:
إلى إنكار  -ليس بعيدًا أن يكون الداعي، الذي دعا بعض المنكرين 

هو الداعي نفسه، الذي دعا بعض المصحّحين، إلى  -هذه الأحاديث 

                                                           
 .855( تأويل مختلف الحديث: 1)
 .497-1/494( أعلام الحديث: 5)
 .198-193( الاقتصاد في الاعتقاد: 3)
 .4/885( فتح الباري: 8)
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 تصحيح هذه الأحاديث أنفسها، إذا كان الفريقان من الصادقين الـم خل صين.
هو الرغبة في خدمة  -عند بعض المنكرين  -فقد يكون سبب الإنكار 

النبويةّ، برفض ما يقطعون، أو يرجّحون أنهّ دخيل عليها؛ ويكون سبب السنّة 
هو الرغبة في خدمة السنّة النبويةّ، بقبول  -عند بعض المصحّحين  -التصحيح 

 ما يقطعون، أو يرجّحون أنهّ جزء منها.
هي الداعي الذي  -في الدفاع عن السنّة النبويةّ  -فالرغبة الصادقة 

 ين، وبعض المصحّحين؛ ولكنّهم اختلفوا في المنهج. اشترك فيه بعض المنكر 
أن تكون تلك الأحاديث دخيلة  -إن قبلوها  -فبعض المنكرين يخشون 

على السنّة النبويةّ؛ فيرفضونا لذلك، كما يرفض الحارس دخول من يقطع، أو 
 يرجّح كونه غريبًا عن أهل الدار، فيجابهه بالطرد والمنع والإقصاء.

أن تكون تلك الأحاديث  -إن ردّوها  - يخشون وبعض المصحّحين
جزءًا من السنّة النبويةّ، فيقبلونا لذلك، كما يقبل الحارس دخول من يقطع، أو 

 يرجّح كونه واحدًا من أهل الدار، فيستقبله بالترحيب والحفاوة.
هذه الأحاديث، إن لـم تكن مخال فة، للأدلةّ القطعيّة، مخال فة قطعيّة، و 

لها المؤلّفون، في شعبة )الحديث المردود( صراحةً؛ فلا أقلّ من كونا بحيث ي دخ  
 مخال فة للأدلّة القطعيّة، مخال فة ظنـّيّة، ولو عند بعض المؤلّفين، لا كلّهم. 

وهذه المخال فة الظنـّيّة النّ سبيّة كفيلة بانتفاء القطع المطل ق، وانتفاء الظنّ 
حون أن ي   لوا هذه الأحاديث المختل ف فيها، في المطل ق، فلا يستطيع المصحّ  دخ 

شعبة الحديث المقبول، بطريقة القطع المطل ق، أو بطريقة الظنّ المطل ق؛ وإنّّا 
 يفعلون ذلك بطريقة القطع النّ سبّي، أو بطريقة الظنّ النّ سبّي؛ بسبب الاختلاف.

ولذلك عمد بعض المؤلّفين، إلى إخراج هذه الأحاديث الاختلافيّة، من 
عبة الحديث المقبول، وأدخلوها في شعبة الحديث المؤجَّل، وهو الحديث الذي ش
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يتعذّر فيه القطع المطل ق، ويتعذّر فيه الظنّ المطل ق، إثباتًا، أو إنكاراً؛ فاختاروا 
 التوق ف، والتأجيل فيه. 

، متحدّ ثًا عن حالات قبول الحديث، وردّه، قال ابن حجر العسقلانيّ 
د فيها أصل وج  لأنّا إمّا أن ي   ؛إنّّا وجب العمل بالمقبول منها»: والتوق ف فيه

صفة القبول، وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الردّ، وهو ثبوت كذب 
الناقل، أو لا. فالأوّل: يغلب على الظنّ صدق الخبر؛ لثبوت صدق ناقله؛ 

ح. طر  في   ذ به. والثاني: يغلب على الظنّ كذب الخبر؛ لثبوت كذب ناقله؛فيؤخ  
توقّف فيه، فإذا قه بأحد القسمين التحق، وإلّا في  لح  جدت قرينة ت  والثالث: إن و  

د فيه وج  صار كالمردود، لا لثبوت صفة الردّ، بل لكونه لم ت   ،ف عن العمل بهقّ  و  ت ـ 
 .(1)«ب القبولوج  صفة ت  

بيان رأيي الـخاصّ فيها؛  -من سرد هذه الأحاديث  -وليس الغرض 
 القدامى والمحدثون؟!!!  -فيها، وفي أمثالها  -فما قيمة رأيي، وقد اختلف 

 وإنـّما الغرض من سردها: هو الردّ على الشبهة الرئيسة، وبيان بطلانـها.
 فهذه الشبهة باطلة؛ لأنّا قائمة على مقدّمتين:

 على الحقائق الستّ، المذكورة آنفًا. ة، بلا ريب، بالاعتماد باطل -الأولى
مختل ف فيها، وما اخت لف فيه لا ي كن فيه القطع المطل ق، لأنّ القطع  -الثانية

 -عند الاختلاف  -المطل ق لا يكون في مواطن الاختلاف، وإنّّا يقطع القاطع 
 قطع، ويخالفه فيها آخرون.بالقطع النّ سبّي؛ لاعتماده على أدلّة يراها كافية لل

وسواء أصحّت المقدّمة الثانية، أم لـم تصحّ؛ فإنّ بطلان الـمقدّمة الأ ولى   
 كفيل بإبطال النتيجة الـمزعومة. 

                                                           
 .551( نزهة النظر: 1)
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تصلح أن  وباشتراط )قطعيّة الأدلةّ( يتبيّن بوضوح أنّ كلتا الـمقدّمتين لا
 تكون دليلًا قطعيًّا، على صحّة النتيجة الـمزعومة.

ل مـمّا تقدّم أنّ )الإسلام( بريء كلّ البراءة من )الإسرائيليّات(، فالحاص
وأنّ )السنّة النبويةّ( بريئة كلّ البراءة من )الإسرائيليّات(، وأنّ اشتمال بعض 

لن يغيّر  -على الكثير من )الإسرائيليّات(  -مؤلّفات الـمنتسبين إلى )الإسلام( 
 لّا )القرآن الكريم(، و)السنّة النبويةّ(.الحقيقة؛ فلا مصدر للحقائق الإسلاميّة إ

 مسلمينـى الـإل ،لقوناليهود كانوا ي   ولكنّ »قال محمّد رشيد رضا: 
 ؛مزجوها بدينهمـهم، ويب  ت ـ ك    (1)هااليودع ؛همـعاتختر  ـهم، أو مـمن خرافات ،اأخبارً 

ي ـف ،ما لا أصل له - ةرافيّ خ  ـات المن الإسرائيليّ  - ي كتب قومناـجد فـولذلك ن
ي ـف ،عن أوائلنا ،ويما ر   س كلَّ قدّ  ن ي  م   - فينا - دـوج  م، ولا يزال ي  ـالعهد القدي

من  ل  إلّا  ،محيص ذلكـت ولا يتمّ  .والتمحيص ،ره، ويرفعه عن النقدـالتفسير، وغي
 .(5)«إسرائيل ب بنيت  لع على ك  اطَّ 

                                                           
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )لي ود عوها(.1)
 .541-8/547( تفسير القرآن الحكيم: 5)
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 الاحتجاج العمليّ 

 
كن القطع الثبوت، لا ي  : إذا كانت أحاديث الآحاد ظنـّيّة قيل فإن

، في الواقع، ونفس الأمر، فكيف يعمل بمقتضاها بصحّة صدورها، من النبّي 
 ا وحديثاً؟! أكثر المنتسبين إلى الإسلام، قديً 

: إذا كان أحدنا يسافر في طريق مستقيم، مدّة طويلة، آمنًا مطمئنًّا، قلت
 راً، بين طريقين فرعيّين: ثمّ وجد نفسه مخيـَّ 

وهو طريق عامّ، يسلكه المسافرون كلّهم، وقد علموا علم  يق اليقين:طر  -أ
 اليقين استقامته، وسهولته، وتنعّموا فيه بالأمان والراحة.

وهو طريق خاصّ، لا يسلكه إلّا القليل من المسافرين، ومن  طريق الظنّ: -ب
ارق يسلكه منهم، فإنهّ ينجو في الغالب، من المهالك، إن توخّى الحذر، ولم يف

 بعض المتاعب، والمخاوف. -مع ذلك  -جْاعة المسافرين، لكنّ فيه 
غنيه عن لا ريب في أنّ المسافر العاقل سيسلك طريق اليقين، ما دام ي   

 طريق الظنّ؛ ليتنعّم بالراحة والأمان، وينجو من المتاعب والمخاوف.
أن كن ولكنّ هذا المسافر العاقل نفسه، حين يحتاج إلى أشياء، لا ي   

سيسلك طريق الظنّ، لأنهّ  -في هذه الحال  -يجدها، في طريق اليقين؛ فإنهّ 
 يتوقّع النجاة غالبًا، فيحتمل المتاعب والمخاوف؛ من أجل أن ينال مبتغاه.

ب سلوك طريق الظنّ؛ لأنهّ وليس من الحكمة أن يحمله الخوف على تجن   
كنه الاستغناء عنه، ي  إذا تجنّب سلوكه، فقد خسر ما يحتاج إليه، مماّ لا 

 كنه أن يجده في طريق اليقين.ي   ولا
فسلوك المسافر العاقل لطريق الظنّ، إنّّا يكون في حالة انعدام البديل  

لا بدّ أن  -لكي يصل إلى غايته من سفره  -الأفضل، وهو طريق اليقين؛ فإنهّ 
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يبحث عن أفضل وصله، فإن لم يجد طريقًا يقينيًّا، وجب عليه أن يسلك طريقًا ي  
 طريق ممكن، وهو الطريق الظنّيّ، وبخلافه لن يصل إلى غايته.

وهذا ما نجده واضحًا في حياتنا، بصورها المختلفة، ومنها الحياة العمليّة؛  
فهم؛ لكنّ هذا لم ينع ر  ف، الذين هلكوا بسبب ح  ر  فكثيرون هم أصحاب الح  

ف، بعد أن علموا بهلاك ر  الأعمّ الأغلب منهم، من الاستمرار في تلك الح  
 -أقرانم؛ لأنّم يرجّحون النجاة على الهلاك، حين يجدون أنّ نسبة الهالكين 

أقلّ بكثير من نسبة الناجين؛ والحاجة تدعوهم إلى  -ف ر  بسبب تلك الح  
 فهم.  ر  العمل؛ من أجل المعاش؛ ولا سيّما حين لا يجدون بديلًا عن ح  

وكذلك في الحياة الاجتماعيّة، تجد الرجل يرغب في الزواج، ويسعى إليه،  
وربّما رغب في امرأة معيّنة، لتكون زوجًا له، فيبذل الأموال من أجلها، ويرجو أن 

 تلد له الأبناء الذكور. 
وهو في كلّ ذلك، يرجّح نيل السعادة، في حياته الاجتماعيّة، ويستبعد 

كن أن يقطع بنيل السعادة، إن كان من ع ذلك، لا ي  الشقاء والأذى؛ ولكنّه م
سيّما إن كان قد سمع بما جرى للكثير من الرجال، من المهالك،  العاقلين، ولا

 والمصائب، والمتاعب؛ بسبب أزواجهم، أو أبنائهم الذكور. 
وهكذا في الحياة الدينيّة، يختار الإنسان العاقل طريق اليقين، فيتّخذه  

كن أن ينتفع به، فإن لم يجد بعض ما يحتاج إليه، في طريق ا ي  زادًا، لكلّ م
م بسلوك طريق الظنّ، لكن بشرط واجب أكيد، هو ألّا يؤدّي لز  اليقين؛ فإنهّ م  

 سلوك طريق الظنّ إلى معارضة بعض ما وجده في طريق اليقين.
فإن وقع التعارض بين الطريقين، كان على الإنسان العاقل أن يختار طريق  

إلى سلوك طريق الظنّ؛ للوصول إلى أحيانًا، ضطرّ ليقين؛ كالمسافر الذي قد ي  ا
 ،من قبل ،ما وجدهبعض بعض حاجاته، فإن وجد في طريق الظنّ ما يعارض 
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ى طريق اليقين؛ ـعن طريق الظنّ، إل ،حيدـن، وجب عليه أن يـطريق اليقي يـف
 مهالك.ـليسلم من ال

هي  (القطعيّات الإسلاميّة)يجعل  ولذلك كان واجبًا على المسلم أن 
ي ـف ،جدهـى بعض ما لا يستطيع أن يـالطريق الأوّل والأفضل؛ فإن احتاج إل

، بشرط ألّا يؤدّي (الظنـّيّات)، وجب عليه الاعتماد على (القطعيّات)طريق 
 .(القطعيّات الإسلاميّة)اعتماده عليها إلى مخالفة 

 مثلَّث اليقين:
، وهو (ث اليقينثلَّ م  )يجب الاعتماد على  (الإسلاميّةالقطعيّات )ولمعرفة  

ب من ثلاثة أضلاع، كلّ ضلع منها عبارة عن صفة واجبة أكيدة، ث مركَّ ثلَّ م  
من صفات الدليل الكافي، فإن فقد الدليل واحدًا، أو أكثر، من هذه 

 كن أن يكون كافيًا.ي   الأضلاع، فإنهّ لا
 هي: (ث اليقينثلَّ م  )وأضلاع  

 لتقدير القطعيّ: ا -0
التقدير بمعنى بيان قدر الدليل، أي: بيان قيمته الاحتجاجيّة؛ فليس كلّ  
 يكون صالحاً للاحتجاج به، في كلّ مسألة. -يستدلّ به المستدلّون  -دليل 

كن قبول أيّ دليل، ما عدا دليلين اثنين، ففي إنشاء الحكم الشرعيّ لا ي   
القرآن الكريم، والسنّة النبويةّ؛ فهما دليلان  ل، هما:راجعين إلى الوحي المنزَّ 

 ئان للحكم الشرعيّ، بلا ريب. نش  شرعيّان قطعيّان م  
 - وحديثاً ،مًاـقدي -( مؤلفّونـال)ي يعتمد عليها ـر الأدلّة، التــائـــــا ســـأمّ  

بشروط  -مكن أن يكون بعضها  ـ ما يـئة للحكم الشرعيّ، وإنّ نش  م   فهي ليست
 ،ماع الاتفّاقيّ ـ، وهو الإج(حكم الشرعيّ ـال)عن  ،دليلًا قطعيًّا كاشفًا -معيّنة 
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 ة.ــمزعومـماعات الـن الإجـــم ،واهـس اــ، دون مالثابت عن )السلف(، ثبوتًا قطعيًّا
ليس هو الذي  :خمسـعلى أعداد ركعات الصلوات ال (السلف)فإجْاع  
هي  :لمنزَّ ـالراجعة إلى الوحي ال ،، بل إنّ السنّة النبويةّ(الحكم الشرعيّ )أنشأ 

 .(أعداد الركعات)التي أنشأت هذا الحكم 
على هذه الأعداد، إلّا دليل قطعيّ، كاشف عن  (السلف)وما إجْاع  

م تكن ـجمعوا على أعداد الركعات، لو ل؛ فإنّم ما كانوا لي  (الحكم الشرعيّ )
 اختلافهم فيها.ثبوتًا قطعيًّا، ينع  -عندهم  -حقيقة شرعيّة ثابتة 

ولا بدّ له من مستند؛ لأنّ أهل الإجْاع ليست لهم رتبة »قال الزركشيّ: 
ثبتونا نظراً إلى أدلتّها ومأخذها، فوجب أن الاستقلال، بإثبات الأحكام، وإنّّا ي  

بعد  ،يكون عن مستند؛ لأنهّ لو انعقد من غير مستند، لاقتضى إثبات الشرع
 . (1)«، وهو باطل النبيّ 

أنّ  - مقامـي هذا الـف - جدير بالإشارةـومن ال»ميّ: ـال مصطفى الزلقو 
اطة ــح بوســصبهي أنّ النصّ ي   - ند نصًّاــون الســـالة كـــي حـف -ماع ـفائدة الإج

يّ الثبوت، ـيّ الدلالة، أو ظنّ ـعلى حكمه، وإن كان ظنّ  ،ماع دليلًا قطعيًّاـالإج
 . (5)«ي أصلهـف

نشئًا للحكم الشرعيّ، وليس دليلًا الواحد ليس دليلًا م  ورأي الصحابّ  
قطعيًّا، كاشفًا عن الحكم الشرعيّ؛ ولا سيّما عند اختلاف الصحابة. وإنّّا يعدّه 

 يًّا كاشفًا، ولا يعدّه آخرون دليلًا كاشفًا. بعض المؤلّفين دليلًا ظن ـّ
ة؟ ولنا في قول الصحابّ، هل هو حجّ »قال أبو الوفاء ابن عقيل: 

                                                           
 .8/825( البحر المحيط في أصول الفقه: 1)
 .159( أصول الفقه في نسيجه الجديد: 5)
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روايتان، أصحّهما: أنهّ ليس بحجّة؛ لأنهّ مجتهد، وليس بمعصوم، ولا ممنوع من 
 .(1)«خلافه، فهو كسائر المجتهدين

ومن قال من العلماء: "إنّ قول الصحابّ حجّة"، فإنّّا »وقال ابن تيميّة: 
م ـرف نصّ يخالفه؛ ثّم إذا اشتهر، ولقاله، إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ولا ع  

رف أنّم قال: "هذا إجْاع إقراريّ"، إذا ع  نكروه، كان إقراراً على القول. فقد ي  ي  
قرّون على باطل. وأمّا إذا لم يشتهر، فهذا نكره أحد منهم، وهم لا ي  أقرّوه، ولم ي  

رف أنهّ خالفه، قال: "حجّة". وأمّا إذا ع  رف أنّ غيره لم يخالفه، فقد ي  إن ع  
م ز  ف هل وافقه غيره، أو خالفه، لم يج  عر  أمّا إذا لم ي  فليس بحجّة، بالاتفّاق. و 

نّة ي س  ـجّة فح  ـبأحدهما. ومتَّ كانت السنّة تدلّ على خلافه، كانت ال
 .(5)«، لا فيما يخالفها، بلا ريب، عند أهل العلم الله رسول

الآراء الخلافيّة المذكورة وأمثالها، التي ذهب إليها »وقال مصطفى الزلميّ: 
صوليّين والفقهاء، منها شكليّة )لفظيّة(، كالخلاف بين الرأيين الأوّل بعض الأ

مة لغيره، والثاني؛ لأنّ من قال: "إنهّ ليس بحجّة مطلقًا" أراد الحجّة الملز  
للحكم الشرعيّ، باعتباره دليلًا شرعيًّا، ومصدراً للحكم، والحجّيّة  (3)والمنشأة

بهذا المعنى، لا نجدها إلّا في الكتاب، والسنّة الثابتة. أمّا الذي قال: "إنهّ حجّة 
ك به، في حالة عدم جّيّة شرعيّة الاستناد إليه، والتمس  ح  ـبال (8)مطلقًا"، قصد

،مس  ـوجود النصّ، ت مة، كالقرآن والسنّة، لز  جّة م  فهو ليس ح   كًا اختيارياًّ

                                                           
 .2/31( الواضح في أصول الفقه: 1)
 .1/555( مجموعة الفتاوى: 5)
 ( كذا في المطبوع، والصواب: )المنشئة(.3)
 قال مثلًا: )فقصد(.( كذا في المطبوع، والصواب أن يبدأ جواب )أمّا( بالفاء، في  8)
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والإجْاع، إنّّا هو مصدر كاشف لحكم مصدره الحقيقيّ، غيره، شأنه شأن بقيّة 
ف فيها. ومنها ما مضى عليه الزمن، وانتهى وقته، المصادر الكاشفة المختل  
وجب المناقشة، كالرأي الأخير. ومنها ما يدلّ على أنّ وأصبح مجرّد تأريخ، لا ي  

الحجّيّة ليست في قول الصحابّ ذاته، بل في النصّ الذي اطلّع عليه الصحابّ،  
 . (1)«كما في الرأي الثالث

وكذلك إذا كان الرأي لعدد من الصحابة، فإنّم ليسوا بمعصومين من 
الخطإ، إلّا إذا أجْعوا كلّهم إجْاعًا اتفّاقيًّا قطعيًّا؛ فتكون العصمة لإجْاعهم، 

يكون إجْاعهم هذا دليلًا قطعيًّا كاشفًا عن الحكم الشرعيّ، لأفرادهم، و  لا
 نشئًا للحكم الشرعيّ.م   وليس دليلًا 

بل في الصحابة  ،فلا يسلم منه أكثر الناس ،ا الغلطوأمّ »قال ابن تيميّة: 
 .(5)«وفيمن بعدهم ،من قد يغلط أحياناً 

 من واحد كلّ  أنّ  يعتقدون لا ذلك، مع وهم»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 فـي الذنوب، عليهم تـجوز بل وصغائره؛ الإثـم، كبائر عن معصوم، الصحابة

 .(3)«...الجملة
أدنى قيمة  -ا من كان كائنً   -ومن باب أولى، ليس لرأي أيّ مؤلّف 

 احتجاجيّة، في إنشاء الحكم الشرعيّ، ولا في الكشف عنه.
الشرعيّة القطعيّة، من  ي تعليم الناس الأدلّةـمؤلّف، فـما تكون قيمة الـوإنّ 

من  ،ى ذلك، فهو بابـ، إلم، والسنّة النبويةّ، فمن وفقّه الله ـالقرآن الكري

                                                           
 .159أصول الفقه في نسيجه الجديد:  (1)
 .1/179( مجموعة الفتاوى: 5)
 . 3/155( مجموعة الفتاوى: 3)
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 معرفة الإسلاميّة، ومدخل من مداخل الكنوز الإسلاميّة.ـأبواب ال
رهم؛ ـة، وغيـوأمّا أقوال بعض الأئمّة، كالفقهاء الأربع»ال ابن تيميّة: ـق

 :م ـت عنهـبـد ثـــل قـن؛ بـمسلميـاق الـفـا، باتّ  ـًماعـإجة، ولا ـــة لازمــس حجّ ـفلي
ة، ـنّ ـــوالس ،ي الكتابـف ،ولًا ــإذا رأوا ق -روا ــم؛ وأمـن تقليدهــع ،وا الناســـهـهم نـأنّ 
وا ـاب، والسنّة، ويدعـه الكتـا دلّ عليـمـب ،ذواـأن يأخ -هم ـن قولــوى مـأق

ر ــإذا ظه ،ونــزالــة، لا يــة الأربعـــاع الأئمّ ــن أتبــم ،رــابـهذا كان الأكـهم. ولـأقوال
 .(1)«ول متبوعهم، اتبّعوا ذلكــخالف قـا يــنّة، على مـالس ة الكتاب، أوـهم دلالـل

 على ورسوله، الله، كلام يـحمل أن لأحــــد وليس»: أيضًاوقال ابن تيميّة 
 الله، مراد على يدلّ  ما -ورسوله  الله كلام من -يتبيّن  لـم إن مذهبه؛ وفق

 الله قول ليس ؛ ورسوله تعالى، الله لقول تابعة، العلماء فأقوال وإلّا، ورسوله؛
  .(5)«...لأقوالـهم تابعًا ورسوله

 التصدير القطعيّ: -1
سب إليه. وهو عمومًا على التصدير بمعنى نسبة صدور الدليل، إلى من ن   

 قسمين: تصدير قطعيّ، وتصدير غير قطعيّ. 
 الدليل النبويّ. ، و مقام: الدليل القرآنيّ ـويعنينا من الأدلّة في هذا ال

 ، بلا خلاف.(قطعيّ الثبوت)فأمّا الدليل القرآنّي، فهو قطعيّ التصدير  
لكريم؛ فليست كلّها راّء القرآن اويجب الاحتراز من القراءات المنسوبة، إلى ق ـ 

 قطعيّة التصدير، ولا سيّما القراءات الشاذّة.
 وأمّا الدليل النبويّ، فالمنسوب إليه قسمان: 

                                                           
 .55/15( مجموعة الفتاوى: 1)
 .57-7/54( مجموعة الفتاوى: 5)
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 ، قطعًا.(السنّة النبويةّ)منسوب قطعيّ التصدير، وهو الذي يستحقّ اسم  -أ
سمّى: حديث الآحاد، أو حديث منسوب غير قطعيّ التصدير، وهو ما ي   -ب

 ر الآحاد، أو خبر الواحد. الواحد، أو أخبا
إلى السنّة النبويةّ،  ،من القطع بنسبته -ي هذا القسم ـف -حذر ـويجب ال

سيّما عند معارضة المتون الآحاديةّ، للقطعيّات الإسلاميّة، أو عند حصول  ولا
 التعارض، بين المتون الآحاديةّ، أنفسها. 

 التفسير القطعيّ: -1
التفسير هو بيان دلالة الدليل، وهو عمومًا على قسمين: تفسير قطعيّ،  

 وتفسير غير قطعيّ. 
وليست كلّ تفسيرات المفسّرين للنصوص القرآنيّة صحيحة قطعيّة، بل ثمةّ  

 تفسيرات لا تستحقّ اسم التفسير؛ فما هي إلّا تحريفات شيطانيّة.
؛ فليست  (شروح الحديث)ى سمّ التي ت   ،وكذلك تفسيرات المتون الحديثيّة 

 كلّها شروحًا صحيحة قطعيّة.
ر شرطين رئيسين:   ولا يكون التفسير قطعيًّا، إلّا إذا حقّق المفسّ 

أن يعتمد الـمفسّر، اعتمادًا تامًّا، على )القطعيّات(: الشرعيّة، والعقليّة،  -أ
 والـحسّيّة، والتاريـخيّة، والعلميّة، واللغويةّ. 

أن يبتعد المفسّر، ابتعادًا تامًّا، عن )الظنـّيّات(، وما دون الظنـّيّات، التي  -ب
 ت نس ب إلى الشرع، والعقل، والحسّ، والتاريخ، والعلم، واللغة.

ر قد سلم من مخالفة الحقّ؛ لأنهّ   وبتحقيق هذين الشرطين يكون الـمفسّ 
 قد أنتج تفسيرين سليمين، لا ثالث لهما:

بيان ه؛ لأنّ  -على العلماء  -هو التفسير الذي يـجب   جب:التفسير الوا -أ
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 الناس يـحتاجون إليه؛ من أجل الفهم السليم، للوحي الإلـهيّ الـم نزَّل. 
هو التفسير الذي يستطيع العلماء إنتاجه، بالاعتماد  التفسير الممكِن: -ب

بون الخوض على الأدلّة القطعيّة المتاحة )الممكنة(؛ ولذلك يكتفون به، ويتجنّ 
كنهم الوصول إليه.  فيما لا ي 

ريب في أنّم  فإن خاض بعض المؤلّفين، فيما وراء هذين التفسيرين؛ فلا 
سي خطئون، في معظم تفسيراتهم؛ ولا سيّما حين يخوضون، فيما لا طاقة لهم، 
بمعرفته، وحين يعتمدون، على الأدلةّ الواهية، وحين يتّبعون أهواءهم؛ لنصرة 

 وحين يشغلون الناس بتفسيراتهم السقيمة، وتحريفاتهم العقيمة.  مذاهبهم،
فعلى المفسّر أن يحتاط كلّ الاحتياط، وهو يحاول أن يفسّر الوحي المنزَّل،  

سيّما القرآن الكريم؛ وذلك بأن يتجنّب الـمشكوك فيه، والـمطعون فيه،  ولا
 والمظنون، والموهوم، والمجهول. 
م، فلا يخوض في محاولة تفسير ما لا طاقة له به، وعليه أن يتجنّب التقح  

فليس كلام الخالق ككلام المخلوق؛ ولا سيّما إذا كان التعصّب هو الذي دعاه 
 إلى التقح م؛ نصرة لمذهبه.

فإن اضط رّ اضطراراً شديدًا، إلى التفسير بالظنّ، فليكن ذلك بما لا يؤدّي 
بأنّ ذلك ظن  منه، يحتمل الخطأ، إلى مخالفة القطعيّات، وليصرحّ في تفسيره، 

وليس بالتفسير القطعيّ، الذي لا ريب فيه، وأنهّ مستعدّ للاعتراف بخطئه، إذا 
 تبيّن له الصواب، ولو كان الصواب بخلاف مذهبه. 

ة ــــن أئمّ ــــع - اـهـلـاكـا شــوم، ار الصحيحةــهذه الآثف»قـــال ابـن تيميّة:  
هم ـما لا علم لـب ،رـي التفسيـف ،جهم عن الكلامحر  ـحمولة على تـم - لفـــالس

هذا ـرج عليه؛ ولــــفلا ح ،ارعً ـــــوش ،ةً ـــلغ ،ن ذلكــــم مــا يعلـــمـم بن تكلَّ ـــا مفأمّ  .هــب
موا فيما هم تكلّ ـولا منافاة؛ لأنّ  ،رـي التفسيـأقوال ف - رهمـوغي - عن هؤلاء وير  
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جب ـه كما يفإنّ  ؛أحد وهذا هو الواجب على كلّ  .ا جهلوهوسكتوا عمّ  ،علموه
ا ممّ  ،ئل عنهفيما س   ،فكذلك يجب القول ؛لا علم له به االسكوت عمّ 

  .(1)«يعلمه
 : شروط وجوب العمل بحديث الآحاد

واجبًا، لكن  -في الفروع العمليّة  - ومن هنا، كان العمل بحديث الآحاد 
 شروط واجبة، كلّ الوجوب، هي: ستّةبعد تحقّق 

ماسّة مشروعة، بحيث  -إلى العمل بحديث الآحاد  -أن تكون الحاجة  -0
 تتعطّل بعض المصالح المشروعة، في حالة عدم تحقيق تلك الحاجة. 

أن يكون تحقيق الحاجة الماسّة المشروعة محصوراً، في العمل بحديث الآحاد؛  -1
 . (القطعيّات الإسلاميّة)ذلك الحديث، في بحيث لا يجد المسلم بديلًا، عن 

الثابتة بالأدلّة  (،القطعيّات)من معارضة  الآحاد(، حديث)أن يسلم  -1
 القطعيّة، وهي:

رة تفسيراً قطعيًّا، المفسَّ  ،وتشمل النصوص القرآنيّة القطعيّات الشرعيّة، -أ
 ة تفسيراً قطعيًّا.ر والسنّة النبويةّ المتواترة، الثابتة ثبوتًا قطعيًّا، والمفسَّ 

 خبر  ـبين الكتاب والسنّة، فإن كان ال ،فأمّا التعارض»قال الزركشيّ: 
م يكن متواتراً، فالكتاب ـض الآيتين، وإن لكتعار    ،متواتراً، فالقول فيه

 .(5)«م...قدَّ م  
، فإن كانتا متواترين، تين  نَّ ض الس  وأمّا تعار  : »أيضًا قال الزركشيّ و 

ب ترجيح إحداهما، على ل  ببعض، وإن كانتا آحادًا، ط  فكالكتاب، بعضه 

                                                           
 .13/551( مجموعة الفتاوى: 1)
 .4/111( البحر المحيط في أصول الفقه: 5)
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ط، وإن كان الأخرى، بطريقة؛ فإن تعذّر، فالخلاف في التخيير، أو التساق  
 .(1)«إحداهما متواتراً، والأخرى آحادًا، فالمتواتر

التي اتفّقت عليها العقول، في كلّ زمان ومكان؛  القطعيّات العقليّة، -ب
بيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ لأنّا تتأثرّ باختلاف عقول سبخلاف العقليّات النّ  

 الأفراد، واختلاف أهوائهم، واختلاف الزمان، واختلاف المكان.
 يناقض أو الـمعقول، يـخالف رأيته، حديث فكلّ »قال ابن الجوزيّ: 

 .(5)«اعتباره تتكلّف فلا موضوع، أنهّ فاعلم الأصول،
 الاعتقادات، من دينهم، جـميع الـمسلمون فيأخذ»وقال ابن تيميّة: 

 الأمّة سلف عليه اتفّق وما رسوله، وس نّة الله، كتاب من ذلك، وغير والعبادات،
 فهو الصريح، العقل خالف ما فإنّ  الصريح؛ للعقل مخالفًا ذلك وليس وأئمّتها،

 يفهمها لا قد ألفاظ فيه ولكن باطل، والإجْاع والسنّة الكتاب في وليس باطل،
 الكتاب من لا منهم، فالآفة باطلًا؛ معنى منها يفهمون أو الناس، بعض
 .(3)«والسنّة

 :إذا تعارض دليلان :قالوالتقسيم الصحيح أن ي  »وقال ابن القيّم: 
ا أن يكونا وإمّ  ،ينا أن يكونا قطعيّ فإمّ  ؛وعقليّ  أو سمعيّ  ،انأو عقليّ  ،انسمعيّ 
كن فلا ي   ،انا القطعيّ فأمّ  ا.يًّ والآخر ظن ـّ ،اا أن يكون أحدهما قطعيًّ وإمّ  ،ينيّ ظن ـّ

 ،هو الذي يستلزم مدلوله :الدليل القطعيّ  لأنّ  ؛تعارضهما في الأقسام الثلاثة
فيه أحد من  وهذا لا يشكّ  ،لزم الجمع بين النقيضين ،فلو تعارضا ؛اقطعً 

                                                           
 .4/111( البحر المحيط في أصول الفقه: 1)
 .1/121لموضوعات: ( ا5)
 .11/547( مجموعة الفتاوى: 3)
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 سواء كان ، تقديم القطعيّ تعيّن  ،ايًّ والآخر ظن ـّ ،اوإن كان أحدهما قطعيًّ  العقلاء.
ووجب تقديم  ،صرنا إلى الترجيح ،ينيّ ا ظن ـّجْيعً وإن كانا  عقليًّا، أو سمعيًّا.

 ،ق على مضمونهف  مت ـّ ،فهذا تقسيم واضح ا.أو عقليًّ  ،ا كانسمعيًّ  ،الراجح منهما
 .(1)«بين العقلاء

 معقولًا  إلّا  الصريح الصحيح السمع يعارض فلا»وقال ابن القيّم أيضًا: 
 تدبرّ وقد والإجْال. التلبيس، أو التقليد، أو المكابرة، إلى مقدّماته يتنته فاسدًا،
 يفارق الصريح العقل -الله  بحمد - وجدوا هذا؛ فما وسنّته ورسوله الله أنصار
 وجدوا وما له؛ والشاهد وصاحبه، خادمه، هو بل أصلًا؛ الصحيح، النقل
 لصريح منافاة، وأشدّها وأسخفها، العقول، أفسد من إلّا  له المعارض العقل

 .(5)«وصحيحه العقل،
التي اتفّقت عليها الحواسّ، في كلّ زمان ومكان؛  القطعيّات الحسّيّة، -ج

سبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ لأنّا تتأثرّ باختلاف حواسّ بخلاف الحسّيّات النّ  
 الأفراد، واختلاف أهوائهم، واختلاف الزمان، واختلاف المكان.

قلت بطريق التواتر، في كلّ طبقة من الطبقات، التي ن   التاريخيّة، القطعيّات -د
سبيّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي أخبار اختلافيّة، يغلب بخلاف التاريخيّات النّ  

 عليها الكذب والوهم، ويقلّ فيها الصدق والفهم. 
بخلاف  الثابتة بالأدلّة العلميّة التجريبيّة القطعيّة، القطعيّات العلميّة، -ه

النظريّات العلميّة؛ فليست أدلّة قطعيّة؛ بل هي خلمينات ظنـّيّة، والكثير منها 
 م الإنسان في العلوم التجريبيّة.يتّضح بطلانه، بمرور الزمان، وتقد  
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وهي أصول اللغة العربيّة، الثابتة ثبوتًا قطعيًّا؛ بخلاف  القطعيّات اللغويةّ، -و
 إنّا ليست من القطعيّات اللغويةّ.الآراء اللغويةّ الاختلافيّة؛ ف

 أن يسلم الحديث من معارضة حديث آخر، أقوى منه، أو بدرجة قوّته. -1
 وفي هذه الحالة يلجأ المؤلّفون إلى الترجيح. 

ولا ريب في أنّ ترجيح أحد الحديثين على الآخر، يلزم منه الدعوة إلى 
 ترك العمل بالحديث المرجوح منهما. 

ح  أنّ أحد الحديثين منسوخ بالآخر، ومن وجوه الترج  يح أن يدّعي المرجّ 
 ولذلك لا ي عم ل بمقتضاه.
والخبر الواحد، إذا خالف المشهور المستفيض، كان »قال ابن تيميّة: 

 .(1)«شاذًّا، وقد يكون منسوخًا
فإن كانا من أخبار  ،انقال سليم: إن تعارض نصّ »وقال الزركشيّ: 

 ،هما على الآخرم أحد  دّ   ق  ، وإلّا ر  المتأخّ   ه  نسخ   ،أحدهمام م تقد  ل  وع   ،الآحاد
 .(5)«...بضرب من الترجيح

، بصفته النبويةّ التبليغيّة، أن يكون حديث الآحاد منسوبًا إلى النبّي  -5
، بصفته البشريةّ، أو  بصفته البشريةّ. أمّا إذا كان منسوبًا إلى النبّي  حصراً، لا

 من الصحابة، أو التابعين، فلا يجب العمل به. كان منسوبًا إلى غيره،
 ذلك؛ على ي نبَّه ثمّ  الخطأ، يقع فقد الدنيا، أمور من أمّا»باز:  قال ابن

 أظنّه "ما النخل، فقال: يلقّحون جْاعة على مرَّ  ، لـمّا النبيّ  من وقع كما
 "إنّّا:  فقال ، فأخبروه شيصًا، صار تركوه، فلمّا تركتموه"، لو يضرهّ
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،  الله عن به أخبركم ما أمّا دنياكم، بأمر أعلم وأنتم منّي، ظنًّا ذلك قلت
 الناس أنّ   فبيّن   الصحيح. في رواه مسلم الله". على أكذب لـم فإنيّ 
 يبذرون، وكيف يغرسون، وكيف النخل، يلقّحون كيف دنياهم، بأمور أعلم

بر ما أمّا .ويحصدون  فقول .ذلك من معصومون ، فإنّم الله عن الأنبياء به يخ 
طئ،  النبيّ  إنّ : قال من  كما التفصيل، من بدّ  ولا باطل، قول فهذا يخ 

 .(1)«ذكرنا
مؤلّفون، كلّهم، أو معظمهم، على تصحيح متن الحديث، ـأن يتّفق ال -6

والدعوة إلى العمل به، بعد شرحه شرحًا صحيحًا، سليمًا من الأوهام والأهواء، 
 اتفّقوا كلّهم، أو معظمهم، على تصحيح إسناده أيضًا.سيّما إذا  ولا

 حكم العمل بالـحديث الضعيف:
أمّــا )أحاديث الآحـــاد(، التـي اتفّــق الـمؤلّفون، كلّهــم، أو معظمهم، على  

تضعيفها، فلا ي كن العمل بها؛ لأنّا إمّا أن تكون مقطوعًا بضعفها، وإمّا أن 
 لعمل بها مخالفًا للمنهج السليم. يكون الراجح ضعفها؛ فيكون ا

أمّا تجويز بعض المؤلّفين الاستشهاد ببعض الأحاديث الضعيفة، فليس  
 -على إطلاقه؛ فلا يكون ذلك، في العقائد، والأعمال، وإنّّا يكون ذلك 

في فضائل الأعمال، حصراً، وبشروط، منها: ألّا يكون مقطوعًا،  -عندهم 
، وألّا يكون شديد الضعف، وألّا ي عتق د فيه أنهّ مظنونًا به الوضع بوضعه، ولا

 دليل شرعيّ، وأن يكون م ندر جًا تحت أصل معروف في الشرع. 
 الضعيف، بالحديث العمل من العلماء عليه ما وكذلك»قال ابن تيميّة: 

تجّ  لا الذي بالحديث الاستحباب إثبات معناه ليس: الأعمال فضائل في  به؛ يح 
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 الله عن أخبر ومن شرعيّ. بدليل إلّا  يثبت فلا شرعيّ، حكم الاستحباب فإنّ 
بّ  أنهّ  لـم ما الدين من شرع فقد شرعيّ، دليل غير من الأعمال، من عملًا  يح 

 في العلماء يختلف ولهذا التحريم؛ أو الإيجاب، لو أثبت كما الله، به يأذن
 مرادهم وإنّّا. المشروع الدين أصل هو بل غيره، في يختلفون كما الاستحباب،

بّه مماّ أنهّ ثبت قد مماّ العمل يكون أن: بذلك  أو بنصّ، الله، يكرهه مماّ أو الله، يح 
 إلى والإحسان والعتق، والصدقة والدعاء، والتسبيح، القرآن، كتلاوة إجْاع،
 بعض فضل في حديث ر وي فإذا ذلك. ونحو والخيانة، الكذب وكراهة الناس،

 الثواب فمقادير وعقابها، الأعمال، بعض وكراهة وثوابها، الأعمال المستحبّة،
 روايته، جازت موضوع، أنهّ نعلم لا حديث فيها ر وي إذا وأنواعه، والعقاب
 العقاب، ذلك خلاف أو الثواب، ذلك ترجو النفس أنّ : بمعنى به، والعمل
 صدق، إن فهذا كثيراً، ربًحا ت ربــح أنّا بلغه لكن ت ربــح، التجارة أنّ  يعلم كرجل
 .(1)«يضرهّ لم كذب، وإن نفعه،

 الأحاديث على الشريعة في ي عتم د أن يجوز ولا»وقال ابن تيميّة أيضًا: 
 من -وغيره  حنبل بن أحْد لكنّ  حسنة؛ ولا صحيحة، ليست التي الضعيفة،
 ي عل م لم إذا ثابت، أنهّ ي عل م لم ما الأعمال فضائل في ي روى أن جوّزوا -العلماء 

 فضله في ور وي شرعيّ، بدليل مشروع، أنهّ ع لم إذا العمل أنّ  كذب؛ وذلك أنهّ
 من أحد يقل ولم حقًّا، الثواب يكون أن جاز كذب، أنهّ ي عل م لا حديث،
ع ل أن يجوز إنهّ الأئمّة:  قال ومن ضعيف، بحديث مستحبًّا، أو واجبًا، الشيء يج 

رَّم أن يجوز لا أنهّ كما وهذا. الإجْاع خالف فقد هذا،  بدليل إلّا  شيء، يح 
 أنهّ ي عل م ولم له، الفاعل وعيد في حديث ور وي تحريه، ع لم إذا لكن شرعيّ،
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 أنهّ ي عل م لم ما والترهيب الترغيب في ي روى أن فيجوز يرويه؛ أن جاز كذب،
 هذا غير آخر، بدليل منه، رهّب أو فيه، رغّب الله أنّ  ع لم فيما لكن كذب،
 .(1)«حاله المجهول الحديث

ومنع مؤلّفون آخـرون، من العمـل بالـحديث الضعيف، حتـّى فـي بـاب 
 )الترغيب والترهيب(؛ لكيلا يتوهّم العامّة  صحّة  تلك الأحاديث الضعيفة.

 تجوز لا الضعيف الحديث أنّ : لِ يظهر الذي ولكنّ »قال ابن عثيمين: 
 لهم قلت ما متَّ العامّة لأنّ  العامّة، بين لاسيّما مطلقًا، ضعفه مبيـَّنًا إلّا  روايته،
 من ولهذا .قاله  النبيّ  وأنّ  صحيح، حديث أنهّ يعتقدون سوف فإنّم حديثاً،
 القاعدة وهذه صواب. فهو المحراب، في قيل ما أنّ : هو عندهم المقرَّرة القواعد

 لصدّقوك؛ الأرض، وجه على حديث، بأكذب لهم تأتِ فلو العامّة، عند مقرَّرة
 الترغيب في لاسيّما ضعفه، لهم بيّنت لو حتَّّ  سيصدّقونك، فالعامّة ولهذا،

 لدرجته، الانتباه دون لحفظه، حديث، أيّ  سمع لو العامّيّ  فإنّ  والترهيب،
 الصحيحة، المطهَّرة النبويةّ والسنّة الكريم، القرآن في فإنّ  لله، والحمد .وصحّته

 .(5)«الأحاديث هذه عن ي غني ما
  -لحديث من أحاديث الآحاد  -وليس تصحيح آحاد من المؤلّفين  

كافيًا للعمل بالحديث، الذي صحّحوه، ولا سيّما عند اختلاف المؤلّفين، في 
ح، ومضعّ ف، ومتوقّ ف.  هذا الحديث، بين مصحّ 

فمثلًا: تصحيحات )الحاكم النيسابوريّ( ت ـع دّ أضعف التصحيحات،  
 بتصحيح الحديث.سيّما حين ينفرد  ولا
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فهذا مماّ  ،وأمّا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله»قال ابن تيميّة: 
وهي  ،وقالوا: إنّ الحاكم يصحّح أحاديث ،أنكره عليه أئمّة العلم بالحديث

وكذا أحاديث كثيرة في  ...عند أهل المعرفة بالحديث ،موضوعة مكذوبة
موضوعة، ومنها  - العلم بالحديثعند أئمّة أهل  -وهي  ،يصحّحها ،مستدركه

جرّد ـما يكون موقوفاً يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على م
فهو صحيح، لكن هو في  ،تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصحّحه

المصحّحين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس 
 . (1)«تصحيحه فيمن يصحّح الحديث أضعف من

 النتيجة:
يكون  ، فإنّ العمل بهتّ اتّصف حديث الآحاد، بهذه الصفات الس ذافإ 

 ، قطعًا.اواجبً  يكونإلّا به،  ،ؤدّى الواجبا، بلا ريب؛ لأنّ ما لا ي  واجبً 
ومع وجوب العمل بحديث الآحاد، الذي اجتمعت فيه الشروط الستّة،  

، كما يقطع فإنّ العامل به لا ي كن أن يقطع بكونه صادراً من الرسول 
ح ذلك، ويعمل بما يستطيع، فلا يترك  بصدور السنّة النبويةّ المتواترة؛ وإنّّا ي رجّ 

 العمل؛ لأنهّ لـم يصل إلى درجة اليقين.
 وجوب   :فتوهاالشريعة وم   ما ذهب إليه علماء  »عالِ الجوينّي: قال أبو الم

 طلق الفقهاء  أ   ثمّ  ،التي سنصفها ،على الشرائط ،عند ورود خبر الواحد ،العمل
 ،منهم لٌ وهذا تساه   ،العمل   ب  وج  وي   ،لمب الع  وج   الواحد لا ي  برخ : بأنّ القول  

 ،ه لو ثبت وجوب العملفإنّ  ؛ولا العمل ،ب العلموج  ه لا ي  والمقطوع به: أنّ 
ي إلى إفضائه إلى نوع من وهذا يؤدّ  ،لثبت العلم بوجوب العمل ،ا بهمقطوعً 
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ا ما هو مظنون في نفسه يستحيل أن يقتضي علمً  فإنّ  ؛وذلك بعيد .العلم
قيمها على وجوب التي سن   ،ةفالعمل بخبر الواحد مستند إلى الأدلّ  ،مبتوتاً 
ا من أحدً  أنّ  أشك   ولست   .في اللفظ شٌ ا تناق  وهذ ،عند خبر الواحد ،العمل

 .(1)«ر ما ذكرناهنك  قين لا ي  المحقّ 
 : لسنا نعني بالقبولأناّ  - لًا أوّ  - مْ وافه  »: لغزالِّ وقال أبو حامد ا

ا كان  وربمّ  ،لدْ بل يجب علينا قبول قول الع   ؛التكذيب :بالردّ  ولا ،التصديق
بل نعني  ؛اا كان صادقً وربمّ  ،الفاسق يجوز قبول قول ولا ؛اأو غالطً  ،كاذباً 

 .(5)«ما لا تكليف علينا في العمل به :وبالمردود ،ما يجب العمل به :بالمقبول
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ديّ الاحتجاج 
َ

 العَق

 
؛ فإنّ أكثر الاعتقاديةّ أمّا الاحتجاج، بحديث الآحاد، في باب الأصول

ن: ـبين مقامي يرفضون هذا الاحتجاج، ويفرقّون -مًا، وحديثاً ـقدي -مؤلّفين ـال
 مقام الأصول الاعتقاديةّ، ومقام الفروع العمليّة.

فالعناية بالأصول مقدَّمة على العناية بالفروع؛ لأنّ الفرع إذا اندم، فإنّ 
 -اندامه لن يؤثرّ في ثبوت الأصل؛ بخلاف الأصل، فإنهّ إذا اندم، اندمت 

 الفروع، التي تقوم عليه. كلّ   -باندامه 
 ريم الزنى( فرع قائم على جْلة من الأصول، أبرزها: فمثلًا: )تح

 الإيان بـمن حرّم الزنـى، وهو الله تعالى. -0
 الإيان بالكتاب الـمنزَّل، المشتمل على تـحريم الزنـى، وهو القرآن الكريم. -1
 .الإيان بالرسول، الذي بلَّغ الناس تـحريم الزنى، بالقرآن، وهو النبّي  -1
ليوم الآخر، الذي سي ثاب فيه من تـجنَّب الزنـى؛ طاعة لله، الإيان با -1

 وسي عاق ب فيه من ارتكب الزنـى؛ اتبّاعًا لهواه.
ومع أنّ تحريم الزنى من أكبر الأحكام الإسلاميّة الشرعيّة، لكنّه مع ذلك  

ن يبقى فرعًا من الفروع الشرعيّة، إذا وازنّاه بهذه الأصول الأربعة؛ ولا سيّما الإيا
 بالله تعالى، فهو أصل كلّ الأصول، وكلّ الفروع. 

ولذلك وجب اشتراط )القطعيّة(، في كلّ دليل من الأدلّة: الشرعيّة،  
والعقليّة، والحسّيّة، والتاريخيّة، والعلميّة، واللغويةّ، التي تتعلّق بهذه الأصول، 

 كلّ الوجوب.إثباتًا، أو نفيًا؛ ولا سيّما الغيبيّات، التي يجب الحذر فيها،  
ومن هنا اشترطوا أن تكون الأحاديث المرويةّ قطعيّة الثبوت؛ لت فيد العلم،  

أي: القطع واليقين. فإذا كانت آحادًا، فإنّا لا ت فيد إلّا الظنّ؛ ولا سيّما إذا  
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 -كانت المتون مرويةّ بالمعاني الإجْاليّة، لا بالألفاظ القطعيّة، مع كون الخلاف 
   قائمًا على اللفظ، لا على المعنى. -الاعتقاديةّ  في أكثر المسائل

 الصفات أحداث من أشبهه وما - هذا في الأصل: قلت»قال الخطاّبّ: 
 مقطوع خبر أو ناطق، بكتاب يكون أن إلّا  ذلك، يجوز لا أنهّ -والأسماء 
 في أصل المستندة إلى الآحاد، أخبار من يثبت فبما يكونا، لـم فإن بصحّته،
 بخلاف كان وما معانيها، بموافقة أو بصحّتها، المقطوع السنّة في أو الكتاب،

 يليق ما على حينئذ، وي تأوّل الواجب، هو به الاسم إطلاق عن فالتوق ف ذلك،
. فيه التشبيه نفي مع والعلم، الدين أهل أقاويل من عليها، المتـّف ق الأصول بمعاني
 الأصابع وذ كر  . الباب هذا في ونعتمده الكلام، عليه نبني الذي الأصل هو هذا
 ما الثبوت في شرطها التي السنّة، من ولا الكتاب، من شيء في ي وج د لـم

 -بثبوتها  - ي ـتوهَّم حتَّّ  الجارحة، بمعنى الصفات في اليد معنى وليس. وصفناه
 به جاء ما على فيه الاسم أطلقنا شرعيّ، توقيف هو بل الأصابع؛ ثبوت

 في أصل له يكون أن عن بذلك فخرج تشبيه؛ ولا تكييف، غير من الكتاب،
 .(1)«معانيها من شيء على يكون أن أو السنّة، في أو الكتاب،

وأخبار الآحاد متَّ صحّ إسنادها، وكانت »وقال أبو منصور البغداديّ: 
بة للعمل بها، دون العلم؛ وكانت  متونا غير مستحيلة، في العقل، كانت موج 

العدول عند الحاكم، يلزمه الحكم بها في الظاهر، وإن لـم يعلم  بمنزلة شهادة
 .(5)«صدقهم، في الشهادة

 مــن - النظـــــر أهـل   تــرك   الاحتمال، مـــن الوجـــه، ولـهذا»وقال البيهقيّ: 
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 ل ما يكن لـم إذا تعالى، الله صفات في الآحاد، بأخبار الاحتجاج   -أصحابنا 
 .(1)«بتأويله واشتغلوا الإجْاع، أو الكتاب، في أصل منها انفرد

 العدل: الواحد خبر في وغيرهم أصحابنا واختلف»وقال ابن عبد البّر: 
ب هل ب أم جْيعًا، والعمل العلم ي وج   أكثر عليه والذي العلم؟ دون العمل، ي وج 
ب أنهّ منهم: العلم أهل  وجْهور الشافعيّ، قول وهو العلم، دون العمل، ي وج 
ب ولا والنظر، الفقه أهل  وق ط ع الله، على به ش ه د ما إلّا  عندهم العلم ي وج 

 أهل وبعض الأثر، أهل من كثير قوم فيه. وقال خلاف ولا قطعًا، بمجيئه العذر
ب إنهّ النظر:  وغيره الكرابيسيّ، الحسين منهم جْيعًا، والعمل الظاهر العلم ي وج 
 .(5)«مالك... مذهب على يخرج القول هذا أنّ  خوازبنداذ ابن وذكر

 أبواب من شيء في ي قب ل لا الواحد خبر» البغداديّ: وقال الخطيب
 لـم إذا أنهّ ذلك في والعلّة، عليها والقطع، بها العلم المكلَّفين على المأخوذ الدين،

 العلم من أبعد كان -وسلّم  وآله عليه الله صلّى - رسول الله قول الخبر أنّ  يعلم
النبّي  بأنّ  العلم، علينا ي وج ب لـم التي الأحكام، من ذلك عدا ما فأمّا، بمضمونه

 الواحد خبر فإنّ ، بها  الله عن وأخبر، قرّرها -وسلّم  وآله عليه الله صلّى -
 أن المكلَّفين لسائر شرعًا فيه ورد ما ويكون، واجب به والعمل، مقبول فيها

 وشوّال، رمضان وهلال والكفّارات، الـحدود، في ورد ما نـحو: وذلك، به يعمل
 والطهارة، والبياعات، والـمواريث، والزكاة، والـحجّ، والعتاق، الطلاق، وأحكام

 .(3)«الـمحظورات وتـحريم والصلاة،
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 حكم منافاة في الواحد خبر ي قب ل ولا» البغداديّ أيضًا: وقال الخطيب
 مجرى الجاري والفعل، المعلومة والسنّة، المحك م الثابت القرآن، وحكم العقل،
 ورود يجوز مماّ، به ي قط ع لا فيما به ي قب ل وإنّّا، به دليل مقطوع وكلّ ، السنّة
 .(1)«نذكره لـم مـمّا أشبهها وما، لها ذكرنا تقدّم التي كالأحكام به، التعب د

 وذلك التواتر، عن قصر فما: الآحاد خبر وأمّا»وقال أبو الوليد الباجيّ: 
 لأنّ  به، المخبر   لثقة صحّته؛ له السامع ظنّ  على يغلب وإنّّا العلم، به يقع لا

 بن محمّد وقال .كالشاهد والسهو، الغلط عليه يجوز -ثقة  كان وإن - المخبر  
 .(5)«الفقهاء جْيع عليه والأوّل .الواحد" بخبر العلم "يقع: منداد خويز

 الحديث، وك ت بة الحنابلة، من الح شْويةّ ذهبت»وقال أبو المعالِ الجوينّي: 
ب العدل الواحد خبر أنّ  إلى  على مدركه يخفى لا خزي وهذا العلم. ي وج 
طئ؛ وصفتموه، الذي العدل يزلّ  أن أتجوّزون لهؤلاء: لبّ. فنقول ذي  فإن ويخ 

 مزيد إلى حاجة ولا الهيبة، لحجاب وخرقاً وهتكًا، بهتًا ذلك كان قالوا: "لا"،
 ي عدّون لا جْعٌ  والأثبات الرواة من زلَّ  قد أن فيه القريب والقولفيه.  البيان
 ما بخلاف والأمر روايته. عن راوٍ  رجع لما متصوَّراً، الغلط يكن لـم ولو كثرة،

 هذا ثمّ  محال. -ذلك  مع - بالصدق فالقطع الخطإ، إمكان تبيّن  خليّلوه. فإذا
 ي ضم ر أن يجوز بل واحد، بعدالة نقطع لا ونحن تعالى، الله علم في العدل في

ب الواحد خبر أنّ  ظنّهم إلّا  لهم متعلّق ولا ي ظه ر. ما خلاف  وقد العمل. ي وج 
 .(3)«مقنع فيه بما عليه تكلّمنا
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 الصدق، يدخله ما فالخبر: الأخبار، وأمّا»وقال أبو المعالِ الجوينّي أيضًا:  
ب ما ومتواتر. فالمتواتر: آحاد، قسمين: إلى ينقسم، والخبر والكذب.  العلم، ي وج 

 ينتهي، أن إلى مثلهم، من الكذب، على التواطؤ يقع لا يروي جْاعة أن وهو
اجتهاد.  عن لا سماع، أو مشاهدة، عن الأصل، في ويكون عنه، الـم خبر   إلى

ب الذي هو والآحاد: ب ولا العمل، ي وج   .(1)«العلم ي وج 
 ي فيد لا الواحد خبر فنقول: هذا، عرفت وإذا»وقال أبو حامد الغزالِّ: 

 وقدّرنا صدّقنا ولو نسمع. ما بكلّ  نصدّق لا بالضرورة، فإناّ  معلوم وهو العلم،
 ذلك أنّ  من المحدّ ثين، عن ح كي بالضدّين؟ وما نصدّق فكيف خبرين، تعار ض
ب  الظنّ  العمل، أو سـمّوا بوجوب العلم، ي فيد أنهّ أرادوا فلعلّهم العلم، ي وج 

 وباطن، ظاهر، له ليس والعلم الظاهر"، العلم "ي ور ث بعضهم: قال علمًا؛ ولهذا
  .(5)«الظنّ... هو وإنـّما

 بـما الأصول، في تكلّم من -أصحابنا  من - ورأيت  »وقال ابن الجوزيّ: 
 القاضي، وصاحبه حامد، بن الله عبد أبو ثلاثة: وانتدب للتصنيف يصلح، لا

 مرتبة إلى نزلوا قد ورأيتهم الـمذهب. بها شانوا كتبًا فصنّفوا الزاغونّي؛ وابن
 خلق تعالـى الله أنّ  فسمعوا الـحسّ، مقتضى على الصفات، فحملوا العوامّ؛

 وفمًا، وعينين، الذات، على زائدًا، ووجهًا صورة، له فأثبتوا صورته؛ على آدم،
 وكفًّا، وأصابع،ويدين،  السبحات، هي لوجهه، وأضواء وأضراسًا، ولهوات،
 بذكر سـمعنا ما وقالوا: ورجلين. وساقين، وفخذًا، وصدراً، وإبـهامًا، وخنصراً،

 ذاتـــه. وقـــال مـــن العبــــد، وي دنـي وي ـم سّ، ي ـم سّ، أن يـجــــوز وقالوا: الرأس.
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 .(1)«ي عق ل... كما لا بقولـهم: العوامَّ، ي رضون ويتنفّـس. ثـمّ  بعضهم:
 وصفات صفات، تعالى لله أثبتوا أنّم الثالث:»وقال ابن الجوزيّ أيضًا: 

 حامد ابن القطعيّة. وقال الأدلّة من الذات، به يثبت بما إلّا  تثبت لا الحقّ 
م:  وقال: وجهين، على ي كفَّر؟ فهل الثابتة، بالأخبار به يتعلّق ما ردّ  من المجسّ 
 والأصابع، والقدم، الساق، في الأخبار، خالف من تكفير على أصحابنا غالب

ب عندنا لأنّا آحاد؛ أخبار كانت وإن ذلك؛ ونظائر والكفّ،  العلم. ت وج 
 .(5)«العقل... ولا الفقه، يفهم لا من قول هذا قلت:

 مرفوع، حديث بين يفرقّوا، لـم أنـّهم الـخامس:»وقال ابن الجوزيّ أيضًا: 
 فأثبـتـــوا تابعــيّ؛ أو صحـــابـيّ، علـى مــوقــوف، حـديـث وبيـن ، النبـيّ  إلـى

 .(3)«بـهذا أثبتوا مــــا بـهــذا
نقول: أمّا التمس ك بخبر الواحد، في معرفة الله »وقال الفخر الرازيّ: 

يجوز  تعالى، فغير جائز. ويدلّ عليه وجوه: الأوّل: إنّ أخبار الآحاد مظنونة، فلا
 تعالى، وصفاته. وإنّّا قلنا: إنّا مظنونة؛ وذلك التمس ك بها، في معرفة الله

أجْعنا، على أنّ الرواة ليسوا معصومين... وإذا لـم يكونوا معصومين،   لأناّ 
الخطأ عليهم جائزاً، والكذب عليهم جائزاً، وحينئذٍ، لا يكون صدقهم  كان

س ك بل مظنونًا. فثبت أنّ خبر الواحد مظنون، فوجب ألّا يجوز التم معلومًا،
به... ت ر ك العمل، في فروع الشريعة؛ لأنّ الـمطلوب فيها الظنّ، فوجب أن يبقى 

على هذا الأصل. والعجب من الح شْويةّ أنـّهم يقولون:  -في مسائل الأصول  -
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الاشتغال بتأويل الآيات الـمتشابـهة غير جائز؛ لأنّ تعيين ذلك التأويل مظنون، 
جوز، ثـمّ إنـّهم يتكلّمون، في ذات الله تعالى، والقول بالظنّ فـي القرآن لا يـ

وصفاته، بأخبار الآحاد، مع أنـّها فـي غاية البعد، عن القطع واليقين، وإذا لـم 
فـي  -يجوّزوا تفسير ألفاظ القرآن، بالطريق الـمظنون، فلأ نْ يـمتنعوا عن الكلام 

 .(1)«أ ولـى -ذات الـحقّ تعالـى، وفي صفاته، بـمجرّد الروايات الضعيفة 
 المتواتر، شروط فيه ي وج د لـم ما فهو الواحد، خبر وأمّا»وقال النوويّ: 

 جْاهير عليه فالذي حكمه، في واخت لف أكثر؛ أو واحدًا، له الراوي كان سواء
 وأصحاب والفقهاء المحدّثين من بعدهم فمن والتابعين، من الصحابة المسلمين
 وي فيد بها، العمل يلزم الشرع، ح جج من حجّة الثقة الواحد خبر أنّ  الأصول:

 .(5)«العلم... ي فيد ولا الظنّ،
ب أنهّ إلى الحديث أهل من طائفة وذهبت»وقال النوويّ أيضًا:   ي وج 

ب بعضهم: وقال العلم،  المحدّثين بعض وذهب الباطن. دون الظاهر، العلم ي وج 
 دون العلم، مسلم ت فيد صحيح أو البخاريّ، صحيح في التي الآحاد أنّ  إلى

 الأقاويل وهذه الفصول. في وإبطاله القول، هذا قدّمنا وقد الآحاد. من غيرها
ب قال من باطلة... وأمّا الجمهور قول سوى كلّها  م كاب ر فهو العلم، ي وج 

 -ذلك  وغير -والكذب  والوهم الغلط واحتمال العلم، يحصل وكيف للحسّ؛
 .(3)«أعلم والله إليه، متطرّ ق
 إنّّا والشارع، الظنّ  ت فيد فإنّّا أفادت، إن الآحاد لأنّ »وقال الإسنويّ:  
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 أصول كقواعد العلميّة، دون الفروع، وهي العمليّة، المسائل في الظنّ، أجاز
 عن البرهان، شارح الأنباريّ، نقله كما،  الفقه أصول قواعد وكذلك الدين،
 .(1)«بالقواعد...قاطبة؛ وذلك لفرط الاهتمام  العلماء

 الواحد". خبر إجازة في جاء ما "باب»وقال شـمس الدين الكرمانّي: 
 وهو متواتر نوعين: على والخبر بحجّيّته. والقول به، والعمل الإنفاذ هو والإجازة

 وضابطه الكذب، على تواطؤهم العادة أحالت مبلغًا، الكثرة في روايته بلغت ما
 واحدًا، شخصًا به المخبر   كان سواء كذلك، ليس ما وهو وواحد العلم؛ إفادة

 يخرج فلا العلم، ي فيد ولا نفس، مئة بقضيّة أخبر ربّما بحيث كثيرة، أشخاصًا أو
 نقلته زاد ما وهو -ومستفيض  متواتر، أنواع: ثلاثة واحد. وقيل خبر كونه عن

 قسمين. إلى ينقسم القائل هذا عند المتواتر فغير وآحاد. -ثلاثة  على
 يكون يعني الصدق، ملكة له يكون أن المبالغة، وغرضه بناء و"الصدوق": هو

 والصلاة الأذان ذكر وإنّّا الملزوم، وإرادة اللازم، إطلاق باب من وهو عدلًا،
 .(5)«الاعتقاديّات في لا العمليّات، في هو إنّّا إنفاذه أنّ  لي عل م ونحوهما؛

 :الغلوّ الأثريّ 
المنسوبين إلى )الإسلام(، في الاعتداد بالآثار المرويةّ، غلا بعض المؤلّفين  

إلى درجات سقيمة، ذات آثار سيّئة، ولا سيّما في إنتاج عقائد سقيمة، قائمة 
 على خَسة أنواع رئيسة، من الآثار، هي:

 الآثار التي ضعَّفها العلماء، كلّهم، أو أكثرهم.  -0
 .االآثار الـمختل ف في تصحيحها، وفي تضعيفه -1
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 التي صحَّحها بعض العلماء، ولـم ي عر ف عن الآخرين تضعيف لها. الآثار -1
 التي ضعَّفها بعض العلماء، ولـم ي عر ف عن الآخرين تصحيح لها. الآثار -1
 الآثار التي صحَّحها العلماء، كلّهم، أو أكثرهم، تصحيحًا ظنـّيًّا. -5

الأدلّة الرئيسة، التي استدلّ فكانت هذه الأنواع الخمسة، من الآثار: هي  
 بها كثير من )الغلاة الأثريّين(؛ لإثبات صحّة عقائدهم المذهبيّة الخاصّة.

 ثلاث فرق: -التي غلا أصحابها في الاعتداد بهذه الآثار  -وأبرز الفرق 
يعة(، الذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم عدّة أفكار، أبرزها:  -0 )غ لاة الشّ 

إمــامــة الاثنـي عشــر، وع صْمة الاثنـي عشــر، وغيبة الثانـي عشــر، ور جْعـة 
 عشر، والتَّق يّة، والـم تْعة، والـخ م س، وتكفير الصحابة. الاثنـي

لاعتماد على آثارهم عدّة أفكار، أبرزها: )غ لاة الـم تصوّ فة(، الذين أنتجوا با -1
ضْر.   و حْدة الو ج ود، والح لول، والحقيقة المحمَّديةّ، والو لاية، والك شْف، وحياة الـخ 

)غ لاة الـح ناب لة(، الذين أنتجوا بالاعتماد على آثارهم عدّة أفكار، أبرزها:  -1
صفة الفم، وصفة اللَّهاة، صورة الشابّ الأ مْر د، والاستقرار على ظهر ب ـع وضة، و 

ر، وصفة الأضراس، نْص  وصفة الذّ راعين، وصفة  وصفة الإبـهام، وصفة الـخ 
قْـو، وصفة الـمشي، وصفة الـه رْو لة، وصفة  ذ، وصفة الصَّدْر، وصفة الـح  الف خ 

 الإقْعاد على الع رْش، والأ وْعال الثمانية.الاستلقاء، وصفة الـم ل ل، و 
هنا مقصور على الغلاة، فقط. فليس كلّ الشيعة  وواضح أنّ الكلام 

 غلاة، وليس كلّ الـم تصوّ فة غلاة، وليس كلّ الـحنابلة غلاة. 
وليس )الغلوّ( محصوراً في هؤلاء؛ ولكنّ )الغلوّ(، على أنواع مختلفة، 

الأثريّين(. ومن  الأثريّ( واحد منها؛ وهؤلاء المذكورون هم أبرز )الغلاة و)الغلوّ 
 غلوّ الأخرى: )الغلوّ العقليّ(، عند )غلاة الـمعتزلة(، مثلًا.أنواع ال
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لة، وغلاة ناب  ح  ـيعة، وغلاة اللة، وغلاة الشّ  ز  عت  م  ـغلاة ال»يّ: ـال الذهبـق
قد ماجت بهم  :ةراّميّ ميّة، وغلاة الك  هْ ج  ـئة، وغلاة الج  رْ م  ـرة، وغلاة الشاع  الأ  

مغفرة لأهل ـوعلماء، نسأل الله العفو والبّاد الدنيا، وكثروا، وفيهم أذكياء وع  
م ـحبّ العال  ـحبّ السنّة وأهلها، ون  ـهوى والبدع، ون  ـى الله من الـالتوحيد، ونبرأ إل

حبّ ما ابتدع فيه بتأويل ـوالصفات الحميدة، ولا ن   ،على ما فيه من الاتبّاع
 . (1)«محاسنـما العبرة بكثرة الـسائغ، وإنّ 
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 الخاتمة

 

 ر:، والالتفات إليها، بعناية وتدب  جب التنبيه عليهاـيمهمّة، مور أمّة ـث 
الإقرار بحجّيّة السنّة لا يعني القطع بصحّة صدور كلّ حديث منسوب إلى  -0

 ؛ ولذلك لـم يقطع العلماء بصحّة الـمنسوبات الـحديثيّة كلّها.النبّي 
عو إلى التساه ل في قبول كلّ همة إنكار )حجّيّة السنّة( لا يدـالفرار من ت -1

 ؛ ولذلك لـم يتساهل العلماء، في قبولها كلّها.الأحاديث الـمنسوبة إلى النبّي 
، وبين الفرق كبير بين تضعيف بعض الأحاديث الـمنسوبة إلى النبّي  -1

إنكار حجّيّة السنّة؛ ولذلك ضعَّف كثيٌر من العلماء آلاف  الأحاديث الـمنسوبة 
 ، ولـم يكن تضعيفهم لها، من قبيل إنكار حجّيّة السنّة.إلى النبّي 

اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث، وفي تضعيفها: لا يعني اختلافهم  -1
في حجّيّة السنّة، من حيث الأصل، وإنّّا هو اختلاف في ثبوت الـمنسوبات 

 الـحديثيّة، ودرجات الثبوت، وانتفاء الثبوت، ودرجات الانتفاء.
ريق بين ما ي نس ب إلى السنّة بطريق القطع، وبين ما ي نس ب إلى السنّة التف -5

بطريق الظنّ، وبين ما ي نس ب إلى السنّة بطريق ضعيف، دون طريق الظنّ: تفريق 
واجب، لا يصح إغفاله، أو التغاف ل عنه؛ لأنّ السنّة النبويةّ، في الحقيقة: وحي 

 ساهل فيها المتساهلون.إلـهيّ منزَّل، فليست من كلام البشر؛ ليت
انتقاد بعض العلماء، لبعض أحاديث الصحيحين: لا يعني أنّم ي نكرون  -6

طئون.  حجّيّة السنّة، وإنّّا هم مجتهدون، في ذلك الانتقاد، قد ي صيبون، وقد يخ 
انتقاد بعض العلماء، لبعض أحاديث الصحيحين: لـم يـمنع أكثر  -7
 اديث الصحيحين. دين، من تصحيح جْهور أحنتق  الـم  
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دين بإنكار حجّيّة السنّة: يستلزم اتّهام ابن حزم الأندلسيّ، نتق  اتّهام الـم   -8
تيميّة، وابن القيّم، والزركشيّ، وابن باز، والألبانـيّ،  والبيهقيّ، وابن الجوزيّ، وابن

 عثيمين، بإنكار حجّيّتها؛ فقد انتقدوا بعض أحاديث الصحيحين. وابن
ليبيّن  ؛والبخاريّ رواه في سائر المواضع على الصواب: »قال ابن تيميّة

 إذا وقع من بعض الرواة غلطٌ  ،غلط هذا الراوي، كما جرت عادته بمثل ذلك
م بها الصواب، وما علمت وقع فيه عل  التي ي   ،في لفظ، ذكر ألفاظ سائر الرواة

 . (1)« فيه الصوابإلّا وقد بيّن  ،غلطٌ 
م عل  ف في الصحيح أحاديث ي  نّ ولهذا كان فيما ص  : »أيضًا قال ابن تيميّةو 

 .(5)«ه حقّ م أنّ عل  ا ي  وإن كان جْهور متون الصحيحين ممّ  ،ا غلطٌ أنّ 
د في غالب كتب الإسلام، وج  ومثل هذا ي  : »أيضًا قال ابن تيميّةو 

كتاب "ة د في الصحّ وج  ما ي   وأجل  . يسلم كتاب من الغلط إلّا القرآن فلا
لكن في بعض ألفاظ  ،على الصاحب ه غلطٌ ف أنّ عر  ي   فيه متنٌ  وما "،البخاريّ 
غلط ذلك  في نفس صحيحه ما بينَّ   البخاريّ  وقد بينَّ   ،هو غلطٌ  ما ،الحديث
وفيه عن بعض الصحابة ما  .اختلاف الرواة في ثمن بعير جابر كما بينَّ    ،الراوي

وهو  ،ج ميمونةتزوّ   رسول الله اس: أنّ عبّ  كما فيه عن ابن،  ه غلطٌ قال: إنّ ي  
 . وفيه عن أسامة: أنّ جها حلالًا ه تزوّ مشهور عند أكثر الناس أنّ ـوال .محر  ـم  

عند  وهذا أصحّ  ،ى فيهه صلّ ي البيت. وفيه عن بلال: أنّ ـف صلّ  م ي  ـل  النبيّ 
خلق الله التربة يوم "فيه:  كما  ،ا غلطٌ ف أنّ ر  ففيه ألفاظ ع   ،ا مسلمٌ العلماء. وأمّ 

 وفيه أنّ  ،هذا من كلام كعب وأنّ  ،هذا غلطٌ  أنّ  البخاريّ  وقد بينَّ   ".السبت
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 صلّ  م ي  ـه لوالصواب: أنّ  ،ركعة في كلّ  ،ى الكسوف بثلاث ركعاتصلّ   النبيّ 
وهذا  ،حبيبة ج بأمّ أبا سفيان سأله التزو   وفيه أنّ  ،ة واحدة مرّ الكسوف إلّا 

 . (1)«ى: علم "علل الحديث"سمّ ي   ،فنون العلم بالحديث . وهذا من أجلّ غلطٌ 
قال فيه:  ،ووقع في بعض طرق البخاريّ غلطٌ : »أيضًا قال ابن تيميّةو 

 ؛"وأمّا النار فيبقى فيها فضل"، والبخاريّ رواه في سائر المواضع على الصواب
إذا وقع من بعض الرواة  ،غلط هذا الراوي، كما جرت عادته بمثل ذلك ينّ   ب  لي ـ 

وقع  م بها الصواب، وما علمت  عل  التي ي   ،في لفظ، ذكر ألفاظ سائر الرواة غلطٌ 
فإنهّ وقع في صحيحه عدّة  ،فيه الصواب، بخلاف مسلم إلّا وقد بينَّ   ،فيه غلطٌ 

 . (5)«فّاظ على مسلممن الح   أحاديث غلط، أنكرها جْاعةٌ 
ه: "خلق في قول ،وأمّا الحديث الذي رواه مسلم: »أيضًا قال ابن تيميّةو 

 ،كالبخاريّ   ،قدح فيه أئمّة الحديث ،فهو حديث معلول ،الله التربة يوم السبت"
وغيره. قال البخاريّ: الصحيح أنهّ موقوف على كعب، وقد ذكر تعليله البيهقيّ 

وهو مماّ أنكر  ، عن النبيّ  ،ليس مماّ رواه أبو هريرة ،أيضًا، وبيّنوا أنهّ غلط
 . (3)«إيّاه، كما أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرةذّاق على مسلم إخراجه الح  
القول بإفادة حديث الآحاد للظنّ لا يعني إنكار حجّيّة السنّة؛ لأنّ هذا  -9

القول إنّّا جاء لوصف طريق التصحيح، بحسب درجة الإدراك الذهنّي؛ وإلّا، 
فأين الفرق بين حديث الآحاد، والحديث الـمتواتر، إن كانا ثابتين بطريق 

 القطع، بلا تفاوت في درجة الإدراك الذهنّي؟!

                                                           
 .88-11/83الفتاوى: ( مجموعة 1)
 .  155-2/151( منهاج السنّة النبويةّ: 5)
 .17/131( مجموعة الفتاوى: 3)
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اتـّهام أصحاب هذا القول بإنكار حجّيّة السنّة: يستلزم اتـّهام الكثير من  -01
، الوليد الباجيّ  وأبو، الخطيب البغداديّ ، و ابن عبد البرّ العلماء بذلك، ومنهم: 

، والإسنويّ النوويّ، ، وأبو حامد الغزالـيّ، وابن ب رهان، و الـمعالـي الـجوينـيّ  أبوو 
 واللكنويّ. والصنعانّي، ، والزركشيّ، والعجلونيّ 

 العدل: الواحد خبر في وغيرهم أصحابنا واختلف»قال ابن عبد البّر: 
ب هل ب أم جْيعًا، والعمل العلم ي وج   أكثر عليه والذي العلم؟ دون العمل، ي وج 
ب أنهّ منهم: العلم أهل  وجْهور الشافعيّ، قول وهو العلم، دون العمل، ي وج 
ب ولا والنظر، الفقه أهل  وق ط ع الله، على به ش ه د ما إلّا  عندهم العلم ي وج 

 أهل وبعض الأثر، أهل من كثير قوم فيه. وقال خلاف ولا قطعًا، بمجيئه العذر
ب إنهّ النظر:  وغيره الكرابيسيّ، الحسين منهم جْيعًا، والعمل الظاهر العلم ي وج 
 .(1)«مالك... مذهب على يخرج القول هذا أنّ  خوازبنداذ ابن وذكر

 أبواب من شيء يـف ي قب ل لا الواحد رـخب» البغداديّ: خطيبـقال الو 
 أنهّ ذلك في والعلّة، عليها والقطع، هاـب العلم مكلَّفينـال على مأخوذـال الدين،

 أبعد كان -وسلّم  وآله عليه الله صلّى - رسول الله قول رـخبـال أنّ  يعلم لـم إذا
 علينا ي وج ب لـم يـالت الأحكام، من ذلك عدا ما فأمّا، مضمونهـب العلم من

، هاـب  الله عن وأخبر، قرّرها -وسلّم  وآله عليه الله صلّى -النبّي  بأنّ  العلم،
 لسائر شرعًا فيه ورد ما ويكون، واجب به والعمل، مقبول فيها الواحد خبر فإنّ 

 وهلال والكفّارات، الـحدود، يـف ورد ما نـحو: وذلك، به يعمل أن مكلَّفينـال
 والـمواريث، والزكاة، والـحجّ، والعتاق، الطلاق، وأحكام وشوّال، ،رمضان
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 .(1)«الـمحظورات وتـحريم والصلاة، والطهارة، والبياعات،
 المتواتر، شروط فيه ي وج د لـم ما فهو الواحد، خبر وأمّا»وقال النوويّ: 

 جْاهير عليه فالذي حكمه، في واخت لف أكثر؛ أو واحدًا، له الراوي كان سواء
 وأصحاب والفقهاء المحدّثين من بعدهم فمن والتابعين، من الصحابة المسلمين
 وي فيد بها، العمل يلزم الشرع، ح جج من حجّة الثقة الواحد خبر أنّ  الأصول:

 .(5)«العلم... ي فيد ولا الظنّ،
ب أنهّ إلى الحديث أهل من طائفة وذهبت»وقال النوويّ أيضًا:   ي وج 

ب بعضهم: وقال العلم،  المحدّثين بعض وذهب الباطن. دون الظاهر، العلم ي وج 
 دون العلم، مسلم ت فيد صحيح أو البخاريّ، صحيح في التي الآحاد أنّ  إلى

 الأقاويل وهذه الفصول. في وإبطاله القول، هذا قدّمنا وقد الآحاد. من غيرها
ب قال من باطلة... وأمّا الجمهور قول سوى كلّها  م كاب ر فهو العلم، ي وج 

 -ذلك  وغير -والكذب  والوهم الغلط واحتمال العلم، يحصل وكيف للحسّ؛
 .(3)«أعلم والله إليه، متطرّ ق

من  لكلّ  ،الباب يعني فتح  لا  :حاديث الصحيحينأالعلماء لبعض انتقاد  -00
ا يقوم على نّّ إالسليم  الانتقاد نّ إف ؛حاديث الصحيحينألينتقد  ؛بَّ ود   بَّ ه  
 .قينحقّ  م  ـالعلماء ال يعتمد عليها كبار   ،صحيحة سليمة دقيقةة علميّ س س  أ  
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 الـمصادر والـمراجع

 
 الدين ه، وتاج724السبكيّ، ت الدين المنهاج، تقيّ  شرح الإبهاج في *

ه، دار البحوث للدراسات الإسلاميّة وإحياء التراث، دب، 771السبكيّ، ت
 م. 5558ه/1858الإمارات، الطبعة الأولى، 

م، 5551ت ،الوادعيّ  بن هادي ة، مقبلـــا الصحّ ـــرهـة ظاهـــلّ ــع  اديث م  ــــأح *
 م.5555ه/1851الآثار، صنعاء، الطبعة الثانية،  دار

ه، دار إحياء التراث العربّ، بيروت، 375ت ،أحكام القرآن، الجصّاص *
 م. 1995ه/1815

ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، 283أبو بكر بن العربّ، ت أحكام القرآن، *
 م. 5553ه/1858الطبعة الثالثة، 

ه، دار الآفاق 824ت ،الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الأندلسيّ  *
  م.1913ه/1853بيروت، الجديدة، 

ه، دار الميمان، الرياض، الطبعة 778ت ،اختصار علوم الحديث، ابن كثير *
 م. 5513ه/1838الأولى، 

المكتبة الإسلاميّة،  م،1999ت ،الألبانيّ آداب الزفاف في السنّة المطهّرة،  *
 ه. 1859عمّان، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة، 

 ه، مطبعة953ت القسطلانّي، البخاريّ، صحيح لشرح الساري إرشاد *
 ه.1353 السابعة، مصر، الطبعة بولاق،

ه، مكتبة الرشد، 884ت ،الإرشاد في معرفة علماء الحديث، الخليليّ  *
  م.1919ه/1859الرياض، الطبعة الأولى، 
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ه، الدار 1115ت ،إرشاد النقّاد إلى تيسير الاجتهاد، الأمير الصنعانيّ  *
 م.1912ه/1852السلفيّة، الكويت، الطبعة الأولى، 

ه، مكتبة الكلّيّات الأزهريةّ، 454أساس التقديس، الفخر الرازيّ، ت *
 م. 1914ه/1854القاهرة، 

م، مكتبة 1977ت ،الإسرائيليّات في التفسير والحديث، محمّد حسين الذهبيّ  *
 وهبة، القاهرة.

 ،حمّد أبو شهبةـر، مـي كتب التفسيـضوعات فمو ـالإسرائيليّات وال *
 ه. 1851م، مكتبة السنّة، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1913ت

، جدّة، الطبعة السواديّ ه، مكتبة 821ت ،الأسماء والصفات، البيهقيّ  *
  م.1993ه/1813الأولى، 

ه، المكتبة المكّيّة، 878، أبو الوليد الباجيّ، تالإشارة في معرفة الأصول *
ى، ـالطبعة الأولمـكّـــة الـمكرّمـة، دار البشـــائــر الإسلاميّة، بيـروت، 

 .م1994/ه1814
مطبعة الدولة، إسطنبول، ه، 859ت ،أبو منصور البغداديّ ، أصول الدين *

 م.1951ه/1384الطبعة الأولى، 
م، دار نشر 5514، مصطفى الزلـميّ، تأصول الفقه فـي نسيجه الجديد *

 م.5518ه/1832إحسان، الطبعة الأولى، 
مكرّمة، ـالقرى، مكّة ال ه، جامعة أمّ 311ت ،يّ ـخطاّبـأعلام الحديث، ال *

 م. 1911ه/1859الطبعة الأولى، 
ه، مكتبة العلوم 455ت ،مقدسيّ ـالاقتصاد في الاعتقاد، عبد الغنّي ال *

 م.5551ه/1855ة، الطبعة الثانية، والحكم، المدينة المنوّر 
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ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة 312ت ،الإلزامات والتتبّع، الدارقطنيّ  *
 م.1912ه/1852الثانية، 

ه، وزارة الأوقاف والشؤون 798ت ،البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشيّ  *
 م.1995ه/1813الإسلاميّة، الكويت، الطبعة الثانية، 

 مكرّمة.ـم الفوائد، مكّة الـه، دار عال721ت ،لفوائد، ابن القيّمبدائع ا *
مصر، الطبعة  -ه، دار هجر، الجيزة 778ت ،البداية والنهاية، ابن كثير *

 م.1997ه/1817الأولى، 
، دولة قطر، الطبعة ه871ت ،معالِ الجوينيّ ـأبو ال، البرهان في أصول الفقه *

 ه.1399الأولى، 
ه، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 843ت ،الخطيب البغداديّ تاريخ بغداد،  *

 م.5551ه/1855الطبعة الأولى، 
آباد،  معارف العثمانيّة، حيدرـه، دائرة ال524ت ،التاريخ الكبير، البخاريّ  *

 الدكن، الهند. 
مكتب الإسلاميّ، بيروت، ـه، ال574ت ،تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة *

  م.1999ه/1819ة، الطبعة الثانية، مؤسّسة الإشراق، الدوح
ه، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة 911ت ،تدريب الراوي، السيوطيّ  *

  م.1994ه/1817الأولى، 
م، دار الشروق، القاهرة، الطبعة 1994ت ،يّ ـحمّد الغزالـتراثنا الفكريّ، م *

 م.5553ه/1858الخامسة، 
، وزارة الأوقاف والشؤون ه878تالتعديل والتجريح، أبو الوليد الباجيّ،  *

 م.  1991ه/1811الإسلاميّة، الـمغرب، 
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، الرياض، د بن سعودجامعة محمّ ، ه841ت ،الواحديّ ، التفسير البسيط *
 .ه1835الطبعة الأولى، 

منار، القاهرة، ـم، دار ال1932ت ،تفسير القرآن الحكيم، محمّد رشيد رضا *
 الطبعة الثانية.

مصر،  -ه، مؤسّسة قرطبة، الجيزة 778ت ،العظيم، ابن كثيرتفسير القرآن  *
 م.5555ه/1851الطبعة الأولى، 

ه، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 454التفسير الكبير، الفخر الرازيّ، ت *
 م. 1911ه/1851

ه، دار الكتاب العربّ، بيروت، الطبعة 474ت ،التقريب والتيسير، النوويّ  *
  م.1912ه/1852الأولى، 

 ،ةوزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميّ ، ه843ت ،بن عبد البرّ التمهيد، ا *
 م.1947/ه1317، مغربـال
ه، 1115ت ،معاني تنقيح الأنظار، الأمير الصنعانيّ ـتوضيح الأفكار ل *
  مكتبة السلفيّة، المدينة المنورةّ.ـال
ه، دار 859ت مار القلوب في المضاف والمنسوب، أبو منصور الثعالبّي،ـث *

 م.1998ه/1818البشائر، دمشق، الطبعة الأولى، 
ه، مطبوع ضمن 1115ت ،مرات النظر في علم الأثر، الأمير الصنعانيّ ـث *

مجموعة نخبة الفكر، لابن حجر العسقلانّي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة 
 .م5554ه/1857الأولى، 

ر، ـكثي دار ابن ه،792ت ،حنبليّ ـحكم، ابن رجب الـجامع العلوم وال *
 م.5551ه/1859بيروت، الطبعة الأولى،  -دمشق 
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ه، مؤسّسة الرسالة، 471ت ،القرطبيّ أبو عبد الله الجامع لأحكام القرآن،  *
 م.5554ه/1857بيروت، الطبعة الأولى، 

مكرّمة، ـم الفوائد، مكّة الـه، دار عال721ت ،جلاء الأفهام، ابن القيّم *
 ه.1852الطبعة الأولى، 

دار ه، 772، محيي الدين الحنفيّ، تحنفيّةـمضيّة في طبقات الـالجواهر ال *
 م.1993ه/1813، الثانيةمصر، الطبعة  -هجر، الجيزة 

مكرّمة، ـم الفوائد، مكّة الـه، دار عال721ت ،حادي الأرواح، ابن القيّم *
  ه. 1851الطبعة الأولى، 

ه، دار الإمام الروّاس، بيروت، الطبعة 297دفع شبه التشبيه، ابن الجوزيّ، ت *
 م.5557ه/1851الرابعة، 

، مكرّمةـم الفوائد، مكّة الـدار عاله، 185الروض الباسم، ابن الوزير، ت *
 . ه1819الطبعة الأولى، 

ة ه، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابع721ت ،زاد المعاد، ابن القيّم *
 م.1998ه/1812والعشرون، 

م، مكتبة المعارف، 1999ت ،سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألبانيّ  *
 م.1994ه/1814الرياض، الطبعة الأولى، 

م، دار 1994ت ،يّ ـحمّد الغزالـمالسنّة النبويةّ بين أهل الفقه وأهل الحديث،  *
 م.1919الثالثة، ، الطبعة بيروت - الشروق، القاهرة

ه، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة 781ت ،يّ ـالنبلاء، الذهب ر أعلامـسي *
  الأولى.
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ه، دار الكتب العلميّة، 154ت ،شرح التبصرة والتذكرة، زين الدين العراقيّ  *
 م.5555ه/1853بيروت، الطبعة الأولى، 

م، دار الوطن، الرياض، الطبعة 5551ت ،شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين *
  ه.1857 - 1854الأولى، 

مكرّمة، ـه، مكتبة الباز، مكّة ال745ت ،رح سنن ابن ماجه، مغلطايش *
 م.1999ه/1819الطبعة الأولى، 

دمشق، الطبعة  -شرح العقيدة الطحاويةّ، الـمكتب الإسلاميّ، بيروت  *
 م.1918ه/1858الثامنة، 

ه، دار الكتب العلميّة، 141بن الهمام الحنفيّ، تشرح فتح القدير، ا *
 م.5553ه/1858بيروت، الطبعة الأولى، 

م، دار الثريّا، الرياض، 5551ت ،منظومة البيقونيّة، ابن عثيمينـشرح ال *
  م.5553ه/1853الطبعة الثانية، 

بيروت، الطبعة  -ه، دار ابن كثير، دمشق 524ت ،صحيح البخاريّ  *
  م.1993ه/1818الخامسة، 

، دار إحياء التراث العربّ، ه714، تصحيح البخاريّ بشرح الكرمانيّ  *
 م.1911ه/1851بيروت، الطبعة الثانية، 

ى، ـرة، الطبعة الأولــحديث، القاهـه، دار ال541ت ،لمــح مســصحي *
 م.1991ه/1815

مصريةّ بالأزهر، الطبعة ـمطبعة الـه، ال474ت ،شرح النوويّ بمسلم صحيح  *
  م.1959ه/1387الأولى، 
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دار العاصمة، الرياض، الطبعة ، ه721ت ،مقيّ الابن ، لةمرس  ـالصواعق ال *
 .ه1851الأولى، 

دار الغرب الإسلاميّ، ه، 483ت ،ابن الصلاحصيانة صحيح مسلم،  *
 م. 1918ه/1858بيروت، 

الطبعة ، بيروت ،ةدار الكتب العلميّ ، ه355الضعفاء الكبير، الع ق يليّ، ت *
 .م1918/ه1858الأولى، 

دار طيبة،  ه،312ت، الدارقطنـيّ، العلل الواردة في الأحاديث النبويةّ *
 م.1998ه/1812الرياض، الطبعة الأولى، 

ه، بيروت، دار الكتب العلميّة، 122ت ،عمدة القاري، بدر الدين العينيّ  *
  م.5551ه/1851الطبعة الأولى، 

م، مكتبة التراث الإسلاميّ، الطبعة الأولى، 1999ت ،فتاوى الشيخ الألبانيّ  *
  م.1998ه/1818

 معرفة، بيروت.ـه، دار ال125ت ،فتح الباري، ابن حجر العسقلانيّ  *
ه، دار الكتب 1552، اللكنويّ، تم الثبوتبشرح مسلَّ فواتح الرحْوت  *

 م.5555ه/1853العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، 
م، دار الشروق، بيروت، الطبعة 1944ت ،قطبفي ظلال القرآن، سيّد  *

 م. 5553ه/1853الثانية والثلاثون، 
 م، الـمكتب1944ت الـمعلّميّ، الرحـمن عبد العقائد، تصحيح إلـى القائد *

 .م1918/ه1858 الثالثة، دمشق، الطبعة -الإسلاميّ، بيروت 
الشاميّة، خالديّ، دار القلم، دمشق، الدار ـيّ، صلاح الـالقصص القرآن *

 م.1991ه/1819بيروت، الطبعة الأولى، 
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م، مؤسّسة الرسالة 1918ت، ميّ ـمال الدين القاسـقواعد التحديث، ج *
 م.5558ه/1852ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 

 مة فان دايك. ـس، ترجمقدَّ ـالكتاب ال *
ه، مكتبة القدسيّ، 1145كشف الـخفاء ومزيل الإلباس، العجلونّي، ت  *

 ه.1321هرة، القا
ه، دار 297ت ،جوزيّ ـمشكل من حديث الصحيحين، ابن الـكشف ال *

  الوطن، الرياض.
معارف ـه، دائرة ال843ت ،خطيب البغداديّ ـالكفاية في علم الرواية، ال *

  ه.1327العثمانيّة، 
مطبوعات ـه، مكتب ال125ت ،يّ ـميزان، ابن حجر العسقلانـلسان ال *

 م. 5555ه/ 1853الأولى، ، حلب، الطبعةالإسلاميّة
، دار الصميعيّ، الرياض، ه871ت ،يّ ـجوينـال معالِـالورقات، أبو المتـن  *

 م. 1994ه/1814الطبعة الأولى، 
  م، وآخرون.1932حمّد رشيد رضا، تـمنار، مـجلّة الـم *
 ،نـثيميـح العـد بن صالـحمّ ـخ مـيــل فضيلة الشــائـوع فتاوى ورســـجمـم *

  ه.1813ر الوطن، الرياض، الطبعة الأخيرة، م، دا5551ت
م، دار القاسم، 1999ت ،ازــوع فتاوى ومقالات متنوّعة، ابن بـجمـم *

  الرياض، الطبعة الأولى.
منصورة، الطبعة ـاء، الــــه، دار الوف751ت ،الفتاوى، ابن تيميّة ةجموعـم *

  م.5552ه/1854الثالثة، 
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ه، دار الكتب العلميّة، 285ت ،الأندلسيّ محرّر الوجيز، ابن عطيّة ـال *
  م.5551ه/1855بيروت، الطبعة الأولى، 

ه، دار الكتب العلميّة، 824ت ،محلّى بالآثار، ابن حزم الأندلسيّ ـال *
  م.5553ه/1858بيروت، الطبعة الثالثة، 

معارف، ـم، مكتبة ال1999ت ،يّ ـختصر صحيح الإمام البخاريّ، الألبانـم *
  م.5555ه/1855عة الشرعيّة الجديدة الأولى، الرياض، الطب

 الصحابة، جدّة.  ه، مكتبة257، ابن طاهر المقدسيّ، تمسألة التسمية *
سة الرسالة، بيروت، الطبعة مؤسّ ه، 252، أبو حامد الغزالـيّ، تمستصفىـال *

 . م1997ه/1817الأولى، 
ه، دار الكتب العلميّة، 483ت ،معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح *

  م.5555ه/1853بيروت، الطبعة الأولى، 
، أحْد الغماريّ، جامع الصغيرـي الـموضوعة فـمغير على الأحاديث الـال *

 م. 1915ه/1855م، دار الرائد العربّ، بيروت، 1945ت
 ،يّ ـاس القرطبأبو العبّ ، لمـــــكل من تلخيص كتاب مســــما أشـمفهم لـال *

 -ب، دمشق بيروت، دار الكلم الطيّ  -دار ابن كثير، دمشق ، ه424ت
 . م1994/ه1817الطبعة الأولى، ، بيروت

ه، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 721ت ،منيف، ابن القيّمـمنار الـال *
 م. 1994ه/1814

ه، جامعة محمّد بن سعود، الرياض، 751ت ،منهاج السنّة النبويةّ، ابن تيميّة *
 م.  1914ه/1854الطبعة الأولى، 
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ه، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 733ت ،ماعةـمنهل الرويّ، ابن جـال *
  م.1914ه/1854

ه، مكتبة أضواء السلف، الرياض، 297ت ،جوزيّ ـموضوعات، ابن الـال *
  م.1997ه/1811الطبعة الأولى، 

، دار المعرفة، بيروت، ه781ت ،الذهبيّ ، الاعتدال في نقد الرجالميزان  *
 . م1943/ه1315الطبعة الأولى، 

ه، مطبعة سفير، الرياض، الطبعة 125ت ،نزهة النظر، ابن حجر العسقلانيّ  *
  م.5551ه/1855الأولى، 

ه، مكتبة أضواء 798ت ،الصلاح، الزركشيّ  النكت على مقدّمة ابن *
  م.1991ه/1819طبعة الأولى، السلف، الرياض، ال

الطبعة ، بيروت، ةدار الكتب العلميّ ، ه775ت ،الإسنويّ ، ناية السول *
  .م1999/ه1855 ،الأولى

ه، الطبعة الأولى، الرياض، 125ت ،هدي الساري، ابن حجر العسقلانيّ  *
  م.5551ه/1851

م، دار الشروق، القاهرة، الطبعة 1994ت ،يّ ـحمّد الغزالـ، مهذا ديننا *
  م.5551ه/1851الخامسة، 

سة الرسالة، مؤسّ ، ه213ت ،بن عقيلا أبو الوفاءالواضح في أصول الفقه،  *
 . م1999/ه1855الطبعة الأولى، ، بيروت

ه، مكتبة المعارف، 211الوصول إلى الأصول، ابن ب ـرْهان البغداديّ، ت *
 م.1918ه/1858الرياض، الطبعة الأولى، 
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